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الحمد الله الذي رفع من شأن بيته العتيق، وأعلى مكانه، وشرفه على بقاع الأرض 

ًقاطبة، وجعله حرما آمنا تهوي إليه أفئدة المؤمنين، قال تعالى ً :M  ¯ ®  ±  °
³     ²Lوقال تعالى ، :Mz   y  x  w {L والصلاة والسلام على ،

واالله إنك «:  من مكةأشرف الأنبياء والمرسلين القائل، وهو واقف على راحلته بالحزورة

   لخير أرض االله، وأحب أرض االله إلى االله، لولا أني أخرجت منك ما خرجت

اره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها ومن هذا اختي: (قال ابن القيم 

 ، وجعله مناسك لعباده، وأشرفها، وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه 

وأوجب عليهم الإتيان له من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا 

الدنيا، وجعله متواضعين متخشعين متذللين، كاشفي رؤوسهم، متجردين عن لباس أهل 

ًحرما آمنا ً(   . 

                                                
 . ١٢٥: سورة البقرة آية  ) ١(
 . ٩٧: سورة آل عمران آية  )  ٢(
الرابية الصغيرة، : والراء سوق بمكة، وهو في اللغةبالفتح ثم بالسكون، وفتح الواو : الحزورة  ) ٣(

 ).  ١٠٠ص(» المعالم الأثيرة في السنة والسيرة«: ينظر. وسمي بذلك لأنه كان هناك رابية صغيرة
كتاب » سننه«، والترمذي في )١٨٧١٦ -١٨٧١٥ح ١٢-٣١/١٠(» المسند«أخرجه أحمد في   )  ٤(

كتاب المناسك، باب فضل » سننه«ماجه في ، وابن )٣٩٢٥ ح٥/٧٢٢(المناقب، باب فضل مكة 

 .  »إسناده صحيح«: قال محققو المسند). ٣١٠٨ ح٢/١٠٣٧(مكة 
 ).١/٤٦(» زاد المعاد«: ينظر  ) ٥(



  ٨

ولما كان البيت بهذه المثابة العظيمة رغبت أن أبحث في حكم دخول مكة بغير 

 .  ًإحرام، موضحا حالات الدخول، والأثر المترتب على هذا الدخول

 : وتتضح أهمية الكتابة في الموضوع في ثلاث نقاط هي

على تجاوز الميقات بغير إحرام بقصد أو  الوقوف على الحكم والأثر المترتبين :الأولى

 . من غير قصد

 :  كثرت التردد إلى مكة المكرمة في الوقت الحاضر، وذلك له أسباب منها:الثانية

 سهولة الوصول إلى مكة عبر المواصلات الحديثة مع تعبيد الطرق :أولاً

الواسعة من جميع جهات مكة التي توصل إلى البلد الحرام بيسر 

 . وسهولة

 أصحبت مكة كغيرها من المدن بوجود الدوائر الحكومية المتعددة :ثانياً

والمؤسسات الخاصة، ونقل البضائع التجارية بأنواعها، وشركات نقل 

المسافرين من وإلى مكة، مما جعل التردد إلى البلد الحرام يزداد من حين 

 . إلى حين آخر في الوقت الحاضر

يرة التي حول مكة، كجدة، والطائف، وغيرهما،  أثر المدن الكبيرة والصغ:ثالثاً
مما ساعد المجيء إلى مكة، لأن أهل تلك المدن وزوارها لمهمات وغيرها 
الغالب من هؤلاء القيام بزيارة مكة لأجل الحج أو العمرة وهو 

 . الغالب، أو الصلاة في المسجد الحرام
ب أعداد كبيرة  من  في موسم الحج تكثف الجهات العاملة في مكة انتدا:الثالثة

الموظفين المدنيين والعسكريين في مختلف قطاعاتهم للعمل مع تلك الجهات في موسم 
الحج، وذلك لكثرة الحجاج الوافدين إلى مكة، وهؤلاء يؤمرون بعدم الحج، وذلك لأداء 



 ٩
المهمات الموكلة إليهم التي لا يمكن أن يؤدوا مناسك الحج مع تلك المهمات في الوقت 

 . نفسه

 
لم أجد بعد البحث من كتب في الموضوع سوى بعض الأبحاث المطبوعة المتعلقة 
بالحرم والإحرام، والتي تطرقت بصورة يسيرة إلى موضوع البحث، والمتأمل في عناوين 
هذه الأبحاث ومحتوياتها يلحظ الاختلاف بين مضمون تلك الأبحاث، ومضمون هذا 

 : هذه الأبحاث هيالبحث، و
صالح بن أحمد /ً مسائل الإحرام من غير الميقات الأصلي جمعا ودراسة، إعداد د-١

 . بن محمد الغزالي
أحمد بن عبدالرزاق / تبصير الأنام في الأحكام الخاصة بالبلد الحرام، إعداد د-٢
 .  الكبيسي
، تأليف الشيخ »رامكشف اللثام عما ورد في دخول مكة المكرمة بلا إح« مسألة -٣

 .  أبي عبداللطيف حماد بن محمد الأنصاري 

أحمد / المكيون والميقاتيون وما يختص بهم من أحكام الحج والعمرة، تأليف د-٤

 . ابن عبدالرزاق الكبيسي

                                                
ذو ) ٣٢ ع١٧ج(بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها   )  ١(

 . هـ١٤٢٥الحجة 
 . هـ١٤٢٦ المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية بحث مقدم إلى ندوة مكة )   ٢(
 عجمان، الطبعة الأولى -مطبوعة ضمن رسائل فقهية، مكتبة الفرقان، الإمارات العربية المتحدة  )   ٣(

 . هـ١٤٢٥
 . هـ١٤٠٨دون اسم الدار، ط الأولى )   ٤(



  ١٠

شرف بن علي / حاضرو المسجد الحرام وتمتعهم بالعمرة إلى الحج، إعداد د-٥

 . الشريف

 . تلك الأبحاث فيا يتفق ويختلف مع موضوع البحثوهذا استعراض ل

فمباحثه تختلف عن موضوع البحث، إلا في مبحث واحد : أما البحث الأول* 

وهو تجاوز الميقات من غير إحرام، وهذا المبحث كذلك اختلف معه من ناحية المنهج، 

 .  والذي سار عليه الباحث في بحثه

هما كذلك تختلف عن موضوع البحث، إلا في فمباحث: أما البحثان الثاني والثالث* 

مبحث واحد، وهو الدخول إلى مكة بلا إحرام لحاجة لا تكرر، على أن هذا المبحث 

اختلف معهما، أما بالنسبة للبحث الثاني، فقد مال صاحبه إلى عدم الدخول إلا بإحرام، 

لدخول من غير أما البحث الثالث، فقد رجح ا. ولم يستعرض جميع أدلة المجيزين للدخول

 -وهم الجمهور-إحرام وأطال في أدلة المجيزين للدخول، ولم يستعرض أدلة المانعين 

  . حيث لم يذكر لهم من الأدلة إلا أثر ابن عباس 

أما البحثان الرابع والخامس، فلم أجد فيهما ما يتوافق مع موضوع البحث، وعلى * 

طيط ومحتويات المسائل؛ جزى االله كل حال فقد استفدت من هذه الأبحاث من حيث التخ

 . ًالمؤلفين خيرا

 

اتبعت في البحث المنهج الاستقرائي الاستنتاجي، بتتبع ما كتب حول الموضوع، 

                                                
 . هـ١٤١١ بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى، السنة الثالثة، العدد الرابع لعام)   ١(



 ١١

وعرض خلاف العلماء وأدلتهم، ومناقشتها، وترجيح ما يتوصل إليه، والمنهج يتخلص في 

 :  النقاط التالية

ًعرض الخلاف إجمالا، ثم أنسب الأقوال إلى أصحابها من مصادرها الأصلية  أ-١

 .ًمقتصرا في المقارنة على المذاهب الأربعة

ً أذكر أدلة كل فريق، ووجوه الاستدلال بها، ثم أناقشها موثقا ذلك من مصادره -٢

 .الأصلية، ثم أبين الترجيح وسببه

على الأدلة، افترض مناقشات للقول ً إذا لم أجد للفقهاء مناقشة أو اعتراضا -٣

في كثير من » يمكن مناقشته«حسب ما يتضح من سياق كلام الفقهاء بدون أن أذكر عبارة 

 . الأحيان

 .  أعزو الآيات إلى سورها-٤

 أخرج الأحاديث وأذكر درجة ما ليس في الصحيحين، أو أحدهما، وأذكر كلام -٥

 ن، وكذا أخرج الآثار الواردة عن الصحابةالمحدثين فيها، أو أهل الاختصاص بهذا الف

< .  

 .  أعرف بالألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى بيان-٦

 . ً أثبت للبحث في نهايته فهرسا للمراجع-٧

 

 : قسمت البحث إلى تمهيد وثلاثة فصول، وخاتمة على النحو التالي

ًالتمهيد، تعريف الإحرام لغة واصطلاحا: ًأولا ً . 

 . الفرق بين مكة والحرم في الدخول: ًانياث



  ١٢

 

الدخول إلى مكة بغير إحرام لمريد النسك  . 

الدخول إلى مكة بغير إحرام لغير مريد النسك، وفيه مطلبان  : 

 . الدخول إلى مكة لحاجة لا تتكرر: المطلب الأول

 . الدخول إلى مكة لحاجة تتكرر: المطلب الثاني

 

  من كان مسكنه في مكة أو دون المواقيت، ثم سافر خارجها وأراد 

 . عند دخولها الحج أو العمرة

لعمرة، ثم رجـع إلى مكة لأداء الحج المتمتع إذا سافر بعد أدائه ا  . 

 

أثر دخول مكة بغير إحرام لمريد النسك  . 

أثر دخول مكة بغير إحرام لغير مريد النسك  . 

  الميقات وإحرامهم من  أثر تجاوز الصبي، أو العبد، أو الذمي

 . موضعهم بعد بلوغ الصبي، وعتق العبد، وإسلام الكافر

عرض النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث مع التوصيات  . 



 ١٣

 
 

 

 

ْمأخوذ من الحرمة، وهي  .  ما لا يحل انتهاكه: ُ

ُوالحرم بالضم ْ ُالإحرام، قالت عائشة : ُ َ ُكنت أطيبه «: لْ ُ ِّ َ ُلحله وحرمه ِ ِ ِ ِْ ُ ِّ« أي  

ُعند إحرامه، وكذلك المحرمة والمحرمة؛ بفتح الراء، وضمها َ ُ ََ ُ َْ ْ   . 

ٍورجل حرام، أي محرم؛ والجمع حرم، مثل قذال وقذل ٍُ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َِ ْ ُ . 

 

ّرام شرعا حيث عرف بقولهمتقاربت ألفاظ الفقهاء في تعريف الإح وهو نية : (ً

 . )الدخول في النسك

ًالتزامها، غير أنه لا يتحقق شرعا إلا : الدخول في حرمات مخصوصة أي: (وقيل هو

 .  )بالنية مع الذكر، أو الخصوصية
 

                                                
، )١٥٣٩ح١/٤٧٥(، كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام »صحيحه«أخرجه البخاري في   )  ١(

واللفظ له، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام » صحيحه«ومسلم في 

 ).٣٤، ١١١٨ح٢/٨٤٦(

 ). ٥/١٨٩٥) (حرم(مادة » الصحاح«  ) ٢(

كشاف «، )١/٤٧٦(» مغني المحتاج«، )١/١٨٣(» إرشاد السالك إلى أفعال المناسك«ينظر   ) ٣(

 ). ٦/٨٣(» القناع

 ). ٣/٥٥٥(» حاشية ابن عابدين«: ينظر  )   ٤(



  ١٤

 

حيث لم ،  في حدود الحرم ة وقت قريب داخلكانت مكة في القرون الماضية وحتى

، وإنما اتسعت في الوقت الحاضر حتى أصبحت حدود الحرم داخلة في تتسع المباني آنذاك

 على حسب  كان فالتفريق في الدخول بين مكة والحرم عند الفقهاء ولذاالنطاق العمراني،

ما مضى؛ وهو أن مكة كانت داخلة ضمن حدود الحرم، فالبحث جرى على ما هو 

 . عليه عند الفقهاءمتعارف 

أما الدخول إلى أطراف مكة في الوقت الحاضر التي هي خارجة عن حدود الحرم؛ فمن 

 ابن ، ذكر ذلكَّأراد الدخول إليها وقد مر بالميقات، فإنه لا يلزمه الإحرام بغير خلاف بين العلماء

يلزمه الإحرام بغير من لا يريد دخول الحرم، بل يريد حاجة فيما سواه، فهذا لا : (قدامه بقوله

 ً وأصحابه بدرا مرتين، وكانوا خلاف، ولا شيء عليه في ترك الإحرام، وقد أتى النبي 

ًيسافرون للجهاد وغيره، فيمرون بذي الحليفة، فلا يحرمون، ولا يرون بذلك بأسا، ثم متى بدا 

 .  )لهذا الإحرام وتجدد له العزم عليه، أحرم من موضعه، ولا شيء عليه

 -السيل الكبير-َّ، وقد مر على قرن المنازل الجعرانة ، أوثله من أراد الشرائعوم

 . فلا يلزمه الإحرام

خول إلى مكة أم وإنما وقع الخلاف بين الفقهاء في دخول الحرم هل يأخذ حكم الد

 :  على قولينلا، اختلفوا

                                                
 ). ٥/٧٠(» المغني« )   ١(
 ).  كيلو مترا٤٠(موضع يقع شرقي مكة يبعد عنها مسافة قرابة  )   ٢(
» لمسالك في المناسكا«: ينظر).  كيلو مترا٢٤(موضع يقع شرقي مكة يبعد عنها مسافة قرابة  )   ٣(

 ). الحاشية- ١/٣٧٦(



 ١٥

أن دخول الحرم يأخذ حكم الدخول إلى مكة  . 

 . ، والحنابلة، والشافعيةل جمهور الفقهاء من الحنفيةوهو قو

ن دخول الحرم لا يأخذ حكم الدخول إلى مكة، وهو قول المالكية أ . 
إن حكم دخول الحرم حكم دخول : غير المالكية-وقال الثلاثة : (قال ابن جماعة

 .    )بمكة في ذلكمكة لاشتراكهما في الحرمة، ولم يلحق المالكية الحرم 
أي بعد -وقد ارتضى قول ابن جماعة الحطاب المالكي حيث نقله بنصه ثم قال بعده 

َّ والمار به إن لم يرد مكة فلا إحرام :-أي خليل- وقول المصنف -: نقل كلام ابن جماعة
 . عليه ولا دم كالصريح في ذلك، ولم أر في كلام أهل المذهب ما يخالف ذلك

 : ن ذكر أدلة القولين، وإن كان القول الأول أرجح لسببينولم أجد م
 أن كل موضع ذكر االله سبحانه وتعالى فيه المسجد الحرام؛ فالمقصود به الحرم :الأول

، فهو نفس مسجد MX  W  V  U   T L: كله، إلا في قوله تعالى

                                                
 ). ٣/١٦٥(» بدائع الصنائع«: ينظر )   ١(

 ). ٧/١٤(» المجموع«: ينظر )   ٢(

 ). ٣/٦١(» شرح الزركشي«: ينظر )   ٣(

 ). ٢/٤٧٠(» هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك« )   ٤(
من فرق بين            -تب المالكية التي بين يدي ، ولم أجد في ك)٤/٤٩(» مواهب الجليل«: ينظر )   ٥(

الحرم ومكة في الحكم، إلا أنهم يذكرون مكة في تقرير مسائل الميقات والتجاوز، والدخول بدون 

ًودليل ذلك إن الحطاب نقل نص ابن جماعة الكناني الشافعي فلو وجد نصوصا . ذكرهم للحرم

 . على مذهب المالكيةللمالكية لذكرها كعادته في تقرير المسائل 
 . ١٤٩: سورة البقرة آية  )   ٦(



  ١٦
 . )و الحرمإن كل موضع ذكر االله فيه المسجد الحرام فه: (الكعبة، حيث قال الرملي

!  "  #  $  %  &  M : ومما يدل على ذلك في تفسير قوله تعالى
1  0     /  .  -   ,  +  *     )     (  '2  5  4  3  

6L . 
َ من بيت أم هانئ، ولم يسر به من إنه أسرى به : (حيث قال أكثر المفسرين ْ ُ 

 . )المسجد الحرام
ً والحرم معا، وذلك بعدم وجوب ذبح الهدي على  شمول آية التمتع أهل مكة:الثاني

ْمن كان من سكان مكة والحرم، وذلك في قوله تعالى ِْ َ :M   ê   é  è  ç   æ  å 
ì  ëL. 

ً، خلافا للمالكية؛  فمدلول الآية أوسع عند الجمهور فهي تشمل الحرم  وما وراءه

 . حيث مدلول الآية عندهم خاص بأهل مكة وما اتصل  بها 

                                                
 ). ٣/٣١٦(» نهاية المحتاج« )   ١(
 . ١: سورة الإسراء آية )   ٢(
 ). ٥-٥/٤(» زاد المسير«: ينظر )   ٣(
 . ١٩٦: سورة البقرة آية )   ٤(
لمواقيت، أو من فعند الحنفية تشمل أهل المواقيت ومن وراءها من كل ناحية، فمن كان من أهل ا )   ٥(

أهل ما ورائها فهم من حاضري المسجد الحرام، وعند الشافعية، والحنابلة، من لا يلزمه قصر 

 .  الصلاة من موضعه إلى مكة

للموزعي » تيسير البيان لأحكام القرآن«، )٣٥١ -١/٣٥٠(للجصاص » أحكام القرآن«: ينظر

 . ٥/٣٥٦(» المغني«، )٣٨٥، ١/٣٨٤(الشافعي 
 ). ٣١٩ -٣/٣١٨(للقرطبي » أحكام القرآن«: ينظر  )   ٦(



 ١٧

 جعــل المالكيــة يوجبــون الإحــرام عــلى الــداخل إلى مكــة دون -ربــما-وهــذا الــذي 

 . الداخل إلى الحرم، واالله أعلم

 ،لم أذكر في هذا البحث أحكام من كان دون المواقيت إلا في مسألة واحدة 

ل وهذا قو: (، قال ابن قدامةلأن أحكامهم تأخذ أحكام أهل مكة عند الفقهاء الأربعة

 . )أكثر أهل العلم إلا مجاهد

 

* * *

                                                
، )١/٢٧٠(» عقد الجواهر الثمينة«، )٢٩٢ص(» منحة السلوك في شرح تحفة الملوك«: ينظر  )  ١(

   ). ٧/٢٠٣(» المجموع«
 ). ٢/٦٣٢(» بداية المجتهد«: ، كذلك ينظر)٥/٦٢(» المغني«  )  ٢(



  ١٨

 

 

 

 


 لا يجوز له مجاوزة ًادهما معا فالفقهاء متفقون على أنهمن أراد الحج أو  العمرة، أو أر

 . ًالميقات إلا محرما

وأجمع الفقهاء أن من أراد الإحرام : ( ابن القطان حيث قالوممن حكى الاتفاق

ً له أن يدخل مكة إلا محرما، إلا ابن ينبغومنزله قبل الميقات إلى الآفاق، أو بعدها إلى مكة لم 

 . )شهاب فإنه أباحها ذلك غير محرمين

ن على أن هذه المواقيت هي التي لا يجوز أ: (قالوكذلك حكى الاتفاق ابن هبيرة ف

َّيتجاوزها الإنسان إلا محرما، ممن يريد النسك، وأنها مواقيت لأهلها ولمن مر بها من غير  ً

 . )أهلها

إذا انتهى مريد الحج، أو العمرة، أو القران إلى الميقات حرم : (قال ابن جماعة الكناني

 . )ته غير محرم باتفاق الأربعةزعليه مجاو

                                                
 ). ١/٢٥١(» الإقناع في مسائل الإجماع«  )  ١(
 ). ٢٧٠ -١/٢٦٩(» لإفصاح عن معاني الصحاحا«  )  ٢(
، )٣/١٦٠(» بدائع الصنائع«، كذلك ينظر )٢/٤٦٦(» هداية السالك إلى المذاهب الأربعة«  )  ٣(

 ).  ٦٨ -٥/٦٤(» المغني«، )٧/٢٠٦(» المجموع«، )١/٢٧٠(» عقد الجواهر الثمينة«



 ١٩
:وحجة هذا الاتفاق 

َوقت رسول االله «:  قالعباس ما رواه ابن  َّلأهل المدينة ذا الحليفة ْ َ ُ ،  

ْولأهل الشام الجحفة ُولأهل نجد قرن المنازل ،ِ ِ َ ْ َ َْولأهل اليمن يلملم ،َ َْ َ َ فهن لهن َّ َّ ُُ َ َ

ُّولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من  َ ُْ

                                                
ع، وهي غرب المدينة بينها وبين مسجد َ ماء من مياه بني جشم، ثم سمى به هذا الموض:ذو الحليفة  )  ١(

ً ثلاثة عشر كيلو مترا تقريبا، وبينها وبين مكة عشر مراحل قرابة النبي  ً كيلو مترا تقريبا، ٤٢٠ً ً 

المعالم الأثيرة في «، )١٩٦ص(الروض المعطار في خبر الأقطار «: ينظر. أبيار علي: وتسمى الآن

 ). ١٠٣(» السنة والسيرة
ًع شرق مدينة رابغ مع ميل إلى الجنوب على مسافة اثنين وعشرين كيلا تقريبا، وهي  تق:الجحفة  )  ٢( ً

ًقرية كبيرة كانت عامرة على طريق المدينة إلى مكة، وكانت تسمى قديما مهيعة، وسميت الجحفة 

لأن السيول أجحفتها وحملت أهلها، وبينها وبين البحر نحو ستة أميال، وهي من المدينة على ثمان 

ً كيلو مترا تقريبا٢٤٧(ل مراح : ينظر). ً كيلو تقريبا١٨٦(ومن مكة على ثلاث مراحل ) ً

معجم المعالم «، )٨٨ص(» المعالم الأثيرة في السنة والسيرة«، )١٥٦ص(» الروض المعطار«

 ). ٨٠(» الجغرافية
يق الطائف قرن المنازل، وقرن الثعالب، ويسمى الآن السيل الكبير، وهو على طر:  ويقال له:قرن  ) ٣(

ً كيلو مترا تقريبا٧٨(من مكة المار بنخلة اليمانية، وهو على قدر مرحلتين من مكة  وعن الطائف ) ً

ً كيلو مترا تقريبا٥٣( » المعالم الأثيرة في السنة والسيرة«، )٢٥٤(» معجم المعالم الجغرافية«: ينظر). ً

 ). ٢٢٦ص(
ْيلملم  )  ٤( َْ ً كيلو مترا ١٢٠(ل اليمن على مرحلتين من مكة  جبل من جبال تهامة، وهو ميقات أه:َ

َعلى طريق اليمن، ويسمى الآن السعدية) ًتقريبا ْ » الروض المعطار في خير الأقطار«: ينظر. َّ

 ). ٣٠١ص(» المعالم الأثيرة في السنة والسيرة«، )٣٣٩ص(» معجم المعالم الجغرافية«، )٦١٩(



  ٢٠

َكذاك حتى أهل مكة يهلون منهاأهله، و ُّ ِ ُ« . 

ُيهل أهل المدينة من ذي الحليفة، «: قال  َّ أن رسول االله عن ابن عمر -٢ ِ ُ    
 .»شام من الجحفة، وأهل نجد من قرنوأهل ال

ُّويهل أهل اليمن من يلملم«:  قالوبلغني أن رسول االله :  قال عبداالله ِ ُ« .  
ِّ يسأل عن المهل؟ فقالع جابر بن عبداالله  عن أبي الزبير أنه سم-٣ ُْ َُ ُِ ََ  سمعت : ْ

ْمهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق «: فقال) أحسبه رفع الحديث إلى النبي ( ََ ُُّ ُ 
ِالآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق ْ ُ ُِ َ َ َْ ومهل أهل نجد من قرن، ومهل ،ِّ َ ََ َُ ْ ُ

َاليمن من يلملم ْ َ« . 

                                                
من كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، بعدة أبواب » صحيحه«أخرجه البخاري في   )   ١(

، ٤٧٢، ١/٤٧١(باب مهل أهل الشام، باب مهل من كان دون المواقيت، باب مهل أهل اليمن 

كتاب الحج، باب مواقيت الحج » صحيحه«، ومسلم في )١٥٣٠، ١٥٢٦، ١٥٢٤ ح٤٧٣

 ). ١١٨١ ح٨٣٩، ٢/٨٣٨(والعمرة 
َّ الحج، باب ميقات أهل المدينة، ولا يهلوا قبل ذي الحليفة كتاب» صحيحه«أخرجه البخاري في   )   ٢( ُ

 ٢/٨٣٩(كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة » صحيحه«، ومسلم في )١٥٢٥ ح١/٤٧٢(

 ). ١١٨٢ح
ً بكسر العين المهملة، وسكون الراء بعدها قاف، سمى بذلك لأن فيه عرقا، وهو :ِذات عرق  )  ٣( ّ

ً كيلو مترا ١٠٠(تنبت الطرفاء، وهي على مرحلتين عن مكة الجبل الصغير، وهي أرض سبخة 

الروض المعطار في خبر «: ينظر. وتسمى الضريبة، وهي الحد الفاصل بين نجد وتهامة) ًتقريبا

 ). ١٨٩ص(» المعالم الأثيرة«، )٢٥٦ص(» الأقطار
وجزم ، )١٨ ح٢/٨٤١(كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة » صحيحه«أخرجه مسلم في   ) ٤(

وهذا إسناد ضعيف، : (قال محققو المسند) ١٤٦١٥ ح٢٢/٤٥٩(» المسند«برفعه الإمام أحمد في 

 ). لأن فيه ابن لهيعة



 ٢١

ْوقت لأهل العراق ذات عرق « أن رسول االله ل وعن عائشة -٤ ِ ّ« .  

 يا أمير  المؤمنين : لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا«:  قال عن ابن عمر -٥

ً حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، إن رسول االله  ًُ ْ َ ََّ 

َ حذوها مفانظروا: قال ْ ِن طريقكم، فحد لهم ذات عرقَ َّ« . 

 . واتفق الفقهاء على أن ذات عرق ميقات أهل العراق

 :دلالة من هذه الأحاديثالوجه 

                                                
، )١٧٣٩ح٣٥٥، ٢/٣٥٤(، كتاب المناسك، باب في المواقيت »سننه«أخرجه أبو داود في   ) ١(

، قال )٢٦٥٦ح٥/١٢٥(، كتاب مناسك الحج، باب ميقات أهل العراق »سننه«والنسائي في 

 ). ١/٤٨٨(» صحيح سنن أبي داود«: ينظر). صحيح: (الألباني
 ). ١٥٣١ح١/٤٧٣(، كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق »صحيحه«أخرجه البخاري في   ) ٢(
، وإنما وقع الخلاف بين الفقهاء في )٢٧٠ - ١/٢٦٩(» الإفصاح عن معاني الصحاح«: ينظر  )  ٣(

  :  للفقهاء فيه قولانأم بالاجتهاد من عمر توقيت الميقات؛ هل ثبت بالسنة 

نه ثبت بالسنة، وهو قول الحنفية، والحنابلة، ومال إليه الأكثرون من الشافعية،  أ:القول الأول  

 .ومال إليه ابن عبدالبر

» الاستذكار«، )٣/٣٩(» روضة الطالبين«، )٥/٥٨(» المغني«، )١/٦٠٨(» البحر العميق«:  ينظر

)١١/٧٧ .( 

  . نه ثبت بالاجتهاد من عمر  أ: الثانيالقول  

التوضيح شرح مختصر ابن «: ينظر. وهو قول المالكية، والإمام الشافعي، وبعض فقهاء الشافعية  

، وهذه المسألة لا علاقة لها )٧/١٩٧(» المجموع«، )٥/١١٤(» الأم«، )١/٤٤٠(» الحاجب

 . هًبموضوع البحث، وإنما ذكرت الخلاف إجمالا من باب التنبي



  ٢٢

  هذه المواقيت لا يجوز لأحد أن يجاوز لما وقت الرسول  (: ما قاله الكاساني

لابد أن يكون الوقت ًالميقات إذا أراد الحج أو العمرة، إلا محرما، لأنه لما وقت لهم ذلك، ف

ًمقيدا، وذلك إما المنع من تقديم الإحرام عليه، وإما المنع من تأخيره عنه، وأن الأول ليس 

، فتعين الثاني وهو المنع من تأخير بمراد، لإجماعنا على جواز تقديم الإحرام عليه

 .  )الإحرام عنه

 إذا كان لمريد النسكدخول مكة بغير إحرام   تحريمأنوبعد عرض المسألة يتبين 

ًعالما عامدا، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا، فإن الإثم مرفوع عنه، ولكن يجب على الجميع  ً ًً

 . الرجوع إلى الميقات للإحرام منه قبل الدخول في النسك

* * *

                                                
وأجمعوا على أن من : (قد نقل الإجماع ابن المنذر على جواز تقديم الإحرام قبل الميقات حيث قال  )  ١(

 ). أحرم قبل الميقات أنه محرم

 رقم ٣/١٧٨(» الإشراف على مذاهب العلماء«، )١٣٧( رقم المسألة ٥٤ص(» الإجماع«: ينظر  

 ).  ١٢٥٠المسألة 

  ).٣/١٦٠(» بدائع الصنائع«  )   ٢(

 . سيأتي مزيد من هذه المسألة في مباحث الفصل الثالث أثر دخول مكة من غير إحرام  )  ٣(



 ٢٣

 

 

 

 

إذا أراد الدخول إلى مكة لغرض معين، وحاجة لا تكرر؛ كالتجارة، أو عمل لجهة 

حكومية، أو مؤسسة منتدب لها، أو زيارة قريب، أو مريض، إلى غير ذلك من الأعمال أو 

 الأغراض، فهل يشرع له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، أو لابد من الإحرام ولو لم يكن

 : قصده الحج أو العمرة، اختلف الفقهاء فيها على قولين

ً إنه يجب عليه الإحرام، ولا يتجاوز الميقات إلا محرما، لأداء عمرة أو :القول الأول

، إلا إن ، والحنابلة، والمالكيةحج، وممن قال بهذا القول جمهور الفقهاء من الحنفية

 .رج المواقيت، وهو قول عند الشافعيةالحنفية قيدوه فيما إذا كان منزله خا

                                                
البحر «، )٢/٤٢٦(» فتح القدير«، )٣/١٦٠(» بدائع الصنائع«، )٤/١٦٧(» المسبوط«: ينظر  ) ١(

 ). ٣/٥٥٢(» حاشية ابن عابدين«، )١/٦١٠(» العميق
» المعونة«، )١/٣٨١(لابن عبدالبر » الكافي«، )٥١٢، ١/٥١١(» تهذيب المدونة«: ينظر  )  ٢(

التوضيح شرح مختصر ابن «، )٤/٥٧(» مواهب الجليل«، )٣/٢١٠(» الذخيرة«، )١/٥١٣(

 ). ١/٤٥٦(» الحاجب
، )٥/٣٠٩(» الفروع«، )٥/٧٢(» المغني«، )٢٩٩، ١/٢٩٨(» الروايتان والوجهان«: ينظر  ) ٣(

 ). ٦/٧٣(» كشاف القناع«، )٨/١١٧(» الإنصاف«، )٣/٦٨(» شرح الزركشي«
، )٧/١١(» المجموع«، )٣/٣٨٨(» العزيز شرح الوجيز«، )٤/٧٤(» الحاوي الكبير«: ينظر  )  ٤(

 ). ١/٤٨٤(» مغني المحتاج«



  ٢٤

 .)وهو الأشهر إنه يجب عليه: (قال العمراني 

 .)يجب لإطباق الناس عليه: ( وقال الدميري

 .  وهو اختيار سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

، وممن قال بهذا القول يستحب له الإحرام، وإنما  لا يجب عليهأنه :القول الثاني

 .لشافعية في المعتمد عندهما

 . )أن الأصح عندنا أنه يستحب له الإحرام ولا يجب: ( قال النووي

وعن أحمد إنه لا : (»الفروع« قال في ، والإمام أحمد،وهو رواية عن الإمام مالك

، وهو قول )يجب الإحرام، ذكره القاضي وجماعة، وصححها ابن عقيل وهي أظهر

 .  ان منزله دون المواقيتالحنفية، فيمن ك

، وأفتى به كثير من العلماء ، والشوكانياختاره ابن حزم: وهذا القول الثاني

                                                
 ). ٤/١٥(» البيان«  )   ١(
 ). ٣/٤٧٣(» النجم الوهاج«  )   ٢(
 ). ٢١٦ -٥/٢١٥(» فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ«: ينظر  )   ٣(
الإقناع في حل ألفاظ أبي «، )٣/٣٨٨(» العزيز شرح الوجيز«، )٤/٧٤(» الحاوي الكبير«: ينظر  )   ٤(

 ).  ٣/٢٠٣(» شجاع
 ). ١/٢٣٥(» تصحيح التنبيه«، )٧/١٦(» المجموع«  )   ٥(
 ). ١/٤٥٦(» التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب«: ينظر  )  ٦(
 ). ٢٩٩، ١/٢٩٨(» الروايتان والوجهان«ًظر أيضا ، وين)٥/٣٠٩(» الفروع«: ينظر  )  ٧(
 ). ٢/٤٢٦(» فتح القدير«، )٣/١٦٠(» بدائع الصنائع«: ينظر  )   ٨(
 ). ٢٦٧، ٧/٢٦٦(» المحلى«: ينظر  )   ٩(
 ). ٢٧٥ -٣/٢٧٤(» نيل الأوطار«: ينظر)   ١٠(



 ٢٥

، وسماحة في الوقت الحاضر، كاللجنة الدائمة بدار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية

، والشيخ محمد ، والشيخ محمد الأمين الشنقيطيالشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن باز

 . -رحم االله الجميع- ، والشيخ حماد الأنصاريابن صالح العثيمين

يكون الداخل قد سبق له أن حج، أو اعتمر أما وأصحاب هذا القول اشترطوا أن 

 . ًإذا كان لم يحج أو يعتمر، فلا يتجاوز الميقات إلا محرما

 

 . ، والمعقولبالسنة، والآثار: استدل أصحاب القول الأول

 

لا يتجاوز أحد «:  قال الرسول عن عطاء، عن ابن عباس  -١

 . »الميقات إلا   وهو محرم

  لا تجوزوا  الوقت«:  قال أن النبي وفي لفظ آخر عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس 

 . »إلا بإحرام

                                                
 ). ٢١٩١لفتوى  رقم ا١١/١٢٢(» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء«: ينظر  )  ١(
 ). ٤ س١٧/١٣(» مجموع فتاوى ومقالات متنوعة«: ينظر  )   ٢(
 ). ٢/١٦٧(» منسك الإمام الشنقيطي«: ينظر  )   ٣(
 ). ١١/٢٨٧(» مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين«: ينظر  )   ٤(
 ). ٩٦ -٩٥ص(» رسائل فقهية«: ينظر  )   ٥(
 ). ٦/٢٢٧٦(» مل في الضعفاءالكا«أخرجه ابن عدي في   )   ٦(
 ). ١٢٢٢٦ ح٤٣٦ -١١/٤٣٥(» المعجم الكبير«أخرجه الطبراني في   )   ٧(



  ٢٦

 :نوقش هذا الدليل بما يأتي

ًرواه ابن عدي مرفوعا من وجهين : (ابن حجرقال عنه : ولبالنسبة للفظ الأ

 . )ضعيفين

َّوفيه خصيف، وفيه كلام وقد وثقه : (الهيثميفقد قال عنه :  الثانيأما اللفظ

 . )جماعة

صدوق سيء الحفظ، ضعفه أحمد، ووصفه أبو حاتم : (وقال الذهبي

 .  )بالاختلاط

  إلا ُلا يجاوز أحد الوقت«: االله قال رسول :  عن سعيد بن جبير قال-٢

 . »محرم

 :نوقش هذا الدليل بما يأتي

 : في سند الحديث علتينأن 

 .  أنه مرسل:الأولى

 .  أن فيه خصيف، وسبق الكلام عليه :الثانية

   فإن هذا بلد حرم االله «:  قال النبي  استدلوا بعموم حديث ابن عباس -٣

حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه يوم خلق السموات والأرض، وهو 

                                                
 ). ٢/٢٤٣(» التخليص الحبير«: ينظر  )   ١(
 ). ٣/٢١٦(» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد«  )   ٢(
 ). ١/٣٧٣(» الكاشف مع حاشيته«  )   ٣(
لحج، باب من قال لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم ، كتاب ا»مصنفه«أخرجه ابن أبي شيبة في   )   ٤(

 ). ١٥٧٠٢ ح٨/٧٠٢(



 ٢٧

وفي لفظ . »لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة

إن االله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت «: عند مسلم

 .   »حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس

 :  وجه الدلالة من الحديث
  لما دخل مكة يوم دخلها هي له حلال النبي أن وفيه دلالة : (ما قاله الطحاوي

 . )فكان له بذلك دخولها بغير إحرام، وهي بعد حرام، فلا يدخلها أحد إلا بإحرام

 : نوقش بما يلي
 الإحرام، وإنما هو أن المراد به القتال وليس في جميع طرق هذا الحديث ما يقتضى

 . صريح في القتال

 : الأدلة من الآثار: ًثانيا
 لا يدخل مكة أحد بغير إحرام إلا الحطابون «:  قال عن ابن عباس -١

 . »والعمالون، وأصحاب منافعها

 

                                                
 ٢/١٣(، كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة »صحيحه«أخرجه البخاري في   )  ١(

، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها »صحيحه«، ومسلم في )١٨٣٤ح

   ). ١٣٥٣ ح٩٨٧ -٢/٩٨٦(وقطعها إلا لمنشد على الدوام 
   ). ١٣٥٤ ح٩٨٨ -٢/٩٨٧(» صحيح مسلم«التخريج السابق من   )  ٢(
   ). ٢/٢٦٢(» شرح معاني الآثار«  )  ٣(
   ). ٧/١٦(» المجموع«: ينظر  )  ٤(
 ٧/٢٢٧(، كتاب الحج، باب من كره أن يدخل مكة بغير إحرام »المصنف«رواه ابن أبي شيبة في   )   ٥(

 ). ١٣٦٩١ح



  ٢٨

 : نوقش بما يلي
 . )في إسناده طلحة بن عمرو، وفيه ضعف (:أن ابن حجر قال عنه

  . )ًلا يدخل أحد مكة إلا محرما: (ال ق عن ابن عباس -٢

 . )لا يدخلها إلا بإحرام، يعني مكة: ( عن أبي جعفر عن علي قال-٣

 : نوقش هذان الأثران بما يلي

   . ً أنه كان لا يراه واجبا معارض بقول ابن عمر أن قول ابن عباس، وعلي 

 إنهم كانوا يدخلون : بة، والصحابعمل الرسول (  احتجاج به بعض التابعين -٤
 . )مكة محرمين، إلا في فتح مكة للقتال

  .  تقتضي الوجوبوأفعال النبي 

 : نوقش
ن التلبس بالإحرام ومن ثم دخولهم إلى مكة يعد مجرد فعل، فهو إما يدل على أ

 . الوجوب، أو الاستحباب وحمله على أحدهما لا دليل عليه
                                                

 ). ٢/٢٤٣(» التلخيص الحبير«  )   ١(
، )٢/٢٦٣(» معاني الآثار«، والطحاوي في )٥٥٤٩ ح٥/١١٧(» الأم«رواه الشافعي في   )  ٢(

، قال ابن حجر )٤/١٦٩(» المعرفة والسنن«، و)١٧٧ -٥/٢٩(» السنن الكبرى«والبيهقي في 

 . »إسناده جيد«): ٢/٢٤٣(» التلخيص الحبير«في 
 ٧/٢٢٧(لحج، باب من كره أن يدخل مكة بغير إحرام ، كتاب ا»مصنفه«أخرجه ابن أبي شيبة في   )   ٣(

 ).  ١٣٦٩٢ح
 ).  ٧/١٦(» المجموع«: ينظر  )   ٤(
 ٧/٢٢٨(عن طاوس كتاب الحج، باب من كره أن يدخل مكة بغير إحرام » المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في   )  ٥(

 ). ١٣٦٩٧ح
 ). ٢/٨٠٠(» التعليق الكبير«: ينظر )   ٦(



 ٢٩
  .   ، واالله أعلمت مجردة فهي تحمل على الاستحباب إذا كان مع أن أفعال النبي 

 : أدلتهم من المعقول: ًثالثا
ن التلبس بالإحرام من الميقات فيه التعظيم لهذه البقعة الشريفة، فيستوي فيه  أ-١

 . الحاج والمعتمر وغيرهما، فلأجل هذا التعظيم فإنه يجب الإحرام من الميقات

 : نوقش
 إنما هو لأجل عبادة مشروعة، وهي الحج، أو العمرة، ن التلبس بالإحرامأ

والمواقيت جعلت أمكنة يعقد بها الحاج أو المعتمر الإحرام، فهي مواقيت مكانية كما للحج 

مواقيت زمانية، ويدل على ذلك إن الحرم النبوي بقعة شريفة ولم يشرع لها التلبس 

 .  بالإحرام

ًام، ولو لم يكن واجبا لم يجب بنذر الدخول،  أنه لو نذر دخول مكة، لزمه الإحر-٢

 . كسائر البلدان

 :نوقش 

إنه في العادة من نذر الدخول إلى مكة، فإنه يقصد به الحج، أو العمرة، ولا   يقصد 

ًمجرد الدخول، فتعلق الحكم بالقصد وهو نية أداء الحج، أو العمرة ما دام غالبا، واالله 

 . أعلم

                                                
 ). ٢/١٨٨(» شرح الكوكب المنير«، )١/٣٢٢(» انالبره«: ينظر )   ١(
» البحر العميق«، )٢/٤٢٧(» فتح القدير«، )١٣٩ص(كتاب المناسك » الأسرار«: ينظر )   ٢(

)١/٦١٦ .( 
 ). ٥/٧٢(» المغني«: ينظر )   ٣(
 . المرجع السابق: ينظر )   ٤(



  ٣٠

 

 : استدلوا بالسنة والمعقول

 : من السنة: ًأولا

 فهن لهن ولمن أتى عليهن من «: ً مرفوعا في المواقيت وفيه ما رواه ابن عباس -١

 . »غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة

 : وجه الدلالة من الحديث

يلزمه الإحرام َّدل الحديث على أن من مر على الميقات غير مريد للحج، أو العمرة لم 

 . بحال

 : نوقش

 : وجه الدلالة من الحديث من وجهين

 بأن الخبر قصد به بيان حد المواقيت التي يجب الإحرام منها، ولم يقصد به :الأول

بيان من أراد المرور عليها، هل يلزمه الإحرام أم لا؟ فإن القيد إنما ذكر ليخرج من تجاوز 

لحرام، إذ لو بقي النص على إطلاقه لوجب الإحرام على كل الميقات ولم يرد مكة، أو البلد ا

 . من تجاوز المواقيت، ولو لم يرد البلد الحرام

إن هذا الاستدلال يتعلق بأن المفهوم له عموم من حيث إن مفهومه أنه لا  :الثاني

                                                
 ). ١٤ -١٣ص (سبق تخريجه في   )   ١(

 ). ٧/١٦(» المجموع«: ينظر  )   ٢(
 ). ٢/٨٠٢(» التعليق الكبير«: ينظر  )   ٣(



 ٣١

ًيريد حجا ولا عمرة، ولا دخول مكة، وأنه لا يريدهما، وقد يريد الدخول، وفي عموم 

فهوم نظر في الأصول، وعلى تقدير أن يكون له عموم، فإذا دل الدليل على وجوب الم

ًالإحرام لدخولها، وكان ظاهر الدلالة لفظا قدم على هذا المفهوم، لأن المقصود بالكلام 

حكم الإحرام بالنسبة إلى هذه الأماكن، ولم يقصد به بيان حكم الداخل إلى مكة، والعموم 

 . ليست بتلك القوية إذا ظهر من السياق المقصود من اللفظإذا لم يقصد فدلالته 

 
 : الدليل الثاني

 الحج : فقال يا رسول االله  أن الأقرع بن حابس سأل النبي عن ابن عباس 

 . »بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع«: كل سنة أو مرة واحدة؟ قال في 

نا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ عمرت: يا رسول االله: قلت: وعن سراقة بن مالك قال

 . »بل للأبد«: فقال

 

                                                
 ). ٥/٣٠٩(» الفروع«: ، وكذلك ينظر)٢٣-٦/٢٢(» الإعلام بفوائد عمدة الأحكام«: ينظر  )   ١(
، )١٧٢١ح٣٤٥ -١/٣٤٤(، كتاب المناسك، باب فرض الحج »سننه«أخرجه أبو داود في   )  ٢(

، وابن ماجه في )٢٦٢٠ح٥/١١١(ج ، كتاب مناسك الحج، باب وجوب الح»سننه«والنسائي في 

ح ٤/١٥١(» المسند«، وأحمد في )٢٨٨٦ح ٢/٩٦٣(، كتاب المناسك، باب فرض الحج »سننه«

 .  »حديث صحيح«: قال محققو المسند). ٣٥١٠ ح٥/٤٥٨(، )١٣٠٤
، ومسلم )١٧٨٥ح١/٥٤٠(، كتاب العمرة، باب عمرة التنعيم »صححيه«أخرجه البخاري في   ) ٣(

 ). ١٢١٦ح ٢/٨٨٤(ب الحج، باب بيان وجوه الإحرام ، كتا»صحيحه«في 



  ٣٢

 : وجه الدلالة من الحديثين

ًإن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، وإن ما زاد كان تطوعا، 

، فإذا أوجبنا على الداخل إلى مكة الإحرام وهو لا يريد والتطوع لا يجب وإنما يستحب

 .  أوجبنا عليه شيء لم يوجبه الشرعالحج، أو العمرة فكأننا قد

 : نوقش وجه الدلالة من الحديثين
إنه لا يجب الحج على من حج مرة أخرى، بمعنى أن لا ينشئ السفر من بلده : يقال

ًقاصدا الحج، أو العمرة لكن من أراد دخولها، فلا يدخلها إلا محرما، ومتى دخلها على  ً

راد أن يصلي يتطهر، ويكبر، ويقرأ، ومتى فعل ذلك إذا أ: ًهذه الصفة كان تطوعا، كما يقال

ًكان متطوعا، ولأن الخبر تضمن ما وجب بإيجاب االله تعالى، والكلام في ما وجب من جهة 

 .  المكلف، ولهذا لم يدخل النذر تحته

   .  »ِ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفرأن النبي «:  عن أنس -٣

 بغير   دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء بي أن الن«:  عن جابر -٤

 .  »إحرام

                                                
 ). ٧/١٦(» المجموع«: ينظر  )   ١(
 ). ٢/٨٠٢(» التعليق الكبير«: ينظر  )   ٢(
 لراية يوم الفتح  ا، كتاب المغازي، باب أين ركز  النبي »صحيحه«أخرجه البخاري في   )   ٣(

دخول مكة بغير إحرام ، كتاب الحج، باب جواز »صحيحه«، ومسلم في )٤٢٨٦ح٣/١٥٠(

َ، والمغفر)١٣٥٧ح٩٩٠ -٢/٩٨٩( ْ مادة » المصباح المنير«: ينظر. ُبالكسر ما يلبس تحت البيضة: ِ

 ).  ٢٦٧ص(» غفر«
ـــه مـــسلم في   )   ٤( ، كتـــاب الحـــج، بـــاب جـــواز دخـــول مكـــة بغـــير إحـــرام »صـــحيحه«أخرج

 ). ١٣٥٨ح٢/٩٩٠(



 ٣٣

 ِ دخل على رأسه المغفر، ثم نزعه، وكان والحديثان ليس بينهما تضاد، فيجوز أنه 

ِعلى رأسه العمامة تحت المغفر، ويجوز أن العمامة كانت فوق المغفر ثم نزعها، فروى كل ما  ِ

 . رأى

 : ينوجه الدلالة من الحديث

  دخل مكة بغير إحرام، لأنه كان لا يأمن أن يقاتل، فدل على جواز إن الرسول 

 . الدخول من غير إحرام

 : نوقش وجه الدلالة
 : ، ويدل عليه قوله يوم فتح مكة حين دخلها بغير إحرامن هذا مخصوص بالنبي أ

، ومعلوم أنه )ا بالأمسوإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمته(
 . لم يرد القتال، لأنه يحل إذا احتيج إليه، فدل على أنه أراد دخولها بغير إحرام

  لبعض أصحابه مجاوزتهم الميقات من غير إحرام، كإقراره  إقراره :الدليل الرابع
 . ِأبي قتادة، والحجاج من علاط على مجاوزتهم الميقات بغير إحرام

  يختلفون إلى مكة لحوائجهم، ولم قد كان المسلمون في عصره و: (قال الشوكاني
ِينقل أنه أمر أحدا منهم بإحرام؛ كقصة الحجاج بن علاط، وكذلك قصة أبي قتادة  ً

( .  
 لما افتتح رسول االله : ( قالِأما إقراره الحجاج بن علاط، لما روى أنس بن مالك 

                                                
 ). ١/٦١٠(» البحر العميق«، )٢/٤٦٩(» المناسكهداية السالك إلى المذاهب الأربعة في «: ينظر  ) ١(
 ). ٢٣ص(، والحديث سبق تخريجه في )١١ -٧/١٠(» المجموع«: ينظر  )   ٢(
، والحديث سبق )٤/٣٠٢(» المسالك في شرح موطأ مالك«، )١/٦١٠(» البحر العميق«: ينظر  )   ٣(

 ). ٢١ص(تخريجه في 
 ). ٣/٢٧٥(» نيل الأوطار«  )   ٤(



  ٣٤
إني لي بمكة مالا، وإن لي بها أهلا وإني أريد يا رسول االله:  خيبر قال الحجاج بن علاط ً ً 

  . (أن آتيهم، فأذن له رسول االله 

 : وجه الدلالة
 ِ أقر الحجاج بن علاط أن يذهب وأن يدخلها بدون إحرام، فلو كان إن الرسول 

 ً إنه لا يدخل مكة إلا محرما، فتبين إن الإحرام ليس ًالإحرام شرطا لذكر له الرسول 
 .  إذا دخل المريد مكة لحاجة ولم يرد النسكبشرط

انطلق أبي عام الحديبية، : (هو ما رواه عبداالله بن أبي قتادة قال: أما إقراره لأبي قتادة

َّفأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي  ُ َ  ّأن عدوا يغزوه، فانطلق النبي فبينما أنا ،  

فطعنته  ِ بحمار وحش فحملت فيه مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا

 . الحديث) فأثبته

 : نوقشت القصتان بما يلي

ن هاتين القصتين وقعتا قبل توقيت المواقيت؛ إذ إن المواقيت وقتت في حجة  أ-١

                                                
 -١٩/٤٠٠(» المسند«، وأحمد في )٩٧٧١ح٤٦٨ -٥/٤٦٦(» المصنف«دالرزاق في أخرجه عب)   ١(

، وابن حبان في )٣٤٧٩ح ١٩٧ -٦/١٩٤(» مسنده«، وأبو يعلى في )١٢٤٠٩ح٤٠٢

، كتاب السير، باب ذكر ما يستحب للإمام بذل عرضه لرعيته إذا كان في ذلك صلاح »صحيحه«

 . )٤٥٣٠ح٣٩٣ -١٠/٣٩٠(أحوالهم في الدين والدنيا 

 ). إسناده صحيح على شرط الشيخين: (قال محققو مسند أحمد  
ُ، كتاب جزاء الصيد، باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد »صحيحه«أخرجه البخاري في   )   ٢(

، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم »صحيحه«، ومسلم في )١٨٢١ح٢/٨(أكله 

التعليق على «: ينظر. ه بالضرب والجرحأي ثبطته وأثخن» فأثبته«، ومعنى )٥٩ح٢/٨٥٣(

 ). ٢/٨٥٣(» صحيح مسلم



 ٣٥
  المواقيت؟ إنه سئل في أي سنة وقت النبي : الوداع، وقد حكى الأثرم عن الإمام أحمد

الوقت لم تفتح، فالقصة الأولى وقعت بعد وقعة خيبر، ، ومكة في ذلك عام حج: فقال

 . والثانية في عام الحديبية

  من  أورد العلماء على قصة أبي قتادة عدة احتمالات في عدم إحرامه مع النبي -٢

بالصدقة، وعلى هذا يفهم إنه لم يرد العمرة  أبرزها ذكر ابن حجر، أنه بعثه النبي 

  . ًأصلا

 : ثارمن الآ: ًثانيا
 أنه أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر : ( وهواستدلوا بأثر ابن عمر 

 . )من المدينة، فرجع فدخل مكة بغير إحرام

                                                
 ). ٣/٤٩٠(» فتح الباري«: ينظر  )   ١(
، كذلك استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بدخول عثمان بن عفان )٤/٣١(» فتح الباري«: ينظر  )   ٢(

 بدون  إحرام لما بعثه النبي  الله عام الحديبية إلى أهل مكة ليخبرهم بقدوم رسول ا    فلم 

 لما بعث الصحابة  يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وبقصة خبيب بن عدي الأنصاري 

). ٣٤١ -١/٣٤٠(» شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة«: ينظر. لاستخراجه من مكة

 . واقيتأي أنهما وقعتا قبل توقيت الم). ١(وهاتان القصتان ترد عليهما ما دار في المناقشة في رقم 
السنن «، والبيهقي في )٢٤٨ح١/٤٢٣(، كتاب الحج، باب جامع الحج »الموطأ«أخرجه مالك في   )  ٣(

، والطحاوي في )٥/١٧٧(، كتاب الحج، باب دخول مكة بغير إرادة حج ولا عمرة »الكبرى

 ). ٢/٢٦٣(» شرح معاني الآثار«

َقديد    أخرى، واد نخل من أودية الحجاز التهامية،  بضم القاف، وفتح الدال المهملة، ومثناة تحت ودال:ُ

» معجم ما استعجم«: ينظر. عن مكة) ً كيلا١٢٠(يقطعه الطريق من مكة إلى المدينة على نحو 

 . )٢٤٢(» المعالم الأثيرة في السنة والسيرة«، )٢٤٩(» معجم المعالم الجغرافية«، )٣/٢٩٩(



  ٣٦

 : نوقش الأثر من وجهين

  لم يتجاوز الميقات؛ حيث كان بقديد، وقديد موضع  أن ابن عمر :الوجه الأول

 . ًراما إذا لم يرد النسكقرب مكة، والمجيء منها إلى مكة لا يوجب إح

 ، فإنه كان يرى  أن مجرد الدخول نه معارض بقول ابن عباس  أ:الوجه الثاني

 . يوجب النسك

 : من المعقول: ًثالثا

 إنه تحية مشروعة لدخول بقعة شريفة، فوجب أن تكون مستحبة؛  كتحية -١

 . المسجد

 : نوقش

عنى في تحية المسجد أنه لو أراد دخول بأن هذا يبطل بمن أراد دخولها للنسك، والم
المسجد لعمرانه لم تجب التحية، كذلك إذا دخله لحاجة، وعلى هذا يكون إذا أراد الدخول 

 . للنسك وجب الإحرام، كذلك إذا دخلها للحاجة
 إن وجوب النسك لمجرد الدخول يكون من قبل الشرع، ولم يرد من الشارع -٢

 . بقى على الأصل وهو عدم الوجوبإيجاب ذلك على كل داخل، في

 

                                                
 ).  ٢/٨٠٣(» التعليق الكبير«: ينظر  )   ١(

 ). ٧/١٦(» المجموع«: ينظر  )   ٢(

 ). ٤/٢٠١٩(» التجريد«: ينظر  )   ٣(
 ). ٥/٧٢(» المغني«: ينظر  )   ٤(



 ٣٧
 : نوقش

بأنه لا يسلم إن الأصل عدم الوجوب، بل الأصل هو الوجوب للداخل إلى مكة 
، أما إذا كان غير ذلك لحاجة لا تتكرر فقد ًوكان مريدا للحج أو العمرة وهذا بإجماع

 . ورد في الشرع ما يدل على الوجوب كما سبق ذكره في أدلة الموجبين
ما حجة الحنفية فيمن كان منزله دون المواقيت وأراد الدخول إلى مكة لحاجة، فإن أ

 : لهم الدخول بغير إحرام، واستدلوا بعدة أدلة هي على النحو التالي

ً القياس على حاضري المسجد الحرام، فجعلوا حكمهما واحدا،     :الدليل الأول

فهذه الآية عمت        ، Mì  ë   ê   é  è  ç   æ  åí L: قال تعالى
أهل مكة، ومن كان دون الميقات في الحل والحرم، فأصبحوا في حق السكنى حكم البقعة 

 . الواحدة
 

 

َّ إن المسألة في حكم الدخول لحاجة لا تتكرر ومر على المواقيت، فهذا :الوجه الأول

 . التعليل ليس في محل النزاع

:  أنهم من حاضري المسجد الحرام، لأن جمهور الفقهاء قالوا لا يسلم:الوجه الثاني

 . حاضروا المسجد هم أهل مكة، أو الحرم، ومن كان بينه وبين مكة دون مسافة قصر

                                                
 ). ١٣٦ رقم٥٤ص(» الإجماع«: ينظر  )   ١(
 . ١٩٦: سورة البقرة آية  )   ٢(
 ). ١٤٠ -١٣٩(كتاب المناسك » الأسرار«: ينظر  )   ٣(
 ). ٥/٣٥٦(» المغني«، )٧/١٨٢(» المجموع«، )١/٥٦٢(» المعونة«: ينظر  )   ٤(



  ٣٨

 ً أنه خرج من مكة يريد المدينة، فلما بلغ قديدا،  الاحتجاج بأثر ابن عمر :الثاني

 .  حرامبلغه عن جيش قدم المدينة، فرجع فدخل مكة بغير إ

 : نوقش

  .   لم يتجاوز الميقاتبما سبق بأن ابن عمر 

 إنه يتكرر دخولهم الحرم، لأن مصالح أهل مكة تتعلق بهم، ومصالحهم :الثالث

تتعلق بالدخول، فلو كلفناهم الإحرام لشق ذلك عليهم، واستضر أهل الحرم بذلك، 

ُوهذا لا يوجد في حق من بعد َ . 

 : نوقش

ا التعليل في غير محل النزاع، حيث إن المسألة في حكم من دخل مكة لحاجة لا إن هذ

تتكرر، هل يجب عليه الإحرام أم لا؟ أما بعد الدخول فلا تشمله حكم المسألة،  واالله 

 . أعلم

 

بعد عرض القولين وأدلتهما، لم يتضح لي رجحان قول على قول، وذلك بسبب  إن 

 . يرجع إليهليل نصي ينص على المسألة حتى  ولم يوجد د-متعارضة-متباينة أدلة القولين 

 

                                                
 ).  ٣٠ص(سبق تخريجه في   )   ١(
 ). ٢/٢٦٣(» شرح معاني الآثار«: ينظر  )   ٢(
 ). ٣٠ص(يراجع   )   ٣(
 ). ٢٠ -٤/١٩(» التجريد«: ينظر  )   ٤(



 ٣٩

 : إلا أن الأخذ بالقول الأول، أولى، لأسباب منها

ً إن الدخول محرما فيه زيادة أجر وفضيلة؛ حيث رتب االله الأجر العظيم على من -١

لزم نفسه بالدخول ّحج، أو اعتمر، فلا ينبغي للمكلف أن يفرط في هذا الأجر، مع أنه قد أ

 . إلى مكة لغرض معين

 .  إن الأخذ به فيه الاحتياط للمكلف في دينه-٢

 ، وقال به أكثر الفقهاء حتى إن الإمام ن هذا القول قال به أكثر الصحابة  أ-٣

 ساق في تعليقه للأخذ به حال الأنبياء، وأنهم دخلوا محرمين، وكذلك حال الشافعي 

 إن سنة االله تعالى في عباده أن لا يدخل : فبهذا قلنا: (فتح مكة، ثم قال إلا في رسول االله 

ًفمن نذر أن يأتي البيت يأتيه محرما : ًالحرم إلا حراما، وبأن من سمعناه من علمائنا قالوا

 . )بحج، أو عمرة

ًن فيه تعظيما للبيت العتيق بالدخول محرما، قال تعالى أ-٤ ً :M  :  9  8

?  >  =  <   ; @   L ويتأكد هذا القول فيمن لم يحج، أو يعتمر منذ ،

 .  سنوات، واالله أعلم

ًهذا، وبناء على ما سبق ترجيحه فإن على الذين ينتدبون للعمل في مكة في موسم 
الحج، أو العمرة من المدنيين، أو العسكريين، أو الذين لهم مهمات مع دوائر حكومية 

عمال في الوقت الحاضر، ممن يأتون لأجل أداء المهمات أخرى في مكة إلى غير ذلك من الأ

                                                
 ). ٤/٧٧(» فتح الباري«: ينظر  )   ١(
 ). ٥/١٢٧(» الأم«: ينظر  )   ٢(
 . ٣٢: سورة الحج آية  )   ٣(



  ٤٠
 . الموكولة لهم، لا لأجل إرادة الحج أو العمرة، وأكثرهم له أكثر من سنة لم يحج، أو يعتمر

ما بالحج، أو العمرة، فإن كانت الجهة لا تسمح لهم بالحج، على هؤلاء أن يأتوا إ
ؤدون العمرة، هذا الذي تبين من الأدلة، فإنهم يأتون بالعمرة قبل موعد استلام العمل، وي

 . واالله أعلم

 

 
 

ــذين ينقلــون الفاكهــة، والمــواشي،  مــن دخــل مكــة لحاجــة تتكــرر؛ كالحطــابين، وال
والتجـار، وأصـحاب ســيارات النقـل، والمـوظفين الــذين يـترددون بـين مكــة والمـدن التــي 

 وبحرة، وغيرها، ومثلهم من ذكـرهم الفقهـاء كمـن دخـل مكـة حولها، كجدة، والطائف،
ًخائفــا مــن ظــالم، فهــل يلــزم هــؤلاء لقتــال مبــاح، أو قتــال بغــاة، أو قطــاع طــرق، أو كــان 

 : الإحرام؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

نه لا يلزمهم الإحرام أ . 
 . ، والحنابلةالشافعية، ووهو قول جمهور الفقهاء، من المالكية

ًإنه مستحب أن يدخلها أولا محرما، : وهذا الإطلاق قيده بعض فقهاء المالكية بقوله ً

إنه يحرم في كل : ، وكذلك قيده بعض فقهاء الشافعية بقولهويسقط عنه فيما بعد ذلك
                                                

مواهب «، )١/٤٥٤(» التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب«، )٣/٢٣٠(» الذخيرة«: ينظر  )   ١(

 ). ٤/٥٦(» الجليل
» النجم الوهاج«، )٧/١١(» المجموع شرح المهذب«، )٣/٣٨٨(» العزيز شرح الوجيز«: ينظر  )  ٢(

)٣/٤٧٣ .( 
 ). ٢/٤٣٨(» شرح منتهى الإرادات«، )٣/٦٧(» شرح الزركشي«، )٥/٧١(» المغني«: ينظر  )   ٣(
 ). ١/٤٥٥(» التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب«: ينظر  )   ٤(



 ٤١
 . سنة مرة، لئلا يستهين بالحرم

إنه يلزمهم الإحرام  . 

 . ، وهو قول عند الشافعية الظاهر من قول الحنفيةوهو

أما الحنفية فلم ينصوا على ما ذكر، ولكنه المفهوم من سياق عرضهم، إذ جعلوا هذه 

 .  المسألة، والمسألة التي قبلها في حكم واحد

لو أراد مجاوز هذه المواقيت دخول مكة لا يجوز له أن يجاوزها إلا : (قال الكاساني

، سواء أراد بدخول مكة النسك من الحج، أو العمرة، أو التجارة، أو حاجة ًمحرما

 . أو حاجة أخرى لفظة عامة تشمل الحاجة المتكررة وغير المتكررة: ، فقوله)أخرى

ًلا أعلم خلافا بين فقهاء الأمصار : (وقد يرد على هذا السياق ما قاله ابن عبدالبر

ِفي الحطابين، ومن يدمن الاختلاف  إلى مكة، ويكثره في اليوم والليلة، أنهم لا يؤمرون ُ

 . )بالإحرام لما عليهم فيه من المشقة

إلا إن كلام ابن عبدالبر يحمل على من كان داخل مكة، ثم خرج منها إلى الحل 

لحاجة تتكرر، فهذا لا يؤمر بالإحرام، لأن الحنفية من مذهبهم أن من كان داخل 

 . إن كان لحاجة لا تتكرر كما سبق ذكرهالمواقيت، فإنه لا يؤمر و

                                                
 ). ١٢ -٧/١١(» المجموع«: ينظر  )   ١(
لباب «، )٦٠١، ٣/٥٥٢(» حاشية ابن عابدين«، )١/٣٠٦(» المسالك في المناسك«: ينظر  ) ٢(

 ). ٧٧ص(» المناسك وعباب المسالك
 ). ٧/١١(» المجموع«: ينظر  )   ٣(
 ). ١/٦١٠(» البحر العميق«: ، كذلك ينظر)٣/١٦٠(» ئعبدائع الصنا«  )   ٤(
 ). ٧/٥٦٧(» هداية المستفيد من كتاب التمهيد«: ينظر  )   ٥(



  ٤٢

 الحطابين، لأنهم لا يبعدون عن مكة، ولا -أي المصنف-إنما ذكر : (قال الجصاص

 .  )يجاوزون المواقيت

لأن أهل مكة يحتاجون إلى الخروج إلى الحل للاحتطاب، : (قال الكاساني

 .  )وقعوا في الحرجوالاحتشاش والعود إليها، فلو ألزمناهم الإحرام عند كل خروج ل

 

استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم وجوب الإحرام على من دخل مكة 

 : لحاجة تتكرر بما يلي

 . بالنسبة للحاجة التي تتكرر، والدخول بغير إحرام
 

 لا يدخل مكة أحد بغير إحرام إلا : ( أنه قال ما روى عن ابن عباس -١

 .)والعمالون، وأصحاب منافعهاالحطابون، 

 : نوقش
 . إن هذا الأثر ضعيف، كما سبق ذكره

 : من المعقول
نه لو أوجب الإحرام على كل من يتكرر دخوله، أفضى إلى أن يكون جميع  أ-١

 . ًزمانه محرما، فسقط للحرج

                                                
 ). ١/٦٩٢(» شرح الجصاص لمختصر الطحاوي«  )   ١(
 ). ٣/١٦٧(» بدائع الصنائع«  )   ٢(
 ).  ٢١ص(سبق تخريجه في   )   ٣(
 ). ٢٢ص: (ينظر  )   ٤(
 ). ٥/٧١(» المغني«: ينظر  )   ٥(



 ٤٣

 : نوقش
دخول، يمكن أن يناقش بأن الأمر يتعلق بتعظيم البيت، فعلى أي صفة يكون ال

 . فلابد فيه من الإحرام لأجل تعظيم البيت

أما بالنسبة للقتال المباح، أو قتال أهل البغي، أو الخوف من الظالم، والدخول بغير 

 :   إحرام، فاستدل له بما يلي

   . )دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر ( إن النبي  ما رواه أنس -١

  دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء  ( أن النبي  ما رواه جابر -٢

 . )بغير إحرام

 :نوقش
 : وجه الدلالة من الحديثين

  َّوإنما أذن لي فيها ساعة من نهار : ( ويدل عليه قوله بأن هذا مخصوص بالنبي 

 . وسبق بيان ذلك) وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس

 .  إحرام، فاستدل لهأما دخولها لخوف، أو غيره من غير

 إنه أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من : بما روى عن ابن عمر 

 . المدينة، فرجع فدخل مكة بغير إحرام

 

                                                
 ). ٢٦ص(سبق تخريجه في   )   ١(
 ). ٢٧ -٢٦(سبق تخريجه   )   ٢(
 ).  ٢١ص(، والحديث سبق تخريجه في )٢٧ص: (ينظر  )   ٣(
 ). ٣٠ص(سبق تخريجه في   )   ٤(



  ٤٤

 : نوقش
  لم يتجاوز الميقات حيث كان بقديد، وقديد موضع قرب مكة، بأن ابن عمر 

 . سك، وتقدم بيان هذاًوالمجيء منها إلى مكة لا يوجب إحراما، إذا لم يرد الن

 : أدلة القول الثاني
استدل من قال بوجوب إحرام من دخل مكة لحاجة تتكر بعموم الأدلة من السنة، 

 . والآثار، والمعقول

 :  فمن السنة
َفإن هذا بلد حرم االله يوم خلق «: قال النبي :  قالما روى عن ابن عباس  َّ  

 إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، السموات والأرض، وهو حرام بحرمة االله

 .   الحديث»...ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة

  :وجه الدلالة من الحديث
ُأن مكة لم تحل لأحد كان قبله، ولا تحل لأحد بعده، وأنها إنما أحلت له ساعة من 

  كان دخلها يوم ما كانت إلى يوم القيامة، فدل ذلك أن النبي ًنهار، ثم عادت حراما ك

دخلها وهي له حلال، فكان له بذلك دخولها بغير إحرام، وهي بعد حرام، فلا يدخلها 

 . أحد إلا بإحرام

 : نوقش
أن المراد به القتال، وليس في جميع طرق هذا الحديث ما يقتضي الإحرام، وإنما هو 

                                                
 ). ٣٠ص : (ينظر  )  ١(
 ). ٢٣ص(سبق تخريجه   )   ٢(
 ). ٢/٢٦٢(» شرح معاني الآثار«: ينظر  )   ٣(



 ٤٥
 .  سبق ذكرهصريح في القتال كما

 : واعترض

 : بأن المقصود من هذا الدخول بغير إحرام لأجل القتال، ويدل على هذا أمران

  . ولا تحل لأحد بعدي:  لم يقلإن النبي : الأول

ًالإجماع على جواز قتال الكفار والمشركين لو غلبوا على مكة عياذا باالله، فإن : الثاني

َبها، وسفك الدماء، وإن حكم من بعد النبي للمسلمين حل قتالهم، وشهر السلاح  ْ َ ْ َ  في 

  . ، فإذا انتفى أن يكون هو القتال، ثبت أنه الإحرامذلك في إباحتها في حكم النبي 

 : ومن الآثار

 إنه كان يرد إلى المواقيت الذين يدخلون مكة بغير  ( ما روى عن ابن عباس -١

 . )إحرام

بصر عيني رأيت ابن عباس يردهم إلى : ابر قال عن عمرو بن دينار، عن ج-٢

 . المواقيت

 

                                                
 ). ٧/١٦(المجموع «، )٢١ص: (ينظر  )   ١(
 ). ٢/٢٦٢(» شرح معاني الآثار«: ينظر  )   ٢(
ح ٨/٤٠٢(أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب في الرجل إذا دخل مكة بغير إحرام ما يصنع   )  ٣(

١٤٣٨٦ .( 
ح ٨/٤٠٢(أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الحج، باب في الرجل إذا دخل مكة بغير إحرام ما يصنع   )  ٤(

١٤٣٨٨ .( 



  ٤٦

 : وجه الدلالة

ن سياق الأثر يدل على العموم في أن الرد يشمل الداخلين إلى مكة لحاجة لا أ

 . تتكرر، أو لحاجة تتكرر

 : نوقش

  .  إنه رخص للحطابين الدخول بغير إحرامبأنه ورد عن ابن عباس 

 : ومن المعقول

ه بقعة شريفة لها قدر وحظ عند االله تعالى، فالدخول فيها يقتضي التزام عبادة، أن هذ

 .ًإظهارا لشرفها على سائر البقاع

 : نوقش

بأن التبلس بالإحرام، إنما هو لأجل عبادة مشروعة، وهي الحج، أو العمرة، 

ية كما للحج والمواقيت جعلت أمكنة يعقد بها الحاج أو المعتمر الإحرام، فهي مواقيت مكان

 . مواقيت زمانية

 

بعد عرض القولين وأدلتهما يظهر رجحان القول الأول وهو أن الإحرام لا يلزم 

                                                
 ). ٢١ص: (ينظر  )   ١(
 ). ٣/١٦١(» بدائع الصنائع«: ينظر  )   ٢(
 ). ٢٣ص(يراجع   )   ٣(



 ٤٧

 : من له كان حاجة يتردد عليها بدخوله إلى مكة، وسبب الترجيح ما يلي

 استدلال أصحاب هذا القول بالنصوص التي أفادت عدم الإحرام حال ً:أولا

 . إلى مكةالدخول 

 أن هذا القول هو الموافق لمقاصد الشريعة وذلك يرفع الحرج والمشقة عن :ًثانيا

المكلفين، فمع كثرة التردد إلى مكة في كل وقت، وفي الوقت الحاضر بخاصة لسهولة 

الطرق، وكثرة الأعمال، فلو أوجب الإحرام لربما كان كثير من المترددين يعتمرون في كل 

 .قة وحرج جاءت الشريعة برفعهما، واالله أعلميوم، وهذا فيه مش

هذا، وقد ألحق الفقهاء في هذه المسألة جواز دخول الصبي، والعبد بغير إحرام، إذا 

لم يأذن للصبي وليه، أو لم يأذن للعبد سيده، وكذا جواز مرور الذمي الميقات بغير 

 . إحرام

* * *

                                                
سيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة في المبحث الثالث من الفصل الثالث في أثر دخول الصبي، أو   )   ١(

» الذخيرة«، )١/٣١٤(» المسالك في المناسك«: ينظر. العبد، أو الذمي من غير إحرام

 ). ٥/٧١(» المغني«، )٤/١١٦(» البيان«، )٣/٢١٠(



  ٤٨

 

 

 

 

 

 

  
من سافر من أهل مكة أو دونها من المواقيت إلى خارجها مسافة تقصر فيها الصلاة، 

ير إحرام باعتبار إنه ثم عند رجوعه إلى مكة أراد الحج أو العمرة، فهل يدخل مكة من غ

 من أهل مكة، ويحرم منها، أو أنه يأخذ حكم الآفاقي، ولا يجوز له إن يتجاوز الميقات إلا

 .ًمحرما فيه خلاف بالنسبة للحج

ًأما العمرة فلم أجد من قال بجوازها للمكي إذا كان راجعا إلى مكة، وأراد العمرة 

 . ين بجوازه في الحج لم يجوزه في العمرة، حتى القائلإن يتجاوز الميقات من غير إحرام
                                                

» المغني«، )٤/١٥(» البيان«، )٣/٣٠٦(» الذخيرة«، )٣/١٦٦(» بدائع الصنائع«: ينظر  )   ١(

)٥/٦٤ .( 
الفتوى رقم ) ١٣٠ -١١/١٢٩(» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء«: ينظر  )  ٢(

فضيلة الشيخ محمد » وع فتاوى ورسائلمجم«، )٣٩٩٦(والفتوى رقم ) ١١/١٣٦(و) ١٢٢٢٨(

 : ، والسبب في ذلك)٣٥٧(الفتوى رقم ) ٢١/٣٠٣(بن صالح العثيمين ا

 إن المكي إذا أراد العمرة وهو في مكة ينبغي أن يحرم من الحل، فالإحرام من الميقات هو -١  

 . إحرام  من الحل



 ٤٩
 : أما الخلاف في الحج فقد اختلف الفقهاء على قولين

 .  عدم تجاوز الميقات إلا بإحرام:الأول
، وهو ما أفتت ، والحنابلة، والشافعية، والمالكيةوهو قول فقهاء الحنفية

:  السعودية؛ حيث ورد إليها السؤال التاليبه اللجنة الدائمة بدار الإفتاء بالمملكة العربية
شخص من أهل مكة يعمل خارجها وسيعود إلى أهله بمكة في أيام الحج، ولكنه يريد أن (

ًيدخل مكة دون إحرام، لأنه يريد أن يأتي أهله ويقضي حاجته منهم أولا، ثم يحرم من بيته 
بالحج من بيته، فهل عليه للحج، أو يخرج إلى التنعيم ويحرم بعمرة، ثم يتحلل، ثم يهل 

شيء إن دخل مكة بدون إحرام، وهو ينوي أن يحرم للحج من بيته، ولكن بعد قضاء 
 ). ًحاجته من أهله أولا

ًمن قدم إلى مكة مارا بميقات من المواقيت وهو يريد الحج، أو  (:أجابت اللجنة
الأحاديث في العمرة، فإنه يلزمه الإحرام؛ سواء كان من أهل مكة أو غيرهم؛ لعموم 

المواقيت، فلا يجوز لك أن تجاوز الميقات وأنت تريد النسك إلا وأنت محرم، فتحرم 
بالعمرة، فإذا وصلت إلى مكة وأديت العمرة فإنك تتحلل من إحرامك، وتستمتع 

 . )بأهلك، ثم تحرم بالحج بعد ذلك
                                                                                                                   

بة للمكي وهو الإحرام في  إن وقت العمرة وقت موسع بخلاف الحج، فإن وقته محدد بالنس-٢  

 . اليوم الثامن من ذي الحجة، واالله أعلم
 ). ٣/٥٥٤(» حاشية ابن عابدين«، )٢/٤٢٧(» فتح القدير«، )٣/١٦٦(» بدائع الصنائع«: ينظر  )  ١(
» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير«، )٢/٢٤(» الشرح الصغير«، )٣/٣٠٦(» الذخيرة«: ينظر  )   ٢(

)٢/٢٥ .( 
 ). ٥/١٢٤(» تحفة المحتاج بشرح المنهاج«، )٧/١١(» المجموع«، )٤/١٥(» البيان«: نظري  )   ٣(
 ). ٦/٧٣(» كشاف القناع«، )٨/١١٧(» الإنصاف«، )٥/٦٤(» المغني«: ينظر  )   ٤(
رقم ) ١٠٠ -١٠/٩٩(المجموعة الثانية » فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء«: ينظر  )  ٥(

 ).   ٢١٧٨٣(الفتوى 



  ٥٠
اقيت، أو الحرم،  جواز تجاوز الميقات بغير إحرام، وأن يحرم داخل المو:القول الثاني

، وهو اختيار سماحة وإن كان الأفضل له الإحرام من الميقات وهو قول عند المالكية

، لكن المالكية ، والشيخ محمد بن صالح العثيمينالشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن باز

م قيدوه بأن متجاوز الميقات لا يدخل مكة، فإن كان مقصوده دخول مكة فإن عليه الإحرا

من الميقات، وهذا هو الذي يظهر من سياق فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز؛ حيث 

سأله طالب يدرس في المنطقة الشرقية وأهله في جدة وأراد الحج، هل يقصد الإحرام من 

أنت مخير ما : ( بقوله~فأجاب .  أو من سكن أهله في جده-السيل الكبير-قرن المنازل 

لميقات، وإذا أحرمت من قرن المنازل فهو أفضل وأولى، دمت من سكان جده دون ا

ًلكونك وافدا وأخذت بالأكمل الأحوط، وإن أنت قصدت أهلك ثم أحرمت منهم فلا 

 ). بأس

أما فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين فهي صريحة بجواز الدخول إلى مكة 

 . والإحرام منها

 : الأدلة

 : أدلة أصحاب القول الأول

 : لسنةااستدلوا ب
  فهن لهن ولمن أتى عليهن «:  في المواقيت وفيه قول النبي ما رواه ابن عباس 

                                                
   ). ٤/٤٩(» مواهب الجليل«: ينظر  )   ١(
   ). ٢٦(الفتوى رقم ) ١٧/٥٤(» مجموع فتاوى ومقالات متنوعة«: ينظر  )   ٢(
الفتوى )  ٣٣٠ -٢١/٣٢٩(» مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين«: ينظر  )   ٣(

   ). ٤٤٣(رقم الفتوى ) ٣٧٦ -٢١/٣٧٥(، )٣٩٦(رقم 



 ٥١
 . »من غير أهلهن لمن كان يريد الحج، أو العمرة

 : وجه الدلالة من الحديث

َّأن مقتضى دلالة الحديث العموم فيشمل أهل مكة وغيرهم، وذلك إنه من مر على 

ًمرة فلا يجاوزه إلا محرما، فإن كان من أهل مكة، ثم سافر الميقات ممن يريد  الحج، أو الع

 . وعند رجوعه أراد الحج أو العمرة، فإنه يحرم من الميقات لمقتضى هذا الحديث

 : يمكن إن يناقش

َّبأن الحديث بين لأهل مكة ميقاتهم؛ كبقية البلدان المذكورة في الحديث، وإن 

وز الميقات الذي مروا به بدون إحرام، إحرامهم للحج يكون من مكة، فيجوز لهم تجا

 . ويحرمون من ميقاتهم المعين لهم بالحديث

 : أدلة أصحاب القول الثاني

:استدل المالكية بما يلي 

قياسهم على المصري إذا جاء إلى المدينة قبل مكة، فإنه يجوز له الإحرام من الجحفة، 

ز الميقات الذي سيمر به وهو ذو لأنها ميقاته الأصلي، بشرط المرور عليها وله أن يتجاو

 . الحليفة ميقات أهل المدينة

 
 

                                                
 ). ١٠٠ -١٠/٩٩(» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء«: وينظر. هسبق تخريج  ) ١(
   ). ٤/٤٩(» مواهب الجليل«: ينظر  )   ٢(



  ٥٢

 :  ويمكن أن يناقش

 هن لهن ولمن «: بأن جواز المرور وإن قال به بعض الفقهاء؛ إلا أنه مخالف لقوله 

، فالمصري، والشامي أصبحوا في »أتى عليهن من غير أهلهن لمن يريد الحج أو العمرة

 . في الإحرام من ذي الحليفة لمنطوق الحديثالحكم كأهل المدينة 

: أما غير المالكية فيمكن أن يستدل لهم من المعقول وهو 

، فإذا أوجبنا عليه الإحرام من )يوم التروية(أن الإحرام للحج هو اليوم الثامن 

 حتى أهل مكة «: الميقات وهو غير واجب عليه في الأصل لدلالة الحديث من قوله 

 !!   ، فكأنا أوجبنا عليه الإحرام قبل زمن الحج»يهلون منها

 : ويمكن أن يناقش

بأن أهل مكة إذا خرجوا من مكة أصبح حكمهم حكم الآفاقيين، كما إن الآفاقي 

لهم أحرموا بالعمرة، فتحللوا منها، فإذا : يحرم بالحج قبل زمنه، فكذلك أهل مكة، أو يقال

   .  جاء وقت الحج أحرموا به

 

أن المكي إذا أراد : بعد عرض القولين وأدلتهما يظهر رجحان القول الأول وهو

 :  ًالدخول إلى مكة مريدا للحج بأن عليه الإحرام من الميقات للأسباب التالية

 استدلالهم بالسنة الصريحة الآمرة بعدم مجاوزة مريد الحج، أو العمرة - ١

 . ًالميقات إلا محرما

                                                
 ). ١٦ص(سبق تخريجه   )   ١(

 ). ١٤ -١٣ص(سبق تخريجه   )   ٢(



 ٥٣

 .  ما أشار إليه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن باز أنه الأحوط ك-٢

 إلا إنه يمكن أن يؤخذ بقول الشيخين في حال الوقوع، وهو التجاوز من -٣

الميقات بغير إحرام، ويؤخذ بقول الجمهور، واللجنة الدائمة في حال ما قبل الوقوع، 

اوز الميقات بغير إحرام، واالله وأخذ الناس بالاحتياط، وأن تكون الفتوى على المنع من تج

 . أعلم

* * *

                                                
   ). ٢٧(الفتوى رقم ) ١٧/٥٤(» مجموع فتاوى ومقالات متنوعة«: ينظر  )   ١(



  ٥٤

 

 

 


المتمتع إذا أدى العمرة في أشهر الحج، ثم سافر إلى غير بلده، ثم رجع إلى مكة في 

ًن كثيرا من الحجاج يأتون العام نفسه، هل يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، حيث إ

إلى مكة قبل أيام الحج، ثم يعتمرون، وبعد الانتهاء من العمرة يذهبون إلى المدينة، فإذا 

 . قربت أيام الحج رجعوا إلى مكة لأداء الحج

                                                
لى إن المتمتع إذا أدى العمرة في أشهر الحج، ثم سافر إلى بلده، ثم حج في العام اتفق الفقهاء ع  )   ١(

 : نفسه، فإن تمتعه ينقطع، ثم اختلفوا في السفر الذي يقطع التمتع على أربعة أقوال

 إذا رجع إلى أهله سقط الدم، وإن لم يرجع إلى أهله لم يسقط عنه الدم، وهو قول :القول الأول  

غنية المناسك «، )٤/٧٢٨(» التجريد«، )١/٣٤٩(للجصاص » أحكام القرآن «:ينظر. الحنفية

، وهذا اختيار سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد بن )٢١٣ص(» في بغية الناسك

مجموع «، )١١٩٩ -٣/١١٩٨(» فتاوى نور على الدرب«: ينظر. -رحمهما االله-صالح العثيمين 

رقم الفتوى ) ٣٤٤ -٢١/٣٤٢(» بن صالح العثيمينفتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد 

)٤٠٨ -٤٠٧ .( 

.  إذا رجع إلى بلده أو مقدار مسافته في البعد، سقط عنه الدم، وهو قول المالكية:القول الثاني  

 ). ٤٨ص(» منسك خليل«، )١/٢٧٤(» عقد الجواهر الثمينة«، )١/٥٥٤(» المعونة«: ينظر



 ٥٥

 :  في هذه المسألة قولان

ً إن عليه أن يحرم من الميقات، ولا يتجاوزه إلا محرما ولو كان باقيا:القول الأول ً 

، ، والشافعية، والمالكيةعلى تمتعه، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية

َّأن من مر على الميقات وهو مريد الحج أو : ُ، حيث يفهم من سياق عباراتهموالحنابلة
                                                                                                                   

 الذي أحرم بالعمرة منه، أو إلى مسافة مثله، وأحرم بالحج  إذا رجع إلى الميقات:القول الثالث  

 -٣/٤٨(» روضة الطالبين«، )٤/٥٠(» الحاوي«: ينظر. سقط عنه الدم، وهو قول الشافعية

 ).٢/٥٢٨(» هداية السالك«، )٤٩

: ينظر.  إذا سافر إلى موضع تقصر فيه الصلاة سقط عنه الدم، وهو قول الحنابلة:القول الرابع  

وبناء على هذا ). ٢/٤٤٩(» شرح منتهى الإرادات«، )٥/٣٤٨(» الفروع«، )٥/٣٥٤(» المغني«

الخلاف فمن سافر من مكة إلى المدينة، ثم رجع إلى مكة، وهو من أهل الرياض، أو العراق، أو 

ٍالشام، أو مصر، فهو باق على تمتعه، ومن كان من أهل المدينة فإن تمتعه ينقطع على قولي الحنفية، 

كية، وهذه المسألة لم أذكر تفاصيلها وأدلتها، لأنه خارجة عن موضوع البحث، وإنما ذكرت والمال

 .  ما له علاقة من موضوع المسألة، لأن التمتع له شروط عند الفقهاء غير ما ذكر
البحر «، )٢/٤٢٦(» فتح القدير«، )٣/١٦٠(» بدائع الصنائع«، )٤/١٦٧(» المبسوط«: ينظر  ) ١(

 ). ٦١٠ ،١/٦٠٩(» العميق
» إرشاد السالك إلى إفعال المناسك«، )٣/٢١٠(» الذخيرة«، )١/٥١٣(» المعونة«: ينظر  )  ٢(

 ).  ٤/٥٧(» مواهب الجليل«، )١/١٧٩(
» مغني المحتاج«، )٣/٤٧٣(» النجم الوهاج«، )٧/١١(» المجموع«، )٤/١٠٩(» البيان«: ينظر  )  ٣(

)١/٤٨٤ .( 
» كشاف القناع«، )٨/١١٧(» الإنصاف«، )٣/١٠٨(» المبدع«، )٦٩ -٥/٦٨(» المغني«: ينظر  )  ٤(

)٦/٧٣ .( 



  ٥٦

 . ًالعمرة أنه لا يتجاوزه إلا محرما

 فتوى ، وعليه وهو اختيار سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن باز

 . اللجنة الدائمة بدار الإفتاء

 .  أن له تجاوز الميقات بغير إحرام:القول الثاني

 . ، والشيخ محمد بن صالح العثيمينوهو قول سحنون من المالكية

 : الأدلة

:أدلة أصحاب القول الأول 

   لأهل المدينة ذا وقت رسول االله «:  قاليستدل لهم بما روى عن ابن عباس 

َّالحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن 

ّولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج أو العمرة؛ فمن كان دونهن فمهله من 

 . »أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها

  بألفاظ حابة وقد روي هذا الحديث بألفاظ متقاربة كما روي عن بعض الص

                                                
 ). ١١٩٩ -٣/١١٩٨(» فتاوى نور على الدرب«: ينظر  )   ١(
ورقم ) ١٨٧٨(الفتوى رقم ) ١١٧ -١١٦ -١١٢ -١٠/١١٠(» المجموعة الثانية«: ينظر  ) ٢(

)١٨٦٣٧ .( 
 ). ١/٤٥٥(» اجبالتوضيح شرح مختصر ابن الح«، )٣/٢١٠(» الذخيرة«: ينظر  )   ٣(
رقم ) ٣٤٤ -٢١/٣٤٢(» مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين«: ينظر  ) ٤(

 ). ٤٠٨ -٤٠٧(الفتوى 
 ). ١٤ -١٣ص (سبق تخريجه في   )   ٥(



 ٥٧

 .بمعنى هذا الحديث

 : وجه الدلالة من الحديث

أن الأحاديث التي وردت بالمواقيت عامة؛ لم تفرق بين مريد للحج، أو العمرة، 

  لمن كان وبين متمتع سافر بعد عمرته، ثم رجع إلى مكة لأجل أداء الحج، لأن قوله 

مكة إلى غيرها، ثم رجوعه إلى مكة يريد الحج أو العمرة عام فلم يخصصه سفر المتمتع من 

َفي العام نفسه، فيأخذ الحكم العموم حتى يأتي ما يخصصه، ولم يوجد، فيبقى الحكم على  ُ

 .  المنع من مجاوزة الميقات بغير إحرام لمن يريد الحج، أو العمرة

  :من آثار الصحابة 

 هو متمتع، إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام ف (ما روى عن عمر بن الخطاب 

 . )فإن خرج ورجع فليس بمتمتع

 : وجه الدلالة من الأثر

أنه في حال سفر المتمتع وخروجه من مكة إن عاد إليها فإن تمتعه ينقطع، ويكون 

ّعلى هذه الصفة قد أنشأ سفرا جديدا إلى مكة، فعليه أن يحرم من الميقات الذي مر به، ولا  ً ً

 . ًيتجاوزه إلا محرما

 

 

                                                
كتاب الحج، باب في الرجل يعتمر في أشهر الحج، ثم يرجع ثم » مصنفه«أخرجه ابن  أبي شيبة في   )   ١(

 ). ١٣١٦٣ح ٨/١٠١(يحج 



  ٥٨

 : نوقش

 .  ن الأثر ضعيفأ

 : من المعقول

 إن المتمتع إنما يلزمه الدم، لأنه ترك ميقات الحج، فإذا عاد إلى الميقات، فأحرم -١

بالحج، فإن تمتعه ينقطع ولا يجب عليه دم التمتع، فعلى هذا لا ينبغي أن يجاوز الميقات إلا 

 . ًمحرما

 : نوقش

د أتى به فصار بدخوله مكة في حكم أن المستحق لحرمة الميقات إحرام واحد، وق

 . أهلها، فلما أحرم بالحج منها لم يترك الميقات

 :  ً ويمكن أن يستدل لهم أيضا-٢

بأنه من سافر انقطع تمتعه، ودليل ذلك إنه إذا لم يرغب في العودة إلى مكة في العام 

متع قد انقطع في نفسه فله ذلك، لأن الحج لا يجب عليه وإن نوى التمتع، فدل على إن الت

 . حال سفره

 : ونوقش

ٍبأن الكلام فيمن يرغب في العودة إلى مكة لأجل الحج، فإنه باق على تمتعه فلا يلزمه 

                                                
 ). ٢/٧٦٤(ما صح من آثار الصحابة في الفقه : ينظر  )   ١(
 ). ٤/٧٢٩(» التجريد«: ينظر  )   ٢(
 . المرجع السابق: ينظر  )   ٣(



 ٥٩

 . َّالإحرام من الميقات الذي مر به، أما من لا يرغب في العودة إلى مكة فلا علاقة له بالمسألة

 : أدلة أصحاب القول الثاني

 : يمكن أن يستدل لهم بما يلي

 : من القرآن الكريم: ًأولا

 .. MÓ  Ò    Ñ  Ð   Ï        Î  Í  Ì  ËÔL: قال تعالى

 : وجه الدلالة من الآية

إن الآية عامة تشمل من مكث في مكة بعد أدائه العمرة، أو من سافر إلى غير بلده 

كمهما ثم رجع إلى مكة لأجل أداء الحج، فهي لم تفرق بين الماكث والمسافر الذي رجع فح

 . ًواحد، فدل على أنه ما دام متمتعا جاز له مجاوزة الميقات من غير إحرام

 : من الآثار: ًثانيا

ًعن يزيد الفقير أن قوما من أهل الكوفة تمتعوا، ثم خرجوا إلى المدينة، فأقبلوا منها 

  . »إنهم متمتعون«:  فقالبحج، فسألوا ابن عباس 

 : وجه الدلالة من الأثر

ٍثر على إن المسافر إلى غير بلده باق على تمتعه، فهؤلاء سافروا إلى المدينة وهي دل الأ

مسافة قصر عن مكة، فدل ذلك على أنه يجوز لهم تجاوز ميقات ذي الحليفة من غير إحرام، 

 . لأن التمتع لم ينقطع بحقهم

                                                
 . ١٩٦: سورة البقرة آية  )   ١(
 ). ١٣١٧٢ح ٨/١٠٢(هو متمتع وإن رجع : من قال» المصنف«أخرجه ابن أبي شيبة في   )   ٢(



  ٦٠

 : يمكن أن يناقش من جهتين

 حيث {ل ابن عباس  ما يعارض قوإنه روى عن عمر بن الخطاب : الأولى

 . »إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع« : قال

ٍإن الأثر دل على إن التمتع باق وإن دم التمتع يجب بحقه، وهذا وإن قيل به، : الثانية

ة وتلك إلا إن هذه المسألة لا علاقة لها بمسألة مجاوزة الميقات من غير إحرام، فهذه مسأل

 . مسألة أخرى

 :  من المعقول

أنه بخروجه ينوي العودة إلى مكة صار حكمه حكم أهلها، وإن الإحرام بالحج 

يكون في اليوم الثامن بمكة، فإذا أوجبنا عليه الإحرام بمجرد مروره بالميقات فقد ألزمناه 

يقات، وله الإحرام ًبالإحرام قبل زمانه، وقبل مكانه، فعلى هذا يشرع له المرور متجاوزا الم

 . في اليوم الثامن في مكة

 : يمكن أن يناقش

ّبأن من نوى الحج ومر بالميقات وجب عليه  الإحرام من الميقات الذي مر به، وإن  َّ

كان هذا قبل اليوم الثامن، فإن شاء بقي على إحرامه حتى يحل يوم النحر، وإن شاء أتى 

من أحرم بالحج، ولا يوجد نص يمنع المتمتع من أن بعمرة، ويحل منها، فإذا جاء اليوم الثا

 . يحرم قبل اليوم الثامن، وإن الإحرام للمتمتع في اليوم الثامن مستحب

                                                
 ).  ٥١ص( سبق تخريجه في  )   ١(
 ). ١/٤٥٥(» التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب«: ينظر  )   ٢(



 ٦١

 

بعد عرض القولين وأدلتهما الذي يظهر رجحانه هو القول الأول للقائلين بوجوب 

سنة الموجبة للإحرام من وهو استدلالهم بعموم ال: الإحرام من الميقات للسبب التالي

الميقات، ولم يخص فيبقى الدليل على عمومه على إن أدلة القول الثاني ليس فيها دليل 

 . واالله أعلم. صريح يمكن أن يستند عليه

  
* * *



  ٦٢

 

 

 

 


 أنه من تجاوز الميقات بلا إحرام وهو مريد النسك، فإنه يجب عليه 

العود إلى الميقات، والإحرام منه، فإن أحرم بعد عوده من ميقاته الذي تجاوزه، فقد اتفق 

 .  شيء إنه لا يلزمه ، والحنابلة، والشافعية، والمالكيةالحنفية: الأئمة الأربعة

 .  الإجماع على هذاوقد نقل ابن قدامة، وغيره

 : لكن هذه المسألة قيدت بقيدين عند بعض الفقهاء

أن يكون العائد إلى الميقات ما لم يشارف مكة، وهذا عند بعض فقهاء : الأول

 .المالكية، وجمهورهم لا يرون هذا القيد

                                                
» البحر العميق«، )١/٣١٠(» المسالك في المناسك«، )٣/١٦٢(» بدائع الصنائع«: ينظر  )  ١(

)١/٦١٩ .( 
 ). ٢/٤٥(» شرح الزرقاني«، )٢٩ص(» منسك خليل«، )١/٢٧٠(» عقد الجواهر الثمينة«: ينظر  )  ٢(
 ). ٣/٤٣٤(» النجم الوهاج«، )٣/٣٣٧(» العزيز شرح الوجيز«، )٤/١١٣(» البيان«: ينظر  )   ٣(
 ). ٣/١١٢(» المبدع«، )٥/٣١٢(» الفروع«، )١/٣٥٩(» شرح العمدة«: ينظر  )   ٤(
 ). ٣/١٦٢(» بدائع الصنائع«، )٥/٦٩(» المغني«: ينظر  )   ٥(
 ). ١/٤٤٩(» التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب«: ينظر  )   ٦(



 ٦٣

ه، وهذا عند بعض فقهاء أن يعود قبل أن يقطع مسافة قصر من ميقات: الثاني

 . الشافعية، وجمهورهم على خلافه

 :  وحجة ما ذهب إليه

أن من تجاوزوا الميقات ثم عادوا إليه قد أتوا بالواجب، وتلك المجاوزة ليست 

ًنسكا، فإذا لم يتركوا نسكا ولم يفعلوا نسكا في غير وقته، ولم يفعلوا في الإحرام محظورا، فلا  ً ً ً

 . موجه لا يجاب الد

 من تجاوز الميقات بدون إحرام، ولم يرجع إليه لعذر؛ كالانقطاع عن  :المسألة الثانية

الرفقة، أو ضيق الوقت، أو مرض شاق، ونحو ذلك، أو من غير عذر، فأحرم من موضعه 

 . لزمه دم

 . ، والحنابلة، والشافعية، والمالكيةوهذا باتفاق المذاهب الأربعة؛ الحنفية

 
                                                

 ). ٢٠٧، ٧/٢٠٦(» المجموع«: ينظر  )   ١(
 ). ١/٣٥٩(» شرح العمدة«: ينظر  )   ٢(
» َّمناسك ملا على القاري«، )١/٦١٩(» البحر العميق«، )٣/١٦٤(» بدائع الصنائع«: ينظر  )  ٣(

 ). ٨٨ -٨٧ص(
، )١/٤٥٠(» التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب«، )١/٢٧٠(» عقد الجواهر الثمينة«: ينظر  ) ٤(

 ). ٢/٢٥(» ح الصغيرالشر«
» نهاية المحتاج«، )٢/٤٤٦(» هداية السالك«، )٣/٣٣٦(» العزيز شرح الوجيز«: ينظر  )  ٥(

)٢٦٢، ٣/٢٦١ .( 
 ). ٨/١٢٣(» الإنصاف«، )٣/٦٩(» شرح الزركشي«، )٥/٣١٢(» الفروع«: ينظر  ) ٦(



  ٦٤

 : وحجة هذا

  . »ًمن ترك نسكا فعليه دم«: ما روى عن ابن عباس 

ً من تجاوز الميقات ثم أحرم دونه، ثم عاد إلى الميقات محرما، فإن عاد :المسألة الثالثة

بعد التلبس بالنسك ولو بطواف القدوم، فإنه يلزمه الدم، ولا ينفعه العود باتفاق المذاهب 

 . ، والحنابلة، والشافعيةلكية، والماالحنفية: الأربعة

 : وحجة ذلك

إن المحرم بالحج أو العمرة قد تلبس بإحرام ناقص، وقد دخل في العبادة، فيلزمه 

 .  الدم لمجاوزته الميقات من غير إحرام

                                                
، )٢٤٠ح١/٤١٩(ًئا كتاب الحج، باب ما يفعل من نسى من نسكه شي» الموطأ«رواه مالك في   )   ١(

، والبيهقي في )٢٥٣٦ح٣/٢٧٠(، كتاب الحج، باب ما جاء في الهدي »سننه«والدارقطني في 

ً، كتاب الحج، باب من مر بالميقات يريد حجا أو عمرة فجاوزه غير محرم، ثم »السنن الكبرى«

 ). ٣٠ -٥/٢٩(أحرم دونه 

خلاصة البدر « وابن الملقن في ،)١٢/١٨٤(» الاستذكار«صححه ابن عبدالبر في : هذا الأثر  

 ). ١/٣١٤(» إرشاد الفقيه«، وابن كثير في )١/٣٥٠(» المنير
» حاشية ابن عابدين«، )٨٦ -٣/٨٥(» البحر الرائق«، )١/٣١٥(» المسالك في المناسك«: ينظر  ) ٢(

)٣/٧٠٦ .( 
 ). ٢/٢٦(» الشرح الصغير«، )١/١٤٨(» الكافي في فقه أهل المدينة«: ينظر  )  ٣(
 ). ٣/٤٣٥(» النجم الوهاج«، )٧/٢٠٧(» المجموع«، )١١٤، ٤/١١٣(» البيان«: ينظر  ) ٤(
 ). ٢/٤٤٠(» شرح منتهى الإرادات«، )٣/١١٢(» المبدع«، )٥/٦٩(» المغني«: ينظر  )   ٥(
 ). ٥/٦٩(» المغني«، )٣/٣٣٧(» العزيز شرح الوجيز«: ينظر  )   ٦(



 ٦٥

 : أما إن عاد قبل التلبس بالنسك، فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال

، لا يسقط بالعود إلى الميقات، وهو قول المالكية إن عليه دم، و:القول الأول

 . ، وهو قول عند الشافعية، وزفر من الحنفيةوالحنابلة

،  أن ذلك مجزئ كما لو أحرم من الميقات ابتداء، وهو قول الشافعية:القول الثاني

 . ، وهو رواية عن الإمام أحمدأبي يوسف، ومحمد من الحنفية: والصاحبين

 . ً إن عاد ملبيا، سقط الدم، وإلا فلا، وهو قول أبي حنفية:القول الثالث

                                                
» منسك خليل«، )٣/٢٠٨(» الذخيرة«، )٢٧١، ١/٢٧٠(» عقد الجواهر الثمينة«: ينظر  )   ١(

 ). ٢٩ص(
 ). ٦/٧٦(» كشاف القناع«، )١/٣٦٠(» شرح العمدة«، )٥/٦٩(» المغني«: ينظر  )   ٢(
 ).  ٣/٧٠٧(» حاشية ابن عابدين«، )٣/٨٥(» البحر الرائق«: ينظر  )  ٣(
 ). ٤/١١٤(» البيان«، )٤/٢٠٩(» نهاية المطلب«: ينظر  )   ٤(
» نهاية المحتاج«، )٧/٢٠٧(» المجموع شرح المهذب«، )٣/٣٣٧(» العزيز شرح الوجيز«: ينظر  )   ٥(

)٣/٢٦١ .( 
 ). ١/٣١٥(» المسالك في المناسك«، )٣/١٠٩(» فتح القدير«: ينظر  )   ٦(
 ). ٨/١٢٥(» الإنصاف«، )٥/٣١٣(» الفروع«: ينظر  )   ٧(
» حاشية ابن عابدين«، )١/٦١٩(» البحر العميق«، )٣/١٦٣(» بدائع الصنائع«: ينظر  )   ٨(

)٣/٧٠٧ .( 



  ٦٦

 

  : الأدلة

 : أدلة القول الأول

 : استدلوا بالآثار والمعقول

: من الآثار 

  . »ًمن ترك نسكا فعليه دم«:  قالما روى عن ابن عباس 

 : وجه الدلالة من الأثر

ًترك نسكا، لأن المقصود هو الإحرام من إن من ترك الإحرام من الميقات فقد 

 . ًالميقات المعين، فلما لم يحرم منه مع عوده إليه فقد ترك نسكا واجب عليه فعله، فعليه دم

 : نوقش

بأن المتجاوز للميقات إذا أحرم دونه، ثم عاد إليه فكأنه لم يتجاوزه، وذلك بسبب 

 .  ن المحرمين من الميقاتًإنه قطع المسافة من الميقات إلى مكة محرما كغيره م

 : من المعقول

إنه ترك الإحرام من ميقاته، فلزمه الدم، لأن الدم وجب لتركه الإحرام من 

 . الميقات، فلا يبرئه منه إلا إراقته كسائر الواجبات

                                                
 ). ٥٧ص(سبق تخريجه في   )   ١(
 ). ٥/٦٩(» المغني«، )٣/٢٠٨(» الذخيرة«: ينظر  )   ٢(



 ٦٧

 

 : يمكن أن يناقش

 إن الرجوع إلى الميقات يأخذ حكم من ابتدأ من الميقات، لأنهما سواء في قطع المسافة

 . التي بين الميقات ومكة محرمين

 : أدلة القول الثاني

:المعقولاستدلوا ب 

ًنه أصبح في الميقات محرما، فلم يجب عليه الدم، كما لو أحرم منه، وذلك لقطعه أ

 . ًالمسافة محرما وأداء النسك بعده

 : يمكن أن يناقش
وز الميقات من غير أنه في هذه الحال لا يصدق عليه إنه أحرم من الميقات حيث تجا

إحرام، ثم أحرم بعد ذلك فالعود إلى الميقات لا يزيل عنه ما ارتكبه من محظور، حيث إن 
 . المقصود هو الإحرام من الميقات، وهذا ما لا يتم فوجب الدم عليه

 : أدلة القول الثالث
 : استدلوا بالآثار والمعقول

 : من الآثار
 أرجع :  الذي ترك الإحرام من الميقاتأنه قال للرجل: ما روى عن ابن عباس 

 ولا يجاوز الميقات إلا «:  يقولّولب، وإلا فلا حج لك، فإني سمعت رسول االله 

                                                
 ). ٣/٣٣٧(» العزيز شرح الوجيز«، )٤/١١٤(» البيان«: ينظر  )   ١(



  ٦٨
 . »ًمحرما

 : نوقش
 . بأن الحديث في سنده خصيف وهو ضعيف كما سبق ذكره

 : من المعقول
 . بيةإن الفائت بالمجاوزة هو التلبية، فلا يقع تدارك الفائت إلا بالتل

 
 : يمكن أن يناقش

بأن المقصود هو الإحرام من الميقات والدخول في النسك، والتلبية تابعة، فلما لم 

 . يحصل الإحرام من الميقات وهو الأصل سقط التابع له من باب أولى

 

بعد عرض الأقوال وأدلتها، الذي يظهر رجحانه القول الأول القائلين بأن المتجاوز 

حرم بعد تجاوزه، وقبل التلبس بالنسك، ثم عاد إلى الميقات إن العود لا ينفعه وعليه الذي أ

 :  دم، وسبب ذلك

ًأن سياق حديث المواقيت يدل على أن مريد النسك لا يجوز له التجاوز إلا محرما، 

وهذا نص في المسألة بينما أدلة القول الثاني، والثالث لا ترتقي إلى مناهضة المفهوم من 

 . ث المواقيت، واالله أعلمحدي

                                                
 ؛ لم )لكَّأرجع ولب، فلا حج : (، أما قول ابن عباس )٢٠ -١٩ص(الحديث سبق تخريجه في   )   ١(

 . أجده في كتب الآثار التي بين يدي، وإنما هو أثر يتناقله الحنفية في مصنفاتهم
 ). ٢٥ص: (ينظر  )   ٢(
 ). ٣/١٦٣(» بدائع الصنائع«: ينظر  )   ٣(



 ٦٩

 

 : فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال

 إنه يجب أن يكون الإحرام من الميقات الذي تركه، فإذا أحرم من :القول الأول

 . الميقات الآخر فإن عليه دم لتجاوزه ميقاته الأصلي

 . ، والحنابلة، والشافعيةمن المالكية: وهو قول جمهور الفقهاء

ّأن يمر بالميقات من له ميقات آخر، ولم يمر به فله أن يحرم : إلا إن المالكية استثنوا ّ

ّفيه، كالشامي، أو المصري يمر بذي الحليفة، فله تجاوزها إلى الجحفة، وإن كان الأفضل له 

  .   أن يحرم من ذي الحليفة ميقات النبي 

 .  الجواز وإنه يجوز له أن يتجاوز ميقاته إلى ميقات آخر:لقول الثانيا

 . ، وهو قول عند الشافعيةوهو المذهب عند الحنفية

 ينظر إذا كان في البعد؛ كميقاته أو أكثر جاز، وإن لم يكن لم يجز، قاله :القول الثالث

 . ، وغيرهدي، وجمع من فقهاء الشافعية؛ كالماورأبو يوسف من الحنفية

                                                
» منسك خليل«، )١/٢٧٠(» عقد الجواهر الثمينة«، )١/٢٨١(البر  لابن عبد» الكافي«: ينظر  )   ١(

 ). ٢٨ص(
 ). ٣/٢٦١(» نهاية المحتاج«، )٣/٤٣٤(» النجم الوهاج«، )١١١ -٤/١١٠(» لبيانا«: ينظر  )   ٢(
 . ،)١٠٨، ٨/١٠٧(» الإنصاف«، )٥/٣٠١(» الفروع«، )٦٥ -٥/٦٤(» المغني«: ينظر  )  ٣(
 ). ٣/٨٥(» البحر الرائق«، )١/٦٢١(» البحر العميق(، )١/٣١١(» المسالك في المناسك«: ينظر  )  ٤(
 ). ٢/٤٦٧(» هداية السالك«، )٧/٢٠٨(» موعالمج«: ينظر  )   ٥(
 ). ٣/٧٠٦(» حاشية ابن عابدين«: ينظر  )   ٦(



  ٧٠

 

 : الأدلة

:أدلة القول الأول

   وقت رسول االله«:  في المواقيت حيث قالالاستدلال بحديث ابن عباس 

  المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن لأهل 

  .  »يلملم، فهن لهن

 : وجه الدلالة من الحديث

  هذه المواقيت تبين إنها مقيدة لمريد النسك، بأن يكون سول إنه لما وقت الر

  . »فهن لهن «الإحرام منها، ولا يؤخر الإحرام عنها وزاد التأكيد بقوله 

 : يمكن أن يناقش

إن مريد النسك تجاوز ميقاته إلى ميقات آخر، وكلها داخلة في عموم : بأن يقال

 . الحديث

 

ّأن الجحفة هي الميقات الأصلي للشامي، والمصري، وهو لم يمر بها ولم يتجاوزها 
وفي سفره لأدائه الحج أو العمرة له أن يتجاوز ميقات ذي الحليفة، لأنه سيمر بميقاته 

                                                                                                                   
 ). ٤/٧١(» الحاوي الكبير«: ينظر  )   ١(
 ). ١/٤٧٤(» مغني المحتاج«، )٣/٢٦١(» نهاية المحتاج«: ينظر  )   ٢(
 ). ١٤ - ١٣ص(سبق تخريجه في   )   ٣(



 ٧١

 .  الذي حدده له الشارع

 :  يمكن أن يناقش

 هن لهن ولمن أي عليهن من غير أهلهن لم «: هو قوله إن هذا مخالف للحديث و

، والمار على المدينة وإن كان سيمر بالميقات المحدد له من قبل »يريد الحج أو العمرة

ُالشارع، إلا أنه في حكم الحديث أصبح في حكم أهل المدينة، فلا يشرع له تجاوز ميقات 

 .   ًأهل المدينة ذي الحليفة إلا محرما

 : القول الثانيأدلة 

  ولمن أتى «:  في المواقيت من قوله يمكن أن يستدل لهم بحديث ابن عباس 

 . »عليهن من غير أهلهن لما كان يريد الحج، أو العمرة

 : وجه الدلالة من الحديث

 من تجاوز ميقاته إلى ميقات آخر جاز له الإحرام من الميقات الآخر، لأنه أتى أن

 ولمن أتى عليهن من غير «:  بدخوله في عموم الحديث بقوله عليه فأصبح من أهله

 . »أهلهن

 : نوقش

 من لم يذكر من أهل تلك » ولمن أتى عليهن من غير أهلهن«: بأن المراد بقوله 

                                                
 ). ١/٢٧٠(» عقد الجواهر الثمينة«: ينظر  )   ١(
 ). ٥/٦٤(» المغني«: ينظر  )   ٢(
 ). ١٤ - ١٣ص(سبق تخريجه في   )   ٣(



  ٧٢

 َّ ومر عليها في طريقه فإنه يصبح من أهلها، فيأخذ حكمهم المواقيت التي بينها الرسول 

 . ًرما لمن يريد النسكوهو عدم مجاوزة الميقات إلا مح

 

 : أدلة القول الثالث

ًأنه لما تعين عليه الميقات الذي مر به، أصبح مأمورا بقطع المسافة محرما، فإذا أحرم  ً َّ

ًمثل مسافته أو أبعد فيكون قطع المسافة محرما مثلما لو أحرم من ميقاته وقاسوه على المفسد 

أنه يجوز له تركه : ذي أحرم منه في الأداء قالوالنسكه لما أوجبوا عليه القضاء من الميقات ال

 . والإحرام من مثل مسافته من موضع آخر

 : يمكن أن يناقش

بأن المقصود هو الإحرام من الميقات الذي حدده له الشارع، ومن ثم قطع المسافة 

ًمحرما هو الأثر الحاصل من الإحرام من الميقات، وعلى هذا فالقياس على النسك الفاسد 

 .  في حال القضاء لا يتأتى، لأن الأصل الذي بني عليه القياس لم يثبت، لأنه مختلف فيه

  
 

 : بعد عرض الأقوال وأدلتها

بأن مريد النسك عليه أن يرجع ويحرم : الذي يظهر رجحانه القول الأول للقائلين

                                                
 ). ٣/٢٦١(» مغني المحتاج«: ينظر  )   ١(



 ٧٣

صراحة : سبب ذلكمن الميقات الذي تركه، فلو أحرم من ميقات آخر فإن عليه دم، و

 َّ بأن مريد النسك إن عليه أن يحرم من ميقاته الذي مر عليه، ولا حديث ابن عباس 

 . ًيجوز له أن يتجاوزه إلا محرما، واالله أعلم

 

 

بعد الانتهاء من عرض المسائل المتعلقة بهذا المبحث توجد بعض الأحكام التي لها 

 : هي ما يليأثر وهي مرتبطة بها و

 إن المتجاوز للميقات وهو يريد الحج أو العمرة؛ ينبغي أن يعود إليه ويحرم منه -١

 . ولا فرق بين العامد، والناسي، والعالم بالحكم والجاهل

 إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات للإحرام منه لعذر؛ كالانقطاع عن الرفقة، -٢

ً من موضعه، فإن عليه دما، ولم يأثم بترك أو ضيق الوقت، أو مرض، ونحو ذلك فأحرم

 . الرجوع، وإن أثم بالمجاوزة

 إذا أحرم المتجاوز من موضعه ولم يرجع إلى الميقات ولم يكن عذر، فعليه دم مع -٣

 . إثم ترك الرجوع، والمجاوزة

 الجاهل والناسي إذا تجاوزا الميقات، ولم يحرما منه وأحرما من موضعهما عليهما -٤

 . يهما إثم ترك الرجوع وينتفي عنهما إثم المجاوزةدم، وعل

 العامد الذي تجاوز الميقات، ثم رجع إليه للإحرام منه لا يأثم بترك الرجوع، -٥

 وهل يأثم بالمجاوزة؟  

ن إثم المجاوزة ينتفي عنه برجوعه للميقات أ: الذي يظهر من عبارات الفقهاء



  ٧٤

 .  والإحرام منه

 في الزمن الحاضر، وذلك بالسؤال عنها، حيث يحتاج وهذه مسألة يكثر وقوعها

بعض الناس تجاوز الميقات للحاجة مثل تعطل السيارة في الميقات، وتحتاج إلى قطع الغيار، 

فيدخل صاحبها مكة وهو مريد للحج  أو العمرة غير محرم، أو يكون الدخول إلى مكة 

 وهو يرغب أن تكون العمرة لغرض صحيح مثل أن يأتي مريد العمرة في آخر أيام شعبان

في شهر رمضان، فيدخل مكة من غير إحرام لإنزال متاعه، ثم الرجوع إلى الميقات، ثم 

الإحرام منه عند دخول شهر رمضان ليتجنب تكرار العمرة في سفرة واحدة، وتحصيل 

ه فضيلة العمرة برمضان، فالذي يظهر جواز تجاوز الميقات على نية الرجوع إليه للإحرام من

إذا كان لحاجة، أو غرض صحيح، وهذا هو الذي يظهر من سياق فتاوى اللجنة الدائمة 

 . ، وفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين-بدار الإفتاء-

  
* * *  

  

                                                
، )٤/١١٣(» البيان«، )٥٩ -٤/٥٨(مواهب الجليل «، )٦١٩ -١/٦١٨(» البحر العميق«: ينظر)  ١(

 ).  ٥/٣١٣(» الفروع«
، )١٢٨١٢(رقم الفتوى ) ١١/١٥٥(» ية والإفتاءفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلم«: ينظر  )  ٢(

 ). ١٦٦٣٠(رقم الفتوى ) ١٠/٧٩(» المجموعة الثانية«
 ). ٤٤٨(رقم ) ٢١/٣٣٨(» فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين«  )   ٣(



 ٧٥

 

 
  

 قول الجمهور الذين هذا المبحث يتعلق بالداخلين إلى مكة لحاجة لا تتكرر، وعلى
يرون وجوب الإحرام على من دخل إلى مكة لحاجة لا تتكرر، أما على قول القائلين 
باستحباب الإحرام، فإن الدخول عندهم بغير إحرام لا أثر له، وهذه المسألة اختلف 

 : الفقهاء فيها على قولين

هور الفقهاء ً إنه لا يلزمه القضاء، ويكون بفعله عاصيا وهو قول جم:القول الأول
 . ، والحنابلة، والشافعيةمن المالكية

إذا تجاوز الميقات غير : وقالوا. إنه يلزمه القضاء، وهو قول الحنفية :القول الثاني
محرم، لزمه إحرام، فإن أدى به حجة الإسلام في سنته سقط عنه، وأن أخره في السنة 

، وهو رواية عن الإمام أحمد قال  عمرةالثانية، لم تجزه حجة الإسلام، ولزمه حجة، أو
 . بها بعض فقهاء الحنابلة

                                                
مواهب «، )١/٤٥٢(» التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب«، )٢١٠ -٣/٢٠٩(» الذخيرة«: ينظر  ) ١(

 ). ٢/٢٥(» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير«، )٥٨، ٤/٥٧(» الجليل
» نهاية المحتاج«، )٣/٤٧٣(» النجم الوهاج«، )١٧، ٧/١٦(» المجموع«، )٤/١٦(» البيان«: ينظر  ) ٢(

)٣/٢٧٨  .( 
 ). ٦/٧٥(» كشاف القناع«، )٣/١١١(» المبدع«، )٥/٣١١(» الفروع«، )٥/٧٢(» المغني«: ينظر )   ٣(
، )١/٣١٠(» المسالك في المناسك«، )٣/١٦٤(» بدائع الصنائع«، )٤/٢٠٢٠(» ريدالتج«: ينظر  )  ٤(

 ).  ٨٧ص(» َّمناسك ملا على القاري«
 ).  ٨/١٢٢(» الإنصاف«، )٥/٣١١(» الفروع«، )٨٠٩ -٣/٨٠٦(» التعليق الكبير«: ينظر  )  ٥(



  ٧٦

 : الأدلة

 : أدلة القول الأول

 :  استدلوا بالمعقول

 إن الإحرام وجب لحرمة الدخول والبقعة، فإذا لم يأت به فات، ولا الدليل الأول

 . اؤهايشرع قضاؤه؛ كتحية المسجد إذا جلس فيه، ولم يصلها فإنه لا يشرع له قض

 : نوقش

بأن تحية المسجد لم تقض لكونها سنة غير واجبة، أما الإحرام فواجب، فينبغي 

 . قضاؤه

 : رد الاعتراض

أن التحية لم يترك قضاؤها لكونها سنة، فإن السنة الراتبة إذا فاتت يستحب 

 قضاؤها، وإن لم تقض لتعلقها بحرمة المكان صيانة له من الانتهاك، وقد حصل فلو

 . صلاها لم يرتفع ما حصل من الانتهاك، وكذا الإحرام لدخول الحرم

ً بأن من لا يستقر عليه القضاء بدخول الحرم محلا إذا كان ممن يتكرر :الدليل الثاني

 . عليه دخوله، كذلك إذا كان من غيرهم، ودليله إذا حج من سنته

                                                
 ).   ٥/٧٢(» المغني«، )٧/١٦(» المجموع«: ينظر  )  ١(

 ).  ٤/٢٠٢١(» التجريد«: ينظر  )  ٢(

 ).  ٥/٧٢(» المغني«، )٧/١٦(» المجموع«: ينظر  )  ٣(

 ).  ٨٠٩ -٣/٨٠٦(» التعليق الكبير«، )٢٠٢٣ -٤/٢٠٢٠(» التجريد«: ينظر  )  ٤(



 ٧٧

 : نوقش

، وإذا أخر الحج لم يفعل ما يقتضيه أنه إذا حج من سنته فقد فعل ما اقتضاه الأمر

الأمر، وفرق بين الأمرين في إيجاب القضاء، بدلالة أن من أحرم بحجة الإسلام فأداها 

 . سقط مقتضى الأمر، ولو أفسدها بعدم فعله مقتضى الأمر استقر عليه القضاء

  لوجب القضاء بترك الإحرام، لأدى إلى إيجاب الإحرام إلى غير:الدليل الثالث

نهاية، لأنه كلما حضر الميقات لزمه إحرام به، فوقع ما يفعله عن الحال دون الماضي، وهذا 

ًكمن لو نذر أن يصوم أبدا، ثم أفطر لم يلزمه القضاء، لأن كل يوم مشغول بما وجب فيه 

 . من القضاء

 : نوقش
 موجب ما ًبأن له سبيلا إلى القضاء، وذلك بأنه يأتي بإحرام من مكة فيسقط عن نفسه

لزمه، أما القياس على صوم الدهر، فقياس مع الفارق، لأن المتجاوز للميقات بغير إحرام له 

 . وقت يقضي فيه، أما هذا فلا وقت له يقضى فيه، فلزمته الكفارة

 بأن هذا أمر مؤقت فسقط بفوات الوقت، والقضاء يجب بأمر آخر، :الدليل الرابع

 . فموجبه يحتاج إلى دليل

 : وقشن
أن الإيجاب تعلق بسبب من جهته فأصبح كالنذر المؤقت الذي لا يسقط بفوات 

                                                
 .  المرجعان السابقان: ينظر  )  ١(
 .  المرجعان السابقان: ينظر  )  ٢(
 .  المرجعان السابقان: ينظر  )  ٣(

 ).  ٣/٨٠٩(» كبيرالتعليق ال«: ينظر  )  ٤(



  ٧٨
الوقت على  أن القضاء يجب بالأمر السابق، وهو عدم مجاوزة من أراد دخول الحرم 

 .  الميقات إلا بالإحرام منه

 : أدلة القول الثاني

 : استدلوا بالمعقول

ً أن يحرم، فإذا لم يفعل فقد ترك إحراما لزمه،  أنه إذا أراد دخولها لزمه:الدليل الأول

 .  ، وقد تركه فإنه يلزمه الإتيان به)َّالله علي إحرام: (فعليه أن يأتي به، كما لو قال

 : نوقش

َّبأن الناذر قد أوجب الإحرام على نفسه بخلاف من مر بالميقات وأراد دخول مكة 

صل، مع أن الوجوب وهو المرور ًوهو لا يريد نسكا فالحج غير واجب عليه في الأ

 . بالميقات لا يسقط بحجة الإسلام، فهذا له حكم وذاك له حكم

 : الاعتراض

ًلا يدل على سقوط الوجوب مطلقا -وهو أنه إذا سقط الوجوب بفعل واجب آخر 

 سقط بذلك ما وجب -كما أن الطهارة واجبة لصلاة الفرض، كما لو توضأ لصلاة الجنازة

 . ل على أن الطهارة لم تكن وجبتعليه، ولم يد

 أنه إحرام واجب فجاز أن يلزمه فعله بعد مضي وقته؛ كإحرام حجة :الدليل الثاني

                                                
 .  المرجع السابق: ينظر  )  ١(
 ).  ٣/٨٠٧(» التعليق الكبير«، )٢/٢٠٢٠(» التجريد«: ينظر  )  ٢(
 . المرجعان السابقان: ينظر  )  ٣(
 .  المرجعان السابقان: ينظر  )  ٤(



 ٧٩

 . الإسلام

 : يمكن أن يناقش

بأن إحرام حجة الإسلام لا زالت باقية في ذمته وهو أن الحج فرض عليه، ويجب 

 . أداؤه فإذا فات، فإنه يلزمه القضاء

 أن كل من وجب عليه إحرام لم يسقط عنه مع بقاء الحياة :ثالدليل الثال

 . والإسلام، إلا بفعله أصله من وجد الزاد، والراحلة، أو نذر

 : يمكن أن يناقش

بأن من وجد الزاد، والراحلة، فقد دخل في حد الاستطاعة فيجب عليه أداء فرضه، 

 بالميقات وأراد دخول مكة َّوكذلك من نذر فقد أوجب على نفسه الإحرام، بخلاف من مر

ًبغير إحرام، فهذا لا يجب عليه القضاء، وإن كان عاصيا بدخوله، لأن ذمته قد برئت بأدائه 

 . ًنسكه المفروض عليه الذي أداه سابقا

 

بأنه لا يلزمه : بعد عرض القولين وأدلتهما يظهر رجحان القول الأول للقائلين

 : ًاصيا، وسبب الترجيحالقضاء، ويكون بفعله ع

إن المتجاوز للميقات بلا إحرام قد دخل مكة من غير إرادة النسك ولم يوجد منه سبب 

يوجب عليه القضاء، لأن الأصل أنه أدى الفرض فبرئت ذمته من ذلك، ويؤيد هذا ما سبق 

 . ذكره في أدلة غير الموجبين فيمن دخل مكة لحاجة لا تتكرر، واالله أعلم

                                                
 .  المرجعان السابقان: ينظر  )  ١(
 .  المرجعان السابقان: ينظر  )  ٢(



  ٨٠

 

 
  

إذا دخل الصبي، أو العبد، أو الذمي إلى مكة ثم بلغ الصبي، وعتق العبد وأسلم 

الذمي، فأحرموا من مكانهم، فهل لمرورهم على الميقات، وتجاوزه بغير إحرام أثر في 

 لم يأذن ولي الصبي، وسيد العبد لهما إحرامهم، إلا إن في مسألة الصبي، والعبد خلاف إذا

ًبالإحرام من الميقات، فإذا أذنا لهما ولم يحرما منه فإنه يجب عليهما الدم قولا واحدا ً وقد ،

 :  قسمت هذا المبحث إلى ثلاث مسائل

 إذا تجاوز الصبي الميقات بلا إحرام، ثم بلغ وأحرم، فهل يلزمه دم 

 :  إحرام؛ اختلف الفقهاء على قولينلترك الميقات بغير

 أنه لا دم عليه لتجاوزه الميقات، ودخوله مكة بغير إحرام، وهو قول :القول الأول

 . ، والمالكيةالحنفية

                                                
» نهاية المحتاج«، )٢/٤٤٨(» شرح الزرقاني على خليل«، )٣/٧٠٥(» ابن عابدينحاشية «: ينظر  )  ١(

 ). ٨/١١٩(» الإنصاف«، )٣/٢٦٢(

لباب المناسك «، )٨٩ -٣/٨٨(» البحر الرائق«، )١/٣١٤(» المسالك في المناسك«: ينظر  )  ٢(

 ).  ٨٢ص(» وعباب المسالك

» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير«، )٤/٥٥(» مواهب الجليل«، )٣/٢١٠(» الذخيرة«: ينظر  )  ٣(

)٢/٢٤  .( 



 ٨١

 . ، وهو قول الحنابلةوهو الصحيح عند الشافعية

 .  أنه عليه دم لتجاوزه الميقات، وهو قول عند الشافعية:القول الثاني

 : الأدلة

 : أدلة القول الأول

:استدلوا بالمعقول 

 أن سبب وجوب العبادة وجد فيه قبل البلوغ، فلم يلزمه بترك الفعل :الدليل الأول

 . شيء، ولأن الحج وجب عليه بمكة، فصار من أهلها

 : يمكن أن يناقش

ذلك أنه ما كان قبل البلوغ معذور فيه، أما بعد ذلك فإنه يمكن أن يتداركه، و

 . بالعود إلى الميقات، والإحرام منه، فإذا لم يعد فإنه يلزمه دم

 : أدلة القول الثاني

:استدلوا بالمعقول 

أن الإحرام من الميقات كان نافلة، وإنما وقع الإحرام عن فرضه من حين كمل، 

                                                
 ). ١/٤٧٤(» مغني المحتاج«، )٣/٤٣٥(» النجم الوهاج«، )٤/١١٦(» البيان«: ينظر  )   ١(
شرح «، )١/٣٥٤(» شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة«، )٥/٧١(» المغني«: ينظر  )  ٢(

 ).  ٢/٤٣٨(» منتهى الإرادات
 ).  ٢/٤٧١(» هداية السالك«، )٤/١١٦(» البيان«: ينظر  )  ٣(
 ).  ٤/٢٠٢٦(» التجريد«: ينظر  )  ٤(



  ٨٢

 . َّفكأن الإحرام من الميقات لم يكن

 : يمكن أن يناقش

ه إلا بعد البلوغ، ولأنه حال المخاطبة بالتكليف أصبح بأن الوجوب لم يستقر في ذمت

 . من أهل تلك البقعة، فجاز له الإحرام منها كأهلها

 

بأن الصبي إذا : بعد عرض القولين وأدلتهما يظهر رجحان القول الأول للقائلين

 : أحرم من موضعه، فإنه لا يلزمه شيء إذا بلغ في مكة وأحرم منها، وسبب ذلك

إن الصبي بتجاوزه الميقات من غير إحرام معذور فيه، لأنه غير مكلف، إذ أن 

خطاب التكليف قد تناوله في موضع يجوز الإحرام منه وهو مكة، فأصبح في حكم ذلك 

الموضع، كالمكلف الحر الذي تجاوز الميقات وهو يريد الدخول إلى مكة أو الحرم لغير 

ن موضعه، فإنه يجوز له الإحرام من مكانه، ولا نسك، فعزم على الحج، أو العمرة م

 . يشترط الرجوع إلى الميقات، واالله أعلم

 إذا عتق العبد بعد تجاوزه الميقات وأحرم من موضعه فهل يلزمه دم

 : لترك الميقات بغير إحرام، اختلف الفقهاء على قولين

، ، والشافعية وهو قول المالكية أنه لا دم عليه لتجاوزه الميقات،:القول الأول

                                                
 ).  ٤/١١٦(» البيان«: ينظر  )  ١(
» شرح الزرقاني على خليل«، )١/٤٥٧(» التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب«: ينظر  )  ٢(

 ). ٢/٢٣(» الشرح الصغير«، )٢/٤٤٨(
 ).  ٤٧٥ -١/٤٧٤(» مغني المحتاج«، )٣/٢٦٢(» نهاية المحتاج«، )٣/٤٣٥(» النجم الوهاج«  )  ٣(



 ٨٣

 . والحنابلة

، وهو قول عند  أنه يلزمه دم لترك الميقات، وهو قول الحنفية:القول الثاني

 . الشافعية

 : الأدلة

 : أدلة القول الأول

 : استدلوا بالمعقول

قات من إنه لما كان العبد لا يملك منافع نفسه وللسيد منعه، جاز له أن يتجاوز المي

غير إحرام، فلما حصل له العتق وهو في مكة ووجب عليه الحج؛ صار كأهلها في الحكم 

 . وهو الإحرام من مكة

 : يمكن أن يناقش

بأن تجاوزه للميقات بدون إحرام معذور فيه، فلما عتق وأراد الإحرام بالحج، فإنه 

 يلزمه الدم بعدم عوده؛ ًيلزمه العود إلى الميقات للإحرام منه، لأنه أصبح مكلفا، أو

 . ًكالداخل للحرم متجاوزا للميقات وأحرم منه بأنه يلزمه الدم

 

                                                
 ).  ٨/١١٩(» الإنصاف«، )٣/١١١(» المبدع«، )٣١٢، ٥/٣١١(» الفروع«: ينظر  )  ١(

» َّمناسك ملا على القاري«، )٣/٧٠٥(» حاشية ابن عابدين«، )٣/١١٤(» فتح القدير«: ينظر  )  ٢(

 ). ٨٨ص(
 ).  ٤/٤٧١(» هداية السالك«، )٤/١١٦(» البيان«: ينظر  )  ٣(
 ).  ٢/٧٩٣(» التعليق الكبير«: ينظر  )  ٤(



  ٨٤

 : أدلة القول الثاني

 : استدلوا بالمعقول

 أنه جاوز الميقات غير محرم، وهو على صفة يصح إحرامه، فوجب أن :الدليل الأول

 . يلزمه دم، كالحر الذي يريد النسك

 : يمكن أن يناقش
ه للميقات غير محرم لعدم إذن سيده، وإن العتق لم يحصل إلا بعد تجاوزه، إن تجاوز

 . فإنه لا يلزمه الدم، لأنه أخذ حكم أهل مكة في الإحرام منها
 .  أنه مكلف أحرم دون ميقاته، فلزمه لترك الميقات دم:الدليل الثاني

 : يمكن أن يناقش
وكة لسيده فلا يستطيع أن بأن العبد في وقت رقه غير مكلف، لأن منافعه ممل

ينصرف إلا بإذنه، والموجب للحج هو الاستطاعة وهي غير موجودة أثناء مروره 
 . بالميقات

 
 : بعد عرض القولين وأدلتهما

بأن العبد إذا أحرم من موضعه، فإنه لا يلزمه : يظهر رجحان القول الأول للقائلين
 للميقات بغير إحرام معذور فيه، لعدم إذن سيده، فإذا إن العبد في تجاوزه: شيء وسبب ذلك

عتق بعد التجاوز جاز له الإحرام من موضعه، لأن خطاب التكليف مع وجود الاستطاعة 
 . تناوله في موضعه الذي أحرم منه فأخذ حكم أهل ذلك الموضع، واالله أعلم

 لزمه دم لترك إذا تجاوز الذمي الميقات، ثم أسلم وأحرم فهل ي

                                                
 ). ٤/٢٠٣٣(» التجريد«: ينظر  )   ١(
 .  المرجع السابق: ينظر  )  ٢(



 ٨٥
: الميقات بغير إحرام، اختلف الفقهاء على قولين 

 .  لا يلزمه دم لترك الميقات:القول الأول
 .، وهو المذهب عند الحنابلة، والمالكيةالحنفية: وهو قول

إنه لا يجب عليه الدم، على الصحيح من المذهب، نص عليه، : (قال المرداوي

 . ه المزني من الشافعية، وقال ب)واختارها جماعة

 . إنه يلزمه دم لترك الميقات:القول الثاني

ًولو مر كافر بالميقات مريدا للنسك، وأحرم : وهو قول الشافعية؛ حيث قالوا ّ

وهو رواية عن الإمام . وجب عليه دم، وإن أخر الإحرام عن سنته فلا شيء عليه

 . أحمد

 : أدلة القول الأول

 وجوب العبادات، فإنه في حال الكفر لم يخاطب به بعد الإسلام، أن ما جعل سبب في

                                                
» حاشية ابن عابدين«، )٨٩ -٣/٨٨(» البحر الرائق«، )١/٣١٤(» المسالك في المناسك«: ينظر  )  ١(

)٣/٧٠٥  .( 
مواهب «، )١/٤٥٧(»  مختصر ابن الحاجبالتوضيح شرح«، )٣/٢١٠(» الذخيرة«: ينظر  )  ٢(

 ).  ٤/٥٥(» الجليل
 ).  ٦/٧٤١(» كشاف القناع«، )٥/٣١١(» الفروع«، )٥/٧١(» المغني«: ينظر  )  ٣(
 ).  ٨/١١٩(» الإنصاف مع الشرح الكبير«  )  ٤(
 ).  ٧/٦١(» المجموع«: ينظر  )  ٥(
 ).٣/٤٣٦(» الوهاجالنجم «، )٧/٦١(» المجموع«، )٤/١١٦(» البيان«: ينظر  )   ٦(
    ). ٣١٢، ٥/٣١١(» الفروع«، )٢/٧٩٥(» التعليق الكبير«: ينظر  )  ٧(



  ٨٦

كمضي وقت الصلاة، ودخول الحول على المال، وقد دل على ذلك قوله عليه الصلاة 

 .  »الإسلام يجب ما قبله«: والسلام

 : نوقش

بأن الدم يتجدد وجوبه بعد الإسلام فلا يسقطه الإسلام، لأنه إنما يجب إذا أحرم 

 .  سنته من غير الميقات، وهذا السبب حدث بعد إسلامه فلم يكن في الخبر حجةمن

 أنه أسلم بعد مجاوزة الميقات، فصار كما لو دخل مكة ولم يحج في تلك :الدليل الثاني

 . السنة

 : يمكن أن يناقش

إن تجاوزه للميقات من غير إحرام معذور فيه، أما إحرامه من مكة فيأخذ حكمه 

لآفاقي الذي تجاوز الميقات من غير إحرام، وهو إما أن يعود إلى الميقات فيحرم منه، حكم ا

 . أو أنه إذا أحرم من موضعه ولم يرجع فإن الدم يجب عليه

 : أدلة القول الثاني

ًأنه جاوز الميقات مريدا للنسك، وأحرم دونه من سنته، ومضى فيه قبل رجوعه إلى 

                                                
الإسلام يهدم ما «: ، وفي لفظ آخر عند مسلم)١٧٨٢٧ح٢٩/٣٦٠(» المسند«أخرجه أحمد في   )  ١(

في كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج » كان قبله

 ).  ١٩٢ح١/١١٢(
 ).  ٤/٢٠٢٤(» التجريد«: ينظر  )  ٢(
 ).  ٢/٧٩٥(» التعليق«: ينظر  )  ٣(
 ).  ٤/٤٠٢٤(» التجريد«: ينظر  )  ٤(



 ٨٧

 . لى المسلمًالميقات، فلزمه الدم، قياسا ع

 : نوقش

إن إرادة النسك مع الكفر لا يتعلق بها حكم، أما المعنى في المسلم، فإنه ممن يجب 

عليه الإحرام بإيجاب الحج على نفسه، وذلك عند إرادة الدخول في النسك، فجاز أن 

يلزمه بمجاوزة الميقات دم، أما الذمي فهو ممن لا يلزمه بإيجاب الحج عند الميقات، فلم 

 . يلزمه دم بمجاوزة الميقات

 

 : بعد عرض القولين وأدلتهما

بأنه لا يلزم الذمي دم في مجاوزة الميقات إذا : يظهر رجحان القول الأول للقائلين

 : أحرم في موضعه، وسبب ذلك

إن تجاوزه للميقات معذور فيه بسبب إنه غير مخاطب بالعبادة، وإنما حصلت 

 تجاوزه الميقات بغير إحرام، فيأخذ حكمه حكم الموضع الذي أحرم منه، المخاطبة بعد

 . واالله أعلم

* * *

                                                
 ).  ٤/١١٦(» البيان«: ينظر  )  ١(
 ).  ٤/٢٠٢٥(» التجريد«: ينظر  )  ٢(



  ٨٨

 
 

 : بعد الانتهاء من هذا البحث توصلت إلى أهم النتائج والتوصيات التالية

 

وإن  إن مريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام، -١

 . تجاوزه فيجب عليه أن يعود إليه

 أصحاب الحاجات غير المتكررة إذا أرادوا الدخول إلى مكة، وهم غير مريدين -٢

للحج أو العمرة، فهم بالخيار إن شاءوا أحرموا، وإن شاءوا لم يحرموا، وإن كان الإحرام 

 . ًلهم أحوط، وخصوصا من أمضى أكثر من سنة لم يحج أو يعتمر

لحاجات المتكررة يشرع لهم الدخول إلى مكة من غير إحرام، لأن  أصحاب ا-٣

 . الإحرام لكل دخول فيه مشقة وحرج، والمشقة والحرج رفعتا عن الأمة

وهذا يكثر في الوقت -ً المتمتع إذا سافر بعد انتهائه من العمرة إلى المدينة مثلا -٤

ًام من الميقات، ولو كان باقيا  ثم رجع إلى مكة لأداء الحج، فإنه يجب عليه الإحر-الحاضر

 . على تمتعه، وهذا باتفاق الفقهاء

ً إن من كان من أهل مكة ثم خرج منها مسافرا وعند عودته إليها وقد أراد -٥

العمرة، فإنه يجب عليه الإحرام من الميقات الذي سيمر به، وهذا باتفاق الفقهاء، وكذلك 

 . لفقهاءإذا أراد الحج على القول الصحيح من أقوال ا

 إن مريد الحج، أو العمرة إذا تجاوز الميقات من غير إحرام، ثم عاد إليه وأحرم -٦

 . منه فلا شيء عليه، وهذا باتفاق الفقهاء



 ٨٩

ً مريد الحج، أو العمرة إذا تجاوز الميقات ولم يعد إليه وأحرم من مكانه، فإن عليه دما -٧

 . ًعذر فإن عليه دما، وينتفي عنه الإثممع الإثم، هذا إذا كان بغير عذر، أما إذا كان ل

 إذا تجاوز مريد الحج أو العمرة الميقات، ثم أحرم من موضعه، ثم عاد إلى  -٨

 .ًالميقات، فإن عليه دما على القول الراجح من أقوال الفقهاء

 إذا تجاوز مريد الحج أو العمرة ميقاته من غير إحرام، ثم ذهب إلى ميقات آخر -٩

 . ًعلى القول الراجح من أقوال الفقهاء إن عليه دماغير ميقاته، ف

ً الداخل إلى مكة لحاجة لا تتكرر من غير إحرام، فإنه يعد عاصيا، ولا دم عليه - ١٠

 . على قول جمهور الفقهاء الموجبين عليه الإحرام

 إذا تجاوز الصبي، أو العبد، أو الذمي الميقات حيث ولم يأذن ولي الصبي، ولا - ١١

د لهما بالإحرام من الميقات، ثم بلغ الصبي، أو عتق العبد، أو أسلم الذمي فإنه سيد العب

 . يشرع لهم الإحرام من موضعهم، ولا شيء عليهم في أرجح قولي العلماء، واالله أعلم

 

ن مسألة الدخول إلى مكة كثرت في الوقت الحاضر، وقد تنوعت رغبات  أ-١

اج الأمر من المشايخ وطلاب العلم الذين يقومون بإلقاء الداخلين إليها، فيحت

المحاضرات، وعقد الندوات في موسم الحج أو العمرة التنبيه على هذه المسألة والتفصيل 

 .  فيها؛ حتى يكون الداخل على علم بها، لئلا يقع في المحظور

يان الأحكام؛  على خطباء الجمعة أن يولوا هذه المسألة الأهمية بالإشارة إليها وب-٢

وبخاصة في مواسم الحج أو العمرة؛ حتى يكون المسلم المسافر الداخل إلى مكة على  علم 

 . بها



  ٩٠

 إن مسألة الدخول إلى مكة لحاجة لا تتكرر مع كثرة وقوعها في الوقت الحاضر -٣

يحتاج إلى من ينظر فيها في المجامع الفقهية، أو في المجامع العلمية، حيث إن الناظر في 

-لمسألة يصعب عليه الترجيح بين الأقوال، وذلك إذا نظر إلى قول أكثر الفقهاء وأئمتهم ا

 وعلى إيجاب الإحرام، وإذا نظر -وربما يكون قد وقع شبه اتفاق عليها بين الأئمة الأربعة

إلى الفتوى المعاصرة وجد إن الأمر على الاستحباب، وليس على الوجوب ولكل قول 

لقولين لا تسلم من المعارضة؛ فتحتاج المسألة دراسة جماعية من المجامع أدلته، وأكثر أدلة ا

 . ًالعلمية بدلا من الاجتهادات الفردية

 اقترح على إدارة الشؤون العلمية المتعلقة بشعيرة الحج كمراكز الحج التابع -٤

ن أثر لجامعة أم القرى، أو غيرها من الجهات العلمية، أو الباحثين أن تكون هناك دراسة ع

التقدم العمراني على بعض مسائل الحج؛ كالفرق بين مكة والحرم حيث اختلف الحال عما 

كان عليه في العصور الماضية، ومن المقصود بحاضري المسجد الحرام، وماذا عن قصر 

الصلاة، والجمع في المشاعر، لأن المشاعر أصبحت داخلة في النطاق العمراني في الوقت 

المسائل، حتى تخرج تلك الدراسات بنتائج وتوصيات علمية يستفاد الحاضر، وغيرها من 

 . منها في الوقت المعاصر بإذن االله، واالله أعلم

 

* * *



 ٩١

 
  

لأبي حاتم محمد بن حبان، تحقيق :  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان-١

 . هـ١٤٠٧ مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى -شعيب الأرناؤوط 

دار -لأبي بكر أحمد بن الجصاص، اعتناء عبدالسلام شاهين : كام القرآن أح-٢

 . هـ١٤١٥الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى 

لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون المالكي، :  إرشاد السالك إلى أفعال المناسك-٣

 -دراسات تحقيق محمد بن عبدالهادي أبو الأجفان، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق وال

 . م١٩٨٩بيت الحكمة قرطاج الطبعة الأولى 

لإسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيق بهجة :  إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه-٤

 . هـ١٤١٦ مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة الأولى -يوسف أبو الطيب 

 -  أحمد لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق أبي حماد صغير:  الإجماع-٥

 . هـ١٤٠٢دار طيبة بالرياض الطبعة الأولى 

لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر، توثيق :  الاستذكار-٦

 . هـ١٤١٤ دار قتيبة، دمشق بيروت الطبعة الأولى -عبدالمعطي أمين قلعجي /د

لأبي زيد عبداالله بن عمر الدبوسي الحنفي، تحقيق ): كتاب المناسك( الأسرار -٧

 . دار المنار القاهرة بدون تاريخ-نايف بن نافع العمري /د

لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق أبي :  الإشراف على مذاهب العلماء-٨

 . هـ١٤٢٨ مكتبة مكة الثقافية رأس الخيمة الطبعة الأولى - حماد صغير أحمد الأنصاري 



  ٩٢

ن علي بن أحمد الأنصاري لأبي حفص عمر ب:  الإعلام بفوائد عمدة الأحكام-٩

 دار العاصمة بالرياض -الشافعي المعروف بابن الملقن، تحقيق عبدالعزيز بن أحمد المشيقح 

 . هـ١٤٢١الطبعة الأولى 

 - للوزير عون الدين أبي المظفر يحيى ابن هبيرة :  الإفصاح عن معاني الصحاح- ١٠

 . المؤسسة السعيدية الرياض بدون تاريخ

لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني : ل ألفاظ أبي شجاع الإقناع في ح- ١١

 دار الخير، بيروت -تحقيق علي عبدالحميد أبو الخير، ومحمد وهبي سليمان : الخطيب

 . هـ١٤١٧الطبعة الأولى 

تحقيق حسن : لأبي الحسن علي بن محمد بن القطان:  الإقناع في مسائل الإجماع- ١٢

 . هـ١٤٢٤ديثة، القاهرة الطبعة الأولى  دار الفاروق الح-بن فوزي الصعيدي 

 - للإمام محمد بن إدريس الشافعي، اعتنى به أحمد بدر الدين حسون :  الأم- ١٣

 . هـ١٤١٦دار قتيبة، بيروت الطبعة الأولى 

لعلاء ): مطبوع مع الشرح الكبير( الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف - ١٤

عبداالله بن عبدالمحسن /راوي، تحقيق دالدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد الم

 . هـ١٤١٤ دار هجر القاهرة الطبعة الأولى -عبدالفتاح الحلو /التركي، ود

لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم، :  البحر الرائق شرح كنز الدقائق- ١٥

 . هـ١٤١٨ دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى -اعتنى به الشيخ زكريا عميرات 

لأبي البقاء محمد :  البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى بيت االله العتيق- ١٦

 -عبداالله نذير مزي، مؤسسة الريان بيروت /بن أحمد بن محمد المكي الحنفي، تحقيق د



 ٩٣

 . هـ١٤٢٧المكتبة المكية بمكة الطبعة الأولى 

كاساني، تحقيق علي محمد لأبي بكر بن مسعود ال:  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- ١٧

 . هـ١٤١٨ دار ا لكتب العلمية، بيروت الطبعة الثانية - معوض، وعادل أحمد عبدالوجود 

لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن راشد :  بداية المجتهد ونهاية المقتصد- ١٨

 . هـ١٤١٦ دار ابن حزم، بيروت الطبعة الأولى -القرطبي، تحقيق ماجد الحموي 

لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبداالله بن : هان في أصول الفقه البر- ١٩

 دار الوفاء القاهرة الطبعة الثانية -ِّعبدالعظيم محمود الديب /يوسف الجويني، حققه د

 . هـ١٤١٨

لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني، :  البيان في مذهب الإمام الشافعي- ٢٠

 . هـ١٤٢١ دار المنهاج جده الطبعة الأولى - عنى به قاسم محمد النوري

أحمد سراج، و /لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري، تحقيق د:  التجريد- ٢١

 . هـ١٤٢٥ دار السلام بالقاهرة الطبعة الأولى -علي جمعة /د

 دار الكتب -لشهاب الدين ابن حجر الهيثمي :  تحفة المحتاج بشرح المنهاج- ٢٢

 . هـ١٤١٦عة الأولى العلمية، بيروت الطب

لأبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق :  تصحيح التنبيه- ٢٣

 . هـ١٤١٧ مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة الأولى -محمد علقه الإبراهيم /د

للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الحنبلي، رسالة علمية غير :  التعليق الكبير- ٢٤

 . ، تحقيق عواض بن هلال العمريمطبوعة في الجامعة الإسلامية

لأحمد بن علي بن حجر :  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير- ٢٥



  ٩٤

 .  دار المعرفة، بيروت بدون تاريخ-العسقلاني، تعليق عبداالله هاشم اليماني 

لأبي سعيد البراذعي، دراسة وتحقيق محمد :  التهذيب في اختصار المدونة- ٢٦

 من منشورات دار البحوث للدراسات الإسلامية -د سالم بن الشيخ الأمين ولد محم

 . هـ١٤٢٠وإحياء التراث، دبي الطبعة الأولى 

لخليل بن إسحاق المالكي، رسالة :  التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب- ٢٧

 . علمية غير مطبوعة في جامعة أم القرى، تحقيق هالة بنت محمد بن حسين جستنيه

لمحمد بن علي بن عبداالله الموزعي، تحقيق : ن لأحكام القرآن تيسير البيا- ٢٨

أحمد بن محمد المقري، من منشورات رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الطبعة الأولى /د

 . هـ١٤١٨

عبداالله /لأبي عبداالله محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق د:  الجامع لأحكام القرآن- ٢٩

 . هـ١٤٢٧لرسالة الطبعة الأولى  ط مؤسسة ا- بن عبدالمحسن التركي 

 دار الفكر، - لمحمد عرفه الدسوقي :  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير- ٣٠

 . بيروت بدون تاريخ

لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تحقيق علي :  الحاوي الكبير- ٣١

 . هـ١٤١٤ دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى - معوض، وعادل عبدالموجود 

:  خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير- ٣٢

لأبي حفص عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن، حققه حمدي بن عبدالمجيد بن 

 . هـ١٤١٠ مكتبة الرشد الطبعة الأولى -إسماعيل السلفي 

 دار -محمد حجي لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق :  الذخيرة- ٣٣



 ٩٥

 . هـ١٤٢٠الغرب الإسلامي، بيروت الطبعة الأولى 

لمحمد بن أمين المعروف ): حاشية ابن عابدين( رد المحتار على الدر المختار - ٣٤

 . هـ١٤٢٠ دار المعرفة، بيروت الطبعة الأولى -بابن عابدين 

قان،  مكتبة الفر-لأبي عبداللطيف حماد بن محمد الأنصاري :  رسائل فقهية- ٣٥

 . هـ١٤٢٥الإمارات العربية المتحدة، عجمان الطبعة الأولى 

لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، إشراف :  روضة الطالبين وعمدة المفتين- ٣٦

 . هـ١٤٠٥ المكتب الإسلامي، بيروت الطبعة الثانية -زهير الشاويش 

عم لمحمد بن عبدالمن): معجم جغرافي( الروض المعطار في خبر الأقطار - ٣٧

 . م١٩٨٤ مكتبة لبنان الطبعة الثانية -إحسان عباس /الحميدي، حققه د

 المكتب -لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي :  زاد المسير- ٣٨

 . هـ١٤٠٧الإسلامي، بيروت الطبعة الرابعة 

لشمس الدين أبي عبداالله محمد بن أبي بكر :  زاد المعاد في هدي خير العباد- ٣٩

 -لدمشقي، حققه وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط، عبدالقادر الأرنؤوط الزرعي ا

 . هـ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة الرابعة عشرة 

 - لسليمان بن الأشعث السجستاني، عناية عزت عبيد دعاس :  سنن أبي داود- ٤٠

 . هـ١٣٨٨مؤسسة محمد علي السيد للنشر والتوزيع، حمص الطبعة الأولى 

لأبي عبداالله محمد بن يزيد القزويني، اعتناء محمد فؤاد :  ماجه سنن ابن- ٤١

 .  المكتبة الإسلامية، استانبول بدون تاريخ- عبدالباقي 

 - لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق أحمد شاكر :  سنن الترمذي- ٤٢



  ٩٦

 . هـ١٣٩٨مطبعة مصطفى الحلبي، مصر الطبعة الثانية 

 دار المعرفة الطبعة الأولى -لحسين البيهقي لأحمد بن ا:  السنن الكبرى- ٤٣

 . هـ١٣٥٥

لأحمد بن شعيب النسائي مع شرح جلال الدين السيوطي، :  سنن النسائي- ٤٤

 . هـ١٤٠٩ دار البشائر، بيروت -عناية عبدالفتاح أبو غدة 

لعبد الباقي بن يوسف الزرقاني، تصحيح :  شرح الزرقاني على مختصر خليل- ٤٥

 . هـ١٤٢٢ دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى - مين عبدالسلام محمد أ

لشمس الدين محمد بن عبداالله الزركشي، :  شرح الزركشي على مختصر الخرفي-٤٦

 .  مكتبة العبيكان، الرياض بدون تاريخ- تحقيق الشيخ عبداالله بن عبدالرحمن الجبرين 

مصطفى /اعتناء دلأبي البركات أحمد بن محمد الدردير، :  الشرح الصغير- ٤٧

 .  دار المعارف، القاهرة بدون تاريخ-كمال وصفي 

لأحمد بن عبدالسلام ابن تيمية، :  شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة- ٤٨

 . هـ١٤٠٩ مكتبة الحرمين، الرياض الطبعة الأولى -صالح بن محمد الحسن /تحقيق د

زي الجصاص، رسالة لأبي بكر أحمد بن علي الرا:  شرح مختصر الطحاوي- ٤٩

 .  في جامعة أم القرى، تحقيق عصمت االله عنايت االله محمد-غير مطبوعة-علمية 

لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي :  شرح الكوكب المنير في أصول الفقه- ٥٠

 - دار الفكر بدمشق - نزيه حماد /محمد الزحيلي و د/الحنبلي المعروف بابن النجار، تحقيق د

مركز البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القرى الطبعة الأولى  من منشورات 

 . هـ١٤٠٠



 ٩٧

عبداالله بن /لمنصور بن يونس البهوتي، تحقيق د:  شرح منتهى الإرادات- ٥١

 . هـ١٤٢١ مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى -عبدالمحسن التركي 

 دار - عطار لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبدالغفور:  الصحاح- ٥٢

 . هـ١٤٠٤العلم للملايين، بيروت الطبعة الثالثة 

 المطبعة السلفية، -لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري :  صحيح البخاري- ٥٣

 . هـ١٤٠٠القاهرة الطبعة الأولى 

 مكتبة المعارف -لمحمد بن ناصر الدين الألباني :  صحيح سنن أبي داود- ٥٤

 . هـ١٤١٩بالرياض الطبعة الأولى 

لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، اعتناء محمد فؤاد :  صحيح مسلم- ٥٥

 .  المكتبة الإسلامية، استانبول بدون تاريخ- عبدالباقي 

لأبي القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني، :  العزيز شرح الوجيز- ٥٦

 بيروت الطبعة الأولى  دار الكتب العلمية،-تحقيق علي محمد معوض، وعادل عبدالموجود 

 . هـ١٤١٧

لجلال الدين عبداالله بن نجم :  عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم أهل المدينة- ٥٧

 . هـ١٤٢٣ دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى - حميد بن محمد لحمر /بن شاس، تحقيق د

 من -لمحمد حسن شاه المهاجر المكي :  غنية الناسك في بغية المناسك- ٥٨

 . هـ١٤١٧ات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية باكستان، كراتشي الطبعة الأولى منشور

جمع وترتيب أحمد بن :  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء- ٥٩

هـ، المجموعة الثانية ١٤١٧ دار العاصمة بالرياض الطبعة الأولى -عبدالرزاق الدويش 



  ٩٨

 . هـ١٤٢٨الطبعة الأولى 

: ئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ فتاوى ورسا- ٦٠

 بمكة المكرمة، الطبعة -جمع وترتيب محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة 

 .  هـ١٣٩٩الأولى 

لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن باز، إعداد :  فتاوى نور على الدرب- ٦١

 مدار الوطن للنشر -سى بن عبداالله الموسى عبداالله بن محمد الطيار محمد بن مو/د.أ

 . هـ١٤٢٨بالرياض الطبعة الأولى 

 دار -لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني :  فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٦٢

 . هـ١٤١٨السلام، الرياض الطبعة الأولى 

 شركة مصطفى الحلبي وأولاده، مصر  -للكمال بن الهمام الحنفي :  فتح القدير- ٦٣

 . هـ١٣٨٩ طبعة

عبداالله /لشمس الدين المقدسي أبي عبداالله محمد بن مفلح، تحقيق د:  الفروع- ٦٤

 . هـ١٤٢٤ مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى - ابن عبدالمحسن التركي 

لأبي عبداالله محمد بن أحمد :  الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة- ٦٥

مد سبط العجمي، تحقيق محمد عوامة، أحمد الذهبي وحاشيته لأبي الوفاء إبراهيم بن مح

 مؤسسة علوم القرآن، بجدة الطبعة الأولى -محمد الخطيب، شركة دار القبلة، بجدة 

 . هـ١٤١٣

 -لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر :  الكافي في فقه أهل المدينة- ٦٦

 . هـ١٣٩٨مكتبة الرياض الحديثة، بالرياض الطبعة الأولى 



 ٩٩

 دار الفكر، -لأبي أحمد عبداالله بن عدي الجرجاني :  الكامل في ضعفاء الرجال- ٦٧

 . هـ١٤٠٥بيروت الطبعة الثانية 

تحقيق : لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي:  كشاف القناع عن متن الإقناع- ٦٨

 من منشورات وزارة العدل الطبعة -وتخريج وتوثيق لجنة متخصصة من وزارة العدل 

 . هـ١٤٢٣الأولى 

لرحمة االله ): بالمنسك المتوسط( لباب المناسك وعباب المسالك المشهور - ٦٩

 دار قرطبة، بيروت الطبعة الثانية -السندي المكي، اعتنى به عبدالرحيم بن محمد أبو بكر 

 . هـ١٤٢١

 دار الفراز، -لزكريا بن غلام الباكستاني : َّ ما صح من آثار الصحابة في الفقه- ٧٠

 . هـ١٤٢١الأولى جدة الطبعة 

 -لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح :  المبدع في شرح المقنع- ٧١

 . هـ١٩٨٠المكتب الإسلامي، بيروت 

 .  دار المعرفة، بيروت دون تاريخ- لشمس الدين السرخسي :  المبسوط- ٧٢

لى لعبدالعزيز بن عبداالله بن باز، أشرف ع:  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة- ٧٣

 طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء -محمد بن سعد الشويعر /جمعه وطبعه د

 . هـ١٤١١الطبعة الثانية 

جمع وترتيب فهد ابن :  مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين- ٧٤

 . هـ١٤٢٤ دار الثريا بالرياض الطبعة -ناصر السليمان 

 دار -لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي : وائد مجموع الزوائد ومنبع الف- ٧٥



  ١٠٠

 . هـ١٤٠٢الكتاب العربي، بيروت الطبعة الثالثة 

 دار -لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي :  المجموع شرح المهذب- ٧٦

 . الفكر، بيروت بدون تاريخ

 مكتبة - لأبي علي بن أحمد بن حزم، تصحيح حسن زيدان طلبة :  المحلى- ٧٧

 . هـ١٣٨٧ية العربية، مصر الطبعة الجمهور

للقاضي أبي يعلى محمد بن :  المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين- ٧٨

 مكتبة المعارف بالرياض، الطبعة -عبدالكريم بن محمد اللاحم / الحسين الحنبلي، تحقيق د

 . هـ١٤٠٥الأولى 

 بن العربي المعافري، لأبي بكر محمد بن عبداالله:  المسالك في شرح موطأ مالك- ٧٩

 دار الغرب -قرأه وعلق عليه محمد بن الحسين السليماني، عائشة بنت الحسين السليماني 

 . هـ١٤٢٨الإسلامي الطبعة الأولى 

لأبي منصور محمد بن مكرم بن شعبان الكرماني، دراسة :  المسالك في المناسك- ٨٠

لامية، بيروت الطبعة الأولى  دار البشائر الإس-سعود بن إبراهيم الشريم /وتحقيق د

 . هـ١٤٢٤

 مؤسسة -تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين :  مسند الإمام أحمد بن حنبل- ٨١

 . هـ١٤١٣الرسالة، بيروت ط 

لأحمد بن علي بن المثنى التميمي، تحقيق حسين سليم :  مسند أبي يعلى الموصلي- ٨٢

 . هـ١٤٠٦ دار المأمون للتراث، دمشق الطبعة الأولى -أسد 

 طبع دار الحديث، -لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرى :  المصباح المنير- ٨٣



 ١٠١

 . هـ١٤٢٤القاهرة الطبعة الأولى 

لأبي بكر عبداالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق محمد عوامة :  المصنف- ٨٤

 . هـ١٤٢٧ مؤسسة علوم القرآن، سوريا الطبعة الأولى -دار القبلة، بجدة 

لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن : ف المصن- ٨٥

 . هـ١٣٩١ المكتب الإسلامي، بيروت الطبعة الأولى -الأعظمي 

لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي، حققه :  معاني الآثار- ٨٦

 .  مطبعة الأنوار المحمدية بدون تاريخ-محمد سيد جاد الحق 

 دار -إعداد وتصنيف محمد حسن شراب : ثيرة في السنة والسيرة المعالم الأ- ٨٧

 . هـ١٤١١العلم، بدمشق الدار الشامية، بيروت الطبعة الأولى 

 - لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي السلفي :  المعجم الكبير- ٨٨

 . مكتبة ابن تيمية الطبعة الثانية بدون تاريخ

 دار مكة - عاتق بن غيث البلادي : فية في السيرة النبوية معجم المعالم الجغرا- ٨٩

 . هـ١٤٠٢للطباعة والنشر، بمكة المكرمة الطبعة الأولى 

لأبي عبيد عبداالله بن :  معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع- ٩٠

 .  عالم الكتب، بيروت-عبدالعزيز البكري الأندلس، تحقيق مصطفى السقا 

لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق : ثار معرفة السنن والآ- ٩١

 دار قتيبة -عبدالمعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي، باكستان /د

 . دمشق، بيروت

للقاضي عبدالوهاب البغدادي، تحقيق :  المعونة على مذهب عالم أهل المدينة- ٩٢



  ١٠٢

 . هـ١٤١٢مة الطبعة الأولى  مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكر- حميش عبدالحق 

عبداالله بن /لأبي محمد عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق د:  المغني- ٩٣

 . هـ١٤٠٨ دار هجر الطبعة الأولى -عبدالفتاح الحلو /عبدالمحسن  التركي، و د

 دار إحياء -لمحمد الشربيني الخطيب :  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج- ٩٤

 . هـ١٤٢٣العربي، بيروت لبنان الطبعة الأولى التراث 

 من -) المسلك المنقسط في المنسك المتوسط(َّ مناسك ملا على القاري المسمى - ٩٥

 . هـ١٤١٧منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي باكستان الطبعة الأولى 

لحنفي لأبي محمد محمود بن أحمد ا:  منحة السلوك في شرح تحفة الملوك- ٩٦

 من إصدارات -أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي /، تحقيق د)بدر الدين العيني(المعروف بـ

 . هـ١٤٢٨وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر الطبعة الأولى 

لخليل بن إسحاق بن موسى المالكي، تحقيق المجتبى بن :  منسك خليل- ٩٧

مكتبة الإمام مالك، موريتانيا  -المصطفى بن محمد مبارك، دار يوسف بن تاشقين 

 . هـ١٤٢٨الإمارات العربية المتحدة، العين الطبعة الأولى 

لأبي عبداالله محمد بن محمد المغربي، :  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل- ٩٨

 . هـ١٤١٦ دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى -) الحطاب(المعروف بـ

 دار إحياء -تنى به محمود فؤاد عبدالباقي للإمام مالك بن أنس، اع:  الموطأ- ٩٩

 . الكتب العربية بدون تاريخ

لكمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى :  النجم الوهاج في شرح المنهاج- ١٠٠

 . هـ١٤٢٥ دار المنهاج، جدة الطبعة الأولى -الدميري، عنى به أحمد جاسم الحمد وآخرون 



 ١٠٣

 أبي العباس الشهير بالشافعي الصغير لشمس الدين محمد بن:  نهاية المحتاج- ١٠١

 . هـ١٤١٤ دار الفكر، بيروت ط -

لإمام الحرمين عبدالملك بن عبداالله الجويني، :  نهاية المطلب في دراية المذهب- ١٠٢

 . هـ١٤٢٨ دار المنهاج للنشر والتوزيع الطبعة الأولى - عبدالعزيز محمود الديب /د.تحقيق أ

لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق : قى الأخبار نيل الأوطار من أسرار منت- ١٠٣

هـ، بيروت ١٤١٩ دار الكلم الطيب، دمشق الطبعة الأولى -أحمد محمد السيد وآخرين 

 . هـ١٤١٤لبنان الطبعة الأولى 

لعز الدين بن جماعة :  هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك- ١٠٤

 . هـ١٤١٤ئر  الإسلامية الطبعة الأولى  دار البشا-نور الدين عتر /الكناني، تحقيق د

 - لابن عبدالبر، ترتيب عطية محمد سالم :  هداية المستفيد من كتاب التمهيد- ١٠٥

 . هـ١٤١٦مكتبة الأوس بالمدينة النبوية الطبعة الأولى 

 

 



  ١٠٤

 

 

 

 







 

 

  



 ١٠٥

 

 



  ١٠٦

 
 

 ونتـوب إليـه، ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا وسـيئات  ونـستعينه،إن الحمد الله نحمده

أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحـده 

 .ًلا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

 :أما بعد

ًلحج على عباده المكلفـين المـستطيعين، وجعلـه ركنـا مـن فقد فرض االله سبحانه وتعالى ا

أركان الإسلام لا يتم إيمان المرء المسلم إلا به، ورتب عليه الثـواب العظـيم، وقـد ربـط االله 

|  {  ~   �  M ســبحانه وتعــالى هــذه الفريــضة، بالاســتطاعة بقولــه ســبحانه وتعــالى 

  ¦¥  ¤  £  ¢    ¡L. 

 M  c  b: حيـث قـال سـبحانه،س تهوي إلى بيته الحراموجعل االله أفئدة من النا

    g  f   e  dL.ــــبحانه ــــال س M   ]   \  [  Z  Y  X  W  :وق

  e  d  c             b  a     ̀ _  ^L. 

ــبحانه ــال س ــب :  أي.M  ³     ²  ±  °  ¯  ®L  :وق ــلى تعاق ــه ع ــأتون إلي ي

 .الأعوام من جميع الأقطار

                                                
 .)٩٧(سورة آل عمران، آية ) ١(

 .)٣٧(سورة إبراهيم، آية ) ٢(

 .)٢٧(سورة الحج، آية ) ٣(

 .)١٢٥(البقرة آية سورة ) ٤(



 ١٠٧
 أن من عبـاده مـن لا يـستطيع الوصـول إلى تلـك البقـاع -سبحانه وتعالى-ولما علم االله 

ــج ــة في الح ــاده النياب ــاهرة شرع االله لعب ــير ؛الط ــق غ ــلام في ح ــروض الإس ــل ف ــى تكتم  حت

 .المستطيع منهم في بدنه

 عنايتهم بأحكام الاستطاعة وآثارها المترتبـة عليهـا مـن – رحمهم االله –لذا أولى الفقهاء 

 .االنيابة وغيره

ًوقد تناول الفقهاء أحكام النيابة بناء على مـا كـان موجـودا ومقـدورا عليـه في زمـانهم،  ً ً
ًوفي هذه الأزمنة اختلف الأمر على ما كان عليه في السابق من وجود المراكب الحديثة بـدلا 

َّمن الرواحل، ولما استجد من أجهزة حديثة وتسهيلات يسرت سبل الحج؛ حيـث نلاحـظ 
جاج في كل عام حتى وصلت أعدادهم في السنوات الأخيرة إلى ملايين مـن ازدياد عدد الح

 .ًالمسلمين، تفد إلى بيت االله الحرام بدلا ما كان الوفود بالآلاف في الزمن الماضي

 لأسباب أهمهـا »أثر الاستطاعة على النيابة في الحج«: لذا رغبت في الكتابة عن موضوع

 :يلي ما

 .يابة على ما استجد من أمور معاصرة كما سبق ذكره النظر في أحوال النً:أولا

 كثرة العاملين، والمتعاقد معهم للعمل في بلادنا؛ حيث تكثر مـنهم الأسـئلة حـول :ًثانيا

ــا ــة ومنه ــير : النياب ــستطيعين أم غ ــا، م ــاء أم أموات ــانوا أحي ــواء أك ــاربهم، س ــن أق ــج ع ًالح ً
متهم في المملكـة قليلـة، فيجـدها ًمستطيعين، والسبب في ذلـك أن كثـيرا مـنهم يـرى أن إقـا

فرصة في الحج عن بعض أقاربه على أن بعض بلاد المسلمين لها كـذلك قيـود عـلى رعاياهـا 

 .في السفر إلى الحج

ً أن كثيرا من المسلمين يعتقد أن العجز البدني مانع من الحج كليا، ولا يعلمـون أن :ًثالثا ً

: علوي بن أحمـد الـسقاف:  عنه، قال الشيخالاستطاعة المالية موجبة للحج، وذلك بالنيابة

الإحجاج عن المعـضوب قـل في دائـرة الإسـلام بـل لا يكـاد يوجـد، فينبغـي التنبيـه » تنبيه«



  ١٠٨
عليه، وأما من مات بعد استقرار النسك عليه ولم يؤده فعلى وصيه فوارثه فالحاكم أنابة من 

 .ًيؤديه عنه من تركته فورا

 مـستطيعين بأبـدانهم وأمـوالهم، ولهـم أبنـاء قـد حجـوا وأدوا ً أننا نجد أناسا غـير:ًرابعا

فريضة الحج، ويبذلون الطاعة في حالة الأمر من آبـائهم في الحـج عـنهم، فهـل يجـب الحـج 

 .على الآباء والحالة هذه؟

ً تكلموا عن هذه المسألة بإسهاب وفرعوا عليها فروعـا لهـا – رحمهم االله –إذ إن الفقهاء 

 .علاقة بالمسألة

 
ُالنيابة في الحج كتب عنها بحوث في مجـلات متخصـصة، أو مـن ضـمن كتـب ألفـت في  ُ

 :النيابة، فمن البحوث التي نشرت في مجلات متخصصة

ــوان-١ ــديل بعن ــسين قن ــد بــن ح ــدكتور محم ــث ال ــير في الفقــه «:  بح ــن الغ الحــج ع

 .في العدد الثالث عشرنشر في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة » الإسلامي

فريـضة الحـج وجـواز «:  بحث الدكتور محمـد بـن عبـد المقـصود جـاب االله بعنـوان-٢

نشر في مجلية الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في العدد الخـامس والعـشرين في » النيابة فيها

 .ست ورقات

 
وهـو » النيابـة في العبـادات«كتور صالح بن عـثمان بـن عبـدالعزيز الهليـل  بحث الد-١

 .هـ١٤١٧كتاب مطبوع، طبعته مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 
» النيابة في العبادات« بحث الدكتور محمد عقلة الإبراهيم من ضمن بحوثه الفقهية -٢

 :من الكتب متوسطة الحجم، وبحث من مسائل الحج مسألتين هما

                                                
 .١٧٦-١٧٥حاشية فتح المعين المسماة ترشيح المستفيدين بتوشيح فتح المعين ص : ينظر) ١(



 ١٠٩
ابــة عــن الحــي، والنيابــة عــن الميــت، وهــذه الرســالة مطبوعــة، الطبعــة الأولى ســنة الني
 .هـ والناشر دار الضياء١٤٠٦

وهذه البحوث وإن كانـت تتفـق في بعـض مباحثهـا إلا أن البحـث الـذي تطرقـت إليـه 
 :يتميز عن غيره بما يلي

 : التطرق إلى فصول وأبحاث لم يتطرقوا إليها مثلً:أولا
 .يتعلق في الاختلاف في بعض شروط الحج، وأثره على النيابةفيما :  فصل-١
 .فيما يتعلق بالنيابة في الوقت الحاضر:  فصل-٢
 .ما المقصود بالاستطاعة:  مبحث-٣
 .النيابة عن ذوي العاهات:  مبحث-٤
ًوهو المهم، إذا كان الأب معضوبا غـير مـوسر ولـه ولـد يطيعـه فإنـه يجـب :  مبحث-٥

 .بعض الفقهاء، والمسائل المتفرعة عن هذا المبحث وغيره من المباحثعليه الحج على قول 
 . الاختلاف في منهجية البحث والعرض والترجيح، واالله أعلم:ًثانيا

 :هو ما ينتج عنه من أثر: والمقصود من هذا البحث
 .والأثر له عدة معان في اللغة، وفي الاصطلاح

حـصول مـا يـدل عـلى وجـوده : أثر الشيء: فمعناه في اللغة كما قال الراغب الأصفهاني

 .M  Ñ  Ð   Ï  Î  ÍL.  :ومن أمثلة ذلك قوله تعالى
 :ومعناه في الاصطلاح

بمعنى ما يترتب على الشيء ومن ذلك قول الفقهاء أثر العقد، وأثر الفسخ، وأثر : الأثر
 .النكاح، وأثر اللعان، ونحو ذلك

                                                
 .)٥٠(سورة الروم، من الآية ) ١(

 ).أثر (٦٢: مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) ٢(

ــر )٣( ــاني :  ينظ ــات للجرج ــاريف٣٠التعريف ــمات التع ــلى مه ــف ع ــة ٣٨: ، والتوقي ــوعة الفقهي ، والموس

 .١/٢٤٩الكويتية 



  ١١٠
أثــر : يــضاف الأثــر إلى الاســتطاعة، فيقــالوهـذا هــو المعنــى المناســب للبحــث، لـذلك 

 .الاستطاعة
وهذا التعريف الاصطلاحي له صلة بالمعنى اللغـوي، وهـو معنـى مـا نـتج عـن الـشيء 

 .فدل على وجوده
ًوالبحث المقصود به من كان مـستطيعا للحـج بمالـه وبدنـه لكنـه تهـاون عـن أداء الحـج 

أو غير مستطيع لا بماله ولا ببدنه لكـن ًحتى مات أو جن، أو كان مستطيعا بماله دون بدنه، 
 .له ولد يطيعه، وهكذا بقية المباحث والمسائل المتفرعة عنها

 
سرت في منهج البحث على طريقة المنهج الاستقرائي، والاستنتاجي، مع مراعاة المنهج 

ُتبـع مـا كتـب حـول الموضـوع وعـرض التفصيلي المتبع في كتابة البحوث العلمية؛ وذلـك بت
 .خلاف العلماء في مسائل البحث وأدلتهم، واستنتاج ما يتوصل إليه في المناقشة والترجيح

 :ويتلخص في النقاط التالية
 قسمت البحث إلى تمهيد وستة فصول وخاتمة، ثم قسمت الفـصول إلى مباحـث، ً:أولا

 .والمباحث إلى مطالب، حسبما يقتضيه المقام
ً أعرض المسألة مبينا الخلاف فيها بين الفقهاء، وهذه المسائل بحثتهـا بحثـا مقارنـا :ًثانيا ً ً

ــة، وفي بعــض المــسائل  ــة–بــين المــذاهب الأربع ــن -المهم ــوال الــسلف م  أضــيف إليهــا أق
 .الصحابة والتابعين

 : عند عرض الخلاف بين الفقهاء، اتبعت الطريقة التالية:ًثالثا
 ً. إجمالا أذكر الخلاف في المسألة-١

 أنسب الأقوال إلى أصحابها من مـصادرها الأصـلية مـع توثيـق الأقـوال مـن كتـب -٢

ًأهــل المــذهب نفــسه، ذاكــرا عــددا مــن المراجــع للمــذهب المــذكور مــن فقهائــه المتقــدمين  ً

 .ًوالمتأخرين ، وأذكر لكل مذهب نصا من نصوصه في المسألة



 ١١١
ة كل قـول مـن الكتـاب، أو الـسنة، أو  أعرض أقوال الفقهاء في المسألة، ثم أذكر أدل-٣

الآثار، أو المعقول، مرتبة بعد ذكر القول مبـاشرة، وبعـد الانتهـاء مـن عـرض الأدلـة أذكـر 

  عــلى وجــه الاســتدلال مــن النــصوص الــشرعية أو– أي مناقــشة الأدلــة –الاعتراضــات 

ضوب غــير نيابــة الابــن عــن أبيــه المعــ«ًالعقليــة إذا وجــدت كلامــا للفقهــاء، إلا في مــسألة 

فإن كل دليل أعرضـه لأصـحاب القـولين أقـوم بمناقـشته مبـاشرة؛ وذلـك » ًالمستطيع ماليا

 .لكثرة أدلة أصحاب القولين في هذه  المسألة

 .ً إذا لم أجد كلاما للفقهاء في مناقشة الأدلة أقوم بمناقشتها حسبما يظهر لي-٤

 . الترجيح وسببه-٥

يمكن مناقشته أرجح ما يظهر لي رجحانـه، حيـث بعد ذكر الأقوال وأدلتها ومناقشة ما 

ًأعرض الأقوال مجملة مع أدلتها، مبينا سبب الخلاف في بعض المسائل ثم أبين الراجح مـن 

 .الأقوال وسبب ترجيحه

 أعزو الآيات التي جاءت في هذا البحث إلى سـور القـرآن الكـريم مـع ذكـر رقـم :ًرابعا

 .الآية

لحديث، سواء أكان الحديث في الكتب الـستة أم  خرجت الأحاديث من كتب ا:ًخامسا

في غيرها، وذكرت كـلام المحـدثين حولهـا، أو أهـل الاختـصاص مـا عـدا مـا كـان منهـا في  

 .ًالصحيحين، مبينا الكتاب ، وبابه، ورقم الحديث والجزء والصفحة

 ً من كتب الحديث إذا جاءت هـذه الآثـار نـصا  خرجت الآثار عن الصحابة :ًسادسا

ًلصحابة من ضمن الأدلة التي يستدل بها الفقهاء، أمـا إذا كـان حكـم المـسألة منـسوبا عن ا

  كما يفعـل بعـض الفقهـاء في عرضـهم للأقـوال فهـذا الأمـر يعـد نـسبة لبعض الصحابة 

 .ً وليس دليلا  فاقتصرت فيه على ذكر المرجع الذي نسب الحكم إلى ذلك الصحابيفقهية



  ١١٢
ًشرحت الألفاظ الغريبة المتعلقة بها معتمدا على الكتب ّ عرفت بالمصطلحات، و:ًسابعا

 .ًاللغوية التي شرحت ألفاظ الفقهاء ما أمكن إلى ذلك سبيلا

 تجنبت ذكر الأقوال التي يذكرها بعض الفقهاء في بعض كتـبهم لـبعض فقهـائهم :ًثامنا

 .ًفي مباحث المطالب معتمدا على الأقوال المشهورة والمعتمدة في المذهب

 : اتبعت البحث في نهايته، الفهرسين التاليين:ًتاسعا

 . فهرس للمراجع-١

 . فهرس للموضوعات-٢

 

 :تمهيد في التعريف بالحج والألفاظ ذات الصلة، وتحته مبحثان

 .ًتعريف الحج لغة واصطلاحا: المبحث الأول 

 .صلة بالبحثالتعريف بمعاني الألفاظ ذات ال: المبحث الثاني

 :المستطيع بغيره، وتحته ستة مباحث: الفصل الأول 

 .ًتعريف الاستطاعة لغة واصطلاحا: المبحث الأول

 .ًتعريف النيابة لغة واصطلاحا: المبحث الثاني

 .أدلة مشروعية النيابة: المبحث الثالث

 .المقصود بالاستطاعة: المبحث الرابع

 :ن هم على شاكلته، وتحته مطلبانالنيابة عن المعضوب وم: المبحث الخامس

المعــضوب ومــن في حكمــه إذا شــفيا بعــد حــج : المطلــب الأول

 .النائب

 .المريض الذي يرجى برؤه إذا أناب غيره: المطلب الثاني

 .النيابة عن أصحاب العاهات: المبحث السادس



 ١١٣
 : ثلاثة مباحثهوب وتحتالبذل للمعض: الفصل الثاني

ً الطاعـة لأبيـه المعـضوب غـير المـستطيع ماليـا إذا بذل الابـن: المبحث الأول

 .بالحج عنه
 .بذل غير الولد الطاعة للمعضوب المعسر: المبحث الثاني

 .بذل الابن أو غيره المال للمعضوب ليحج به عنه: المبحث الثالث
 .النيابة عن الميت الذي لم يحج: الفصل الثالث
 :ث مباح ثلاثةالنيابة عن الحي، وتحته: الفصل الرابع

 .النيابة عن الحي المعضوب الذي حج فرضه: المبحث الأول
 .النيابة عن المجنون: المبحث الثاني

 .النيابة عن المغمى عليه: المبحث الثالث
 :أثر الاختلاف في بعض شروط الحج على النيابة وتحته مبحثان: الخامسالفصل 

 .النيابة في تخلية الطريق وإمكان المسير: المبحث الأول
 .النيابة عن المرأة إذا عدمت المحرم: حث الثانيالمب

 : مبحثانهأحكام النيابة في العصر الحاضر، وتحت: الفصل السادس
ــة في : المبحــث الأول ــوفر الأمــن وأثرهمــا عــلى النياب ــة وت المراكــب الحديث

 :العصر الحاضر، وتحته مطلبان
الأثــر عــلى المعــضوب ومــن هــم عــلى : المطلــب الأول

 .شاكلته
 .الأثر على إمكان المسير وتخلية الطريق: الثانيالمطلب 

 .القضايا المعاصرة المتعلقة بالنيابة: المبحث الثاني

 :الخاتمة

 .أعرض فيها النتائج التي توصلت إليها في مسائل النيابة مع التوصيات



  ١١٤

 

 

 

 

 

 

ــادي ــيروز آب ــال الف ــج: ق ــرة : الح ــة وكث ــة بالحج ــدوم، والغلب ــف، والق ــصد، والك الق

حجـاج وحجـيج : الاخـتلاف والـتردد وقـصد مكـة للنـسك، وهـو حـاج وحـاجج، جمعـه

 .وحج

ًحجا من باب قتل قصد، فهو حاج هذا أصله، ثم قصر اسـتعماله ) حج: (وقال الفيومي

ة للحج أو العمرة، ومنه يقال ما حج ولكـن دج، فـالحج القـصد في الشرع على قصد الكعب

 .للنسك، والدج القصد للتجارة

القصد إلى معظم لا القصد : وللحج مفهوم لغوي وفقهي، فمفهومه لغة: قال ابن الهمام

 .المطلق

 :قال المخبل السعدي

ًوأشهد من عوف حلولا كثيرة ً ُ ُ ْ َ ٍَ َ ِيحجون سب الزبرقان ا    ْ ِ ِْ َّ ُِّ ُ َلمزعفراَ ُ 

 .العمامة: أي يقصدونه معظمين له، والسب هي

                                                
 .٢٣٤ص » حج«في القاموس المحيط مادة ) ١(

 .٤٦ص» حج« في المصباح المنير مادة )٢(

 .٢/٤٠٨ في فتح القدير )٣(



 ١١٥
 ورد للحــج تعريفــات كثــيرة في كتــب الفقــه، وهــذه التعريفــات :ًتعريــف الحــج شرعــا

قصد مكان مخصوص بصيغة مخصوصة، في وقـت : متقاربة المعنى، ولعل أقربها تعريفه بأنه

 .مخصوص، بشرائط مخصوصة

 .»لنسك في زمن مخصوصقصد مكة ل«: وفي تعريف آخر للحج

 :العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي

 :بين الحطاب هذا المعنى بقوله

ــادة المــشروعة فقيــل« ــج عــلى العب ــج : واختلــف في إطــلاق الح ــة، وأن الح ــة لغوي حقيق

ًمستعمل في معناه اللغوي الذي هو القصد المتكرر، غير أن الـشارع اعتـبر مـع ذلـك أمـورا 

إنه حقيقة شرعيـة نقلهـا الـشارع : هب القاضي أبي بكر الباقلاني، وقيللابد منها، وهذا مذ

من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي مـن غـير ملاحظـة للمعنـى اللغـوي، وإن صـادف أن 

: بين المعنيين علاقة لأمر اتفاقي، وهذا مذهب المعتزلة، وقال به جماعـة مـن الفقهـاء، وقيـل

يل المجاز؛ لمناسبته للمعنى اللغوي، وهذا مذهب الإمام إنه نقل إلى المعنى الشرعي على سب

 .»فخر الدين والمازري، وجماعة من الفقهاء

 

* * *

                                                
 .١/٤٥٩، ومغني المحتاج ٣/٤١٩، ومواهب الجليل ٢/٤٠٨فتح القدير :  ينظر)١(

 .٢/٣٧٥كشاف القناع :  ينظر )٢(

 .٣/٤١٩ مواهب الجليل )٣(



  ١١٦

 

  
 
 

  الـذي لا يقـدر أننْمَِّ هـو الـز،اد المعجمة، وضم الضبفتح الميم، وسكون العين المهملة

 .سك على الراحلةيستم

 .الضعيف: المعضوب : وقال الجوهري

ٍالمعضوب الـذي خبـل أطرافـه بزمانـة أصـابته حتـى منعتـه عـن الحركـة، : قال الأزهري َ َ ُِ َِ َُ ْ
ِعضبته أعضبه إذا قطعته، والعضب يشبه بالخبل، قال ويقال: وأصله من ْ َ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ ْْ َ َِ للـشلل يـصيب : ُ

ٌالإنسان في يده ورجله عضب، ق ْ ٌاله ابن بزرج وغيره، وقال شمرَ ُِ َ ُ ُعضبت يده بالسيف إذا : ُ َ َْ
 .قطعتها

َلا يعضبك االله ولا يخبلك، وأنه لـمعضوب اللسان أي كان عييا فدما:  ويقال َْ َ ً َ ُُ ْ ُُ ََ ِ ْ ِ. 

٢ ْالمرض، والزمن الذي أقعد زمنه في العلـة، وطالـت عليـه ِ : قـال الجـوهري. َّ

ٌيقال رجل زمن ِ  . أي مبتلى بين الزمانهَ

ِوالزمن َوهو المبتلى، وقد زمن زمانة من حد علم، وجمع الزمن الزمنى على وزن فعـلى، : َّ ْ َ ََّ َّ َ َ َِ ِِ ٍّ ٌ َ
وعلى هذا الوزن سائر أصحاب الآفات، كالمرضى والصرعى والجرحى والقـتلى والأسرى 

ْوالهلكى والصعقى َّ. 

                                                
 .١/٢٦٢لأنباء عن غريب المهذب والأسماء  المغني في ا)١(

 . نقول رجل قدم بالموحدة أي ثقيل الفهم عبي– أي الزاهر –  قال محقق الكتاب )٢(

 .٢٦٢، ص٢٦١ الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي للأزهري ص)٣(

 .٢١٠ المغرب في ترتيب المعرب من )٤(

 .١٤٢-١٤١ طلبة الطلبة )٥(



 ١١٧

 

ِأي الزمن الذي لا يمشي  . على رجليهَّ

ــوان الأدب ــال في دي ــل : وق ــلى رج ــشى ع ــارة إذا م ــوز في الكف ــن ذاك يج ــرج، لك الأع

 .صحيحة وأخرى معلولة؛ لأن فوات إحداهما غير مانع

إذا كـان مقطـوع يـد ورجـل مـن خـلاف جـاز أي عـلى خـلاف الجهـة بـأن كانـت :  قال

 .رإحداهما عن يمين والأخرى عن يسار لا كلتاهما عن يمين أو عن يسا

 

َهرم ِ ًهرم َ َ َا من باب تعب فهوَ ِ ٌهـرم َ ِ َكـبر وضـعف َ ُ ََ َ ِ ٌ وشـيوخ،َ ُ َهرمـ َُ ْ َ زمـن وزمنـىى مثـلَ ْ ََ ََ ٍ، 

َهرمامرأة و ِ ٌ ونسوة،ةٌَ َ َْ َهرم ِ ْ َهرمَى وَ ِ ًات أيضا،َ َْ والمٌ َهرمَ َ َ الهةُ مثلْ ِ ترك العـشاء :وَمنه قولهم ،ِرِمْ َ َ ْ ُ ْ َ

َهرممَ َ ُ فيقالمزةِ، ويتعدى بالهةٌْ َ َهرمَ أ:َُ َ ُه إذا أضعفهْ َ َُ َْ َ. 

ِّالهرم  كبير السن من باب لبس: قال المطرزي ِ
ُ ُ ِ َ

. 

 

ُنضوت الثوب عني َْ ُ أنضوه ألقيتهَ ْ ُُ َْ ْ َ ُ، ونضوت السيف مـن غمـدهَُ َْ ُ وانتـضبتهََ ْ َُ َ ٌ، وجمـل نـضو َْ َْ َ َِ ٌ

ٌ أنضاءَأي مهزول، والجمع َ ْ َ حمل و، مثلَ ٍ ْ ٍأحمالِ َ ْ ٌ نضوة، وناقةَ َ ْ ً، والنـضو أيـضا الثـوبِ ُ َْ ُ الخلـقِّ َ َْ، 

ُوأنضيته أخلفته ُ ْ َُ ُ ْْ َ ْ َ ََ. 

* * * 

 

                                                
 .١٥٦ طلبة الطلبة ص)١(

 .٢٤٤المصباح المنير باب الهاء مع الراء وما يثلثهما ص:  ينظر)٢(

 .٥٠٢المغرب في ترتيب المعرب ص:  ينظر)٣(

 .٢٣٣ ينظر المصباح المنير باب النون مع الضاد وما يثلثهما ص)٤(



  ١١٨

 

 

  
  

بيـان حكـم غــير المـستطيع بنفـسه كالمعــضوب، ونـضو الخلقــة، : المقـصود بهـذا الفــصل

صحاب العاهـات في أداء الحـج، وهـل يـسقط والأشل، والمريض الذي لا يرجى برؤه، وأ

عــنهم الحــج والحالــة هــذه بحكــم أنهــم غــير مــستطيعين بأبــدانهم، ولــو كــانوا مــستطيعين 

بأموالهم، أو أن الاستطاعة المالية توجب عليهم الحج فيجب عليهم أن ينيبوا غيرهم؟ هذا 

 . تعريفاتما سيكون عليه الكلام في هذا الفصل مع بيان ما يتعلق بهذا الفصل من

 

* * *



 ١١٩

 

  
 

 

َطوع«: قال ابن فارس َ الطاء والواو والعين أصل صحيح واحد يدل عـلى الإصـحاب » َ

َوالانقياد، يقال طاعه يطوعه، إذا انقاد معه ومضى لأمره، وأطاعه بمعنـى طـاع لـه، ويقـال  ُ َ َُ َ ُ ََ ُ َ
ُقــد طاوعــه، والاســتطاعة: غــيرهلمــن وافــق  ََ ِمــشتقة مــن الطــوع، كأنهــا كانــت في الأصــل : َ ْ َّ

ًالاســـتطواع، فلـــما  أســـقطت الـــواو جعلـــت الهـــاء بـــدلا منهـــا، مثـــل قيـــاس الاســـتعانة 

 .والاستعاذة

ًاسطاع، ويحـذفون التـاء اسـتثقالا لهـا مـع : أطاق ويقال» استطاع«: وقال الفيروز آبادي

ًم التاء فيها فتحرك السين، وهي لا تحرك أبدا، وقرأ حمزة غـير خـلاد الطاء، ويكرهون ادغا

 M  î  íL.بالإدغام فجمع بين الساكنين . 

 

 

ّ عرفــوا الاســتطاعة في كــل بــاب مــن أبــواب الفقــه بــما يخــصه، – رحمهــم االله –الفقهــاء 
آخر في الفقه، فالاستطاعة في الطهـارة والسبب في ذلك أن الاستطاعة تتفاوت من باب إلى 

 .غير الاستطاعة في الصلاة، وهكذا في بقية الأبواب التي لها علاقة بالاستطاعة

 .والتعريف هنا خاص بالاستطاعة التي تتعلق بالحج

                                                
 .٣/٤٣١» طوع«  معجم مقاييس اللغة مادة )١(

 ).٩٧(  سورة الكهف، آية )٢(

 .٩٦٢ص» طاع«  القاموس المحيط مادة )٣(



  ١٢٠
ً والفقهــاء اختلفــوا في تعريــف الاســتطاعة في الحــج؛ نظــرا لاخــتلافهم في تفــسير الآيــة 

 .M }  |  ¦¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~ L  :وهي قوله تعالى

 : حيث اختلفوا في تفسيرها على قولين

ًالقول الأول للجمهور، والقـول الثـاني للمالكيـة، وسـيأتي الخـلاف مفـصلا في المبحـث 

 .الرابع في المقصود بالاستطاعة مع أدلتها

 

وارتفاع المانع، وقـد فـسرها عليـه الـصلاة والـسلام  هي الإمكان والقدرة :الاستطاعة 

 ..بالزاد والراحلة

 .وعرفها بعض الفقهاء بأن الاستطاعة من يملك الراحلة

 .ًوعرفها بعض الفقهاء بأن الاستطاعة من يملك زادا وراحلة

 

 .ور قدرة الوصول على المشه:الاستطاعة

                                                
 ).٩٧(  جزء من آية في سورة آل عمران )١(

  والحديث رواه الترمذي في سننه كتاب الحج، باب مـا جـاء في ايجـاب   من حديث عبد االله بن عمر)٢(

وابـن ماجـه في سـننه في كتـاب المناسـك، بـاب مـا ) ٨١٣( حـديث ٣/١٦٨الحج بـالزاد والراحلـة 

والحـديث فيـه ) ٧٤٨٣( رقـم ٣/٣٦٤ في تفـسيره وابـن جريـر) ٢٨٩( رقم ٢/٩٦٧يوجب الحج 

 ).١٣٥ص(إبراهيم الخوزي وهو ضعيف، وسيأتي الكلام عليه في 

 .١/٢٦٠المغني في الإنباه :   ينظر)٣(

 .١٠٩طلبة الطلبة ص:   ينظر )٤(

 .١/١٧٦حدود ابن عرفة :   ينظر)٥(

 .المرجع السابق:   ينظر)٦(



 ١٢١
أمـا الاسـتطاعة فمعتـبرة بحـال المـستطيع، فمـن قـدر عـلى : قال القاضي عبـد الوهـاب

 .الوصول إلى البيت من غير تكلف بذله بخروج عن عادته لزمه ذلك

ًوالاستطاعة القدرة بالبدن، وما يبلغ من الزاد راجـلا أو راكبـا، إذا : وقال ابن عبد البر ً

 .ًكان الطريق آمنا

 تعريف الجمهور وتعريف المالكية يجد أنهما يتفقـان عـلى أن الاسـتطاعة هـي والناظر في

 .القدرة، ولكن الخلاف وقع بين الجمهور والمالكية في المقصود بالاستطاعة كما سيأتي بحثه

 :العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي

: جـاء فيهـاالعلاقة بين المعنى اللغـوي والاصـطلاحي، حيـث : بينت الموسوعة الفقهية

هي صـفة بهـا إن شـاء فعـل، وإن شـاء لم : القدرة على الشيء، والقدرة: الاستطاعة في اللغة

 .ًيفعل، وهي عند الفقهاء كذلك أنهم يقولون مثلا الاستطاعة شرط لوجوب الحج

وإذا كانــت الاســتطاعة والقــدرة بمعنــى واحــد، فإنــه يجــدر بنــا أن ننــوه إلى أن الفقهــاء 

 ).قدرة: (وأن الأصوليين يستعملون كلمة ) استطاعة ، وقدرة(لمتين يستعملون كلتا الك

أعلـــم أن القـــدرة المتعلقـــة بالفعـــل : قــال في فـــواتح الرحمـــوت شرح مـــسلم الثبـــوت

ــسمى  ــدها ت ــالى عن ــق االله تع ــا، أو يخل ــل به ــد الفع ــي يوج ــشرائط الت ــع ال ــستجمعة لجمي الم

 ..)استطاعة(

* * * 

 

                                                
 .٢٠١-١/٢٠٠التلقين :   ينظر)١(

 .١/٣٥٦الكافي : ظر  ين)٢(

 .١/١٣٦:   ينظر )٣(

 .٣/٣٣٠الموسوعة الفقهية :   ينظر)٤(



  ١٢٢

 

  
 

 

َناب عني فلان ينـوب منابـا، أي قـام مقـامي، وانتـاب فـلان القـوم » نوب«: قال الجوهري ٌَ ًَ ْ َ

ًانتيابا، أي أتاهم مرة بعد أخرى، وهو افتعال من النوبة، ومنه قول الهذلي ِ ْ: 

ِأقب طريد بنزه الفلا ٍْ َ ًة لا يرد الماء إلا انتيابا  َّ ْ ُ َِ 

 »ائتيابا«وى وير

: ًوهــو افتعــال مــن آب يــؤوب إذا أتــى لــيلا، وأنــاب إلى االله، أي أقبــل وتــاب، والنوبــة

ِواحــدة النــوب تقــول َ ِجــاءت نوبتــك ونيابتــك وهــم يتنــاوبون النوبــة فــيما بيــنهم في المــاء : َ ُ َْ
 .وغيره

ًعنه نوبا ومنابا قام مقامه وأنبته» ناب«: وقال الفيروز آبادي ًَ َ َ. 

 

إن لفــظ النيابــة يتنــاوب مــع ألفــاظ أخــرى كالوكالــة والتفــويض، فالمتأمــل في تعريــف 

 .الوكالة عند اللغويين والفقهاء يجدهم يعرفونها بالنيابة

الواو والكاف واللام أصل صـحيح يـدل عـلى اعـتماد غـيرك في » وكل«: قال ابن فارس

 :أمرك، من ذلك الوكلة، والؤكل الرجل الضعيف

 .قولون وكلة تكلة والتوكل منه، وهو إظهار العجز في الأمر والاعتماد على غيركي

                                                
 .٢٢٩-١/٢٢٨» نوب«الصحاح مادة :   ينظر)١(

 .١٧٩القاموس المحيط مادة النوب :   ينظر)٢(

 .٦/١٣٦» وكل«معجم مقاييس اللغة مادة :   ينظر)٣(



 ١٢٣
ًأنابه أمـر ينوبـه نوبـة؛ أصـابه، وأنـاب وكـيلا عنـه في كـذا، فزيـد منيـب : وقال الفيومي 

والوكيل مناب والأمر مناب فيه، وناب الوكيل عنه في كذا ينوب نيابة فهـو نائـب، والأمـر 

 . عنهمنوب فيه، وزيد منوب

 

 :عرفها الحنفية

 .»عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم«: الوكالة هي

 :وعرفها المالكية

ٍنيابة ذي حق غير ذي إمرة ولاعبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته« ٍ َ ْ ِ«. 

لـه ممـا يقبـل النيابـة إلى غـيره تفـويض شـخص مالـه فع«: الوكالة هي: وعرفها الشافعية

 .»ليفعله في حياته

 :وعرفها الحنابلة

 .»استنابة جائز التصرف مثله، فيما تدخله النيابة«: الوكالة هي

ًوعلى هـذا يـستفاد مـن تلـك التعريفـات الـسابقة تعريفـا للنيابـة اصـطلاحا وهـو قيـام : ً

 .الشخص عن غيره بأمر من الأمور

 :تعريفات أمرينويتبين من سياق ال

                                                
 .٢٤٠ص » نابه«المصباح المنير مادة :   ينظر)١(

 .٧/٥٠٠ فتح القدير :  ينظر)٢(

 .٢/٤٧٣شرح حدود ابن عرفة :   ينظر)٣(

 .٢/٢١٧مغني المحتاج :   ينظر)٤(

  .٥/٢٠٣الروض المربع مع حاشية ابن قاسم :  ينظر)٥(

 .١٥، والنيابة في العبادات ص٢/١٧حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :   ينظر)٦(



  ١٢٤
 أن النيابة أعم من الوكالة والتفويض، فكل من قام مقام غيره في أمر فهو نائب :أحدهما

ًعنه، سواء طلب منه المنوب أن يقوم مقامه أم لا، بأن كان متبرعا، وسواء أكان المنوب عنـه 

ًحيا أم ميتا ً. 

 يقوم غيره مقامه أثنـاء فلابد فيها من إرادة الموكل وقصده في أن: أما الوكالة والتفويض

 .حياته

 أن سياق التعريف اللغوي يشمل المعنى الشرعي الذي عناه الفقهـاء في عرضـهم :الثاني

 .للنيابة

 .:الفرق بين النيابة والاستنابة

: أن النيابة وقـوع الحـج عـن المحجـوج عنـه، وسـقوط الفـرض عنـه، ومعنـى الاسـتنابة

 .ير المستنيبجواز الفعل عن الغير فقط، يريد بالغ

 

* * * 

                                                
 .١/٢٥٩رشي على مختصر خليل  والخ٤/٤مواهب الجليل شرح مختصر خليل :   ينظر)١(



 ١٢٥

 

  
 

ِجـاءت امـرأة مـن خـثعم عـام حجـة  «:  قـال  عن ابن عباس عن الفضل بن عبـاس-١ ِ َِّ َ َ ْ ََ َ َ ْ ََ ْ َ ٌ َ 

ْالوداع، قالت َ َ ِْ َ ِيا رسول االلهَِّ إن فريضة االلهَِّ على عباده في الحج أدركت أبي : َ َ َْ َ ََ ََ َ ُ َْ ِّ َ َْ َ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ًشيخا كبـيرا لا ِ ِ َ ًَ ْ
َيستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال َ ْ ْ ْ َ َ ُْ َّ ُ ُ َ َ َ َ ُ َْ َْ َ ََ َ َِ ِ ِ َِّ ْ َْ ِ َ ْنعم : َ َ َ«. 

ِكـان الفـضل رديـف النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، فجـاءت « : قال   عن ابن عباس -٢ َِ ِّ ََ َ ُ َ َِ َّ َ ْ َ

ْامرأة من خـثعم، فجعـل الفـض َ َ َ َْ َ َ َْ َ َْ ِ ُّل ينظـر إليهـا وتنظـر إليـه، فجعـل النبـي صـلى االله عليـه ٌ ُ ُِ َّ ْ َْ َ َ ُ َ ُ َُ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َِ

ْوسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالـت َْ َِ َ ِّ ُِّ َ ِ ِ َ ْ َ َِ ًإن فريـضة االله أدركـت أبي شـيخا : ْ َ َ َّْ َْ َِ ْ ََ ِ ِ

ُكبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال ُّ ُ ُ َْ َ َ َُ َ ْ ًِ ِ َّ َ ْنعم: »َِ َ ِوذلك في حجة الوداع َ َ َ َّ َ َِ ِِ َ َ«. 

ِيا رسول االلهِ إن أبي شيخ كبير لا يستطيع  «:  فقال عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي -٣ َ ْ ََ ٌْ ِ َ َُ ِ َ َّ َِ

َالحج والعمرة ولا الظعن ْ ُ ََّّ َ َ ْ ِحج عن أبيك واعتمر: قال. َ َ ْ ََ ِ َ ْ َّ ُ«. 

                                                
 ٢/١٨  رواه البخاري في صحيحه كتاب المحصر، باب الحج عمن لا يـستطيع الثبـوت عـلى الراحلـة )١(

 ).١٨٥٤(ورقم ) ١٨٥٣(رقم 

 ومـسلم في ١٨٥٥ رقم ٢/١٨  رواه البخاري في صحيحه كتاب المحصر، باب حج المرأة عن الرجل )٢(

 ).١٣٣٤( رقم ٢/٩٧٣هرم ونحوهما أو الموت صحيحه باب الحج عن العاجز لزمانه و

 ٣/٤٠٢، وأبو داود في سننه كتاب المناسك باب الرجـل يحـج عـن غـيره ٤/١٠  رواه أحمد في المسند )٣(

 والترمــذي في ســننه كتــاب الحــج، بــاب مــا جــاء في الحــج عــن الــشيخ الكبــير والميــت ١٨١٠رقــم 

سائي في سـننه كتـاب مناسـك وقال هذا حديث حسن صـحيح، والنـ) ٩٣٠( رقم ٢٦١-٣/٢٦٠

قال شيخ الإسـلام في شرح ) ٢٦٣٧( رقم ٥/١١٧الحج، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع 

 .» و غيره على وجوب العمرةوقد احتج به أحمد «: ١/٤١٣٦العمدة 



  ١٢٦
َجـاء  «:  قـال عن عبد االله بن الزبير -٤ ِرجـل مـن خـثعم إلى رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه َ ِْ َ َ ْ َُ ٍ ْ ٌَ َّ َِ ُ َ َِ َ

َوسلم ، فقال  َ َ ََّ َ ِإن أبي أدركه الإسلام ، وهـو شـيخ كبـير لا يـستطيع ركـوب الرحـل ، : َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ َّْ ُ ْ ُ ْ َُ َ َ َِ َ َ َ ْ ٌَّ ِ ٌِ ُ َ َِ ِ

توب عليـه ، أفـأحج عنـه ؟ ، قـال ْ َوالحج مك َ َ َ ُْ ُّ ُ ْ ٌ ُّ َْ َ ََ َ ِ ُ َ َأنـت أ :َ ََ َكـبر ولـده ؟ ، قـال ْ َ َِ ِ َ ُ َ َنعـم ، قـال : ْ َ ْ َ َ: 

َأرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه ، أ َ َ َُ ُ ْ ٌ ْ َ ْ ْْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ َ َ َكان ذلك يجزئ عنه ؟  ، قال َ َ َ َُ ْ َ ُ ُِ ْ َ ِ َنعـم ، قـال : َ َ ْ َ َ

ُ فاحجج عنه:  ْ ُ ْْ َ َ «. 

 

* * * 

                                                
 ، والنسائي في سننه كتاب مناسك الحج باب تشبيه قضاء الحج بقـضاء٤/٥  رواه أحمد في المسند رقم )١(

وقـال الحـافظ ابـن حجـر في ) ١٧٦٥(والـدارمي في المناسـك ) ٢٦٣٨( رقم ١١٨-٥/١١٧الدين 

 . إسناده صالح٢/٢٢٥التلخيص الحبير  



 ١٢٧

 

  
 

، وفي هـذا ً وتـم عـرض الخـلاف فيـه مجمـلا، في المبحـث الثـانيسبق تعريف الاستطاعة
ألة في مبحـث خـاص  والـسبب في إفـراد هـذه المـس؛ًذكر الخلاف مفصلا مع أدلتـهالمبحث أ

 :نأمرا
ــر الأول ــج :الأم ــد الح ــون مري ــى يك ــاء، ومت ــد الفقه ــتطاعة عن ــصود بالاس ــد المق  تحدي

 .تى لا تجبًمستطيعا، ومتى لا يكون، ومتى تجب عليه النيابة وم
 لهم رأي خاص في أحكام النيابة انفردوا بـه عـن – رحمهم االله – أن المالكية :الأمر الثاني

حتـى لا يتعـرض لآرائهـم في «الجمهور، وعرض رأيهم مع أدلتهم في هذه المسألة أمر مهـم 
 .»كل مبحث

لحـج هـل هـي مجـرد إطاقـة ا: وعلى هذا اختلف الفقهاء في المقصود بالاستطاعة في الآية
من جميع الوجوه؟ أو بأن الاستطاعة هي الزاد والراحلة كما فـسرت ذلـك الـسنة، اختلفـوا 

 :في ذلك على قولين
 أن المقصود بالاستطاعة مجرد إطاقة الحـج مـن جميـع الوجـوه، فـيفهم مـن :القول الأول

 .هذا القول أنه إذا لم يجد مريد الحج راحلة وهو يطيق المشي أنه يجب عليه الحج
 :  قال بهذا القولوممن

 .عبد االله بن الزبير، وعكرمة والضحاك

                                                
ــك :  ينظــر)١( ــتطاعة ٣/٤٦٧تهــذيب المــسالك في نــصرة مــذهب مال ــابعين الاس ، وقــد فــسر بعــض الت

 .بانبالصحة، وبعضهم فسرها بالقوة، وهو أن يطيق المشي، والمعنيان متقار

  .٣٦٦-٣/٣٦٥ وتفسير الطبري ٣/٧١٤تفسير ابن أبي حاتم :  ينظر



  ١٢٨
 في المــسألة ًمبينــا رأي الإمــام مالــك :  قــال القرطبــي. وهــو قــول الإمــام مالــك

إذا قدر على المشي ووجد الزاد فعليه فرض الحج وإن لم يجد الراحلة وقـدر عـلى «بالتفصيل 

 :المشي نظر
ًرص الحج، وإن لم يكن مالكا للزاد ولكـن يقـدر عـلى ًفإن كان مالكا للزاد ويجب عليه ف

ًكسب حاجته منه في الطريق نظر أيضا، فإن كان من أهل المـروءات مـن لا يكتـسب بنفـسه 
لا يجب عليه، وإن كان ممن يكتسب كفايته بتجارة أو صناعة لزمه فرض الحج، وهكـذا إن 

على مطيق المشي الحـج، كانت عادته مسألة الناس لزمه فرض الحج، وكذلك أوجب مالك 
 .»وإن لم يكن معه زاد وراحلة

 :وقد استدلوا بالقرآن وبالمعقول وبالقياس
 :من أدلتهم بالقرآن

M  9 :  وهـو قولـه تعـالىاستدل به ابن الزبير وبعض التـابعين: الدليل الأول
  A  @   ?  >=  <  ;  :L. 

أداء فـرض الحـج الـذي افترضـه االله عـلى بينت الآية أن من زيادة التقوى : وجه الدلالة 
 .عباده على أي صفة كان المكلف إذا كان مستطيع ببدنه

Z Y X W ] \ [̂  _ ` ( :الدليـــل الثاني قـــوله تعـالى
e d c b a(. 

                                                
  ٣/٤٦٧، وتهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك ١/٥٠٠، والمعونة ١/٣١٥التقريع :  ينظر)١(

 .٣/٦ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/٤٥٧ ومواهب الجليل١/٣٥٦والكافي لابن عبد البر 

 .٤/٩٥أحكام القرآن :   ينظر)٢(

 .٤/٢٠٦سبل الإسلام :   ينظر)٣(

 ).١٩٧(  سورة البقرة آية )٤(

 ).٢٧(  سورة الحج، آية )٥(



 ١٢٩
 :وجه الاستدلال

نص في أن حال الحاج في فرض الإجابة    )] \( :إن هذه الآية: قال ابن العربي

 وراكـب، ولـيس عـن هـذا لأحـد مـذهب، ولا بعـده في الـدليل مطلـب منقسمة إلى راجل

بحسبما هي عليه عند علماء المذهب، فـإن الاسـتطاعة عنـدنا صـفة المـستطيع،  وهـي قائمـة 

ببدنه، فإذا قدر يمشي وجبت عليه العبادة، وإذا عجز ووجد الزاد والراحلـة وجبـت عليـه 

 .ًأيضا، وتحقق الوعد بالوجهين

 .M  ¦¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |L  :قوله تعالى: ثالدليل الثال

 :وجه الاستدلال

ّأنه سبحانه وتعالى أوجب الحج على من حصل الاستطاعة وهي القدرة على الفعل بـأي 
 :وجه كان وهي

ــل ــه عــز وج ــك قول ــدليل عــلى ذل ــل اللغــة، وال ــد أه ــة عن M  B  :الاســتطاعة الحقيقي

  JI  H  G  F    E  D   CL. 

  وأما الاستطاعة بالمال فهي استطاعة مجازية وإذا تعارض في الحكم حقيقة ومجاز

                                                
 .٣/٢٨٠  في أحكام القرآن لابن العربي )١(

 ).٩٧(  سورة آل عمران، آية )٢(

 ).١٢٩(  سورة النساء، آية )٣(

ًغـة، ومـرة يكـون شرعـا، هو اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي، تـارة يكـون ل:   الحقيقة في الكلام)٤(

 .ًوآونة عرفا

هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي لمقاربـة بيـنهما صـورة أو معنـى، ولا يـصرف : والمجاز

 .اللفظ عن حقيقته إلى مجازه إلا بدليل صارف

 .٥٢ ص٥١، وكتاب الحدود في الأصول ص٢٩ ص٢٨الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص: ينظر



  ١٣٠
 .كانت الحقيقة مقدمة على المجاز

 

 :أدلتهم من المعقول

 :الدليل الأول

 تفرقـة بـين المـستطيع بمالـه أو ببدنـه، فبـأي شيء – أي الاسـتطاعة –وهو أنه ليس فيهـا 

ُحجـوا قبـل أن لا تحجـوا«: ضد هـذا قولـه استطاع أن يفعل الحج لزمه ذلـك، ويعـ ْ ُ ُُ َ ْ َ ََ«.  

 .فأطلق الأمر ولم يقيده باستطاعة بدن ولا مال

 :الدليل الثاني

أن الحج فرض على البدن دون المال، بدليل أن الفقير الـذي لا مـال لـه لـو حـج لأجـزأه 

فقـير الـذي لا مـال ذلك عن فرضه، ولو كان فرض الحج بالمال أو المال والبدن لمـا أجـزأ ال

 .ًله، ولكان يجب عليه إعادة الحج متى أفاد مالا

 :أدلتهم من القياس

 أنها عبادة متعلقة بقطع مسافة، فلم يكن مـن شرط وجوبهـا الـزاد والراحلـة، دليلـه -١

 .السعي إلى الجمعة

                                                
 .٣/٤٦٩لك في نصرة مذهب مالك تهذيب المسا:   ينظر)١(

ــستدرك )٢( ــاكم في الم ــا ٤٤٩-١/٤٤٨ رواه الح ــاب م ــج، ب ــاب الح ــبرى، كت ــسنن الك ــي في ال ، والبيهق

  .٤/٣٤٠يستجب من تعجيل الحج إذا قدر عليه 

 .والحديث ضعيف سيأتي الكلام عليه

 .٣/٤٦٩تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك :   ينظر)٣(

 .٣/٤٦٩بق المرجع السا:   ينظر)٤(



 ١٣١
ان  أنها عبادة لا يصح النيابة فيها مع القدرة عليها؛ لأنهـا عبـادة فرضـت عـلى الأعيـ-٢

ًوللمشي فيها مدخل يتوصل به إلى مكان مخـصوص، فلـم يكـن المـال شرطـا فيهـا، 
 .ودليله السعي إلى الجمعة

 أن القدرة بالبـدن كـالغنى بالمـال في المنـع مـن أخـذ الزكـاة، فكـذلك الحـج يجـب أن -٣
 .تكون القدرة عليه بالبدن كالقدرة عليه بالمال

ًالزاد والراحلة وكان قادرا عـلى المـشي فحـج ً أن الحج لو لم يكن واجبا على من عدم -٤
 .ًماشيا لوجب عليه أن لا يجزئه حجه كما لو عدم الحرية والإسلام

 :بما يأتي: نوقشت أدلة المالكية
ه غـير مـراد مـن الآيـة  أجيب عنه بأنـ  الاستدلال بالآية التي استدل بها ابن الزبير -١

 .كما يدل عليه سبب نزولها

 . الآية.M  Y  X  W...L  :ل بالآية وهو قوله تعالى الاستدلا-٢
 :أجيب عنه

ًأن غاية ما دلت عليه الآية، جـواز الحـج راكبـا وماشـيا، ولـيس فيـه مـا يـدل عـلى عـدم  ً
 .اشتراط الزاد والراحلة

 .M  ¦¥  ¤  £  ¢L  : الاستدلال بالآية وهو قوله تعالى-٣
 :أجيب عنه

 فوجـب الرجـوع إلى  ة بـالزاد والراحلـة جـاء عـن النبـي بأن تفسير الاستطاعة في الآي
تفسيره لعموم الآية، وثبوت التخصيص من السنة، أما ما ذكروه من وجه الاسـتدلال مـن 
عدم الاستطاعة في العدل بين النساء، والمقارنة بينها وبين عدم الاستطاعة في الحج على من 

                                                
 .٣/٤٧٠المرجع السابق :   ينظر )١(

 .٢/٢٩٠تفسير ابن جبرير الطبري :   عن سبب النزول ينظر)٢(

 ).٢٧(  سورة الحج، آية )٣(

 ).٩٧(  سورة آل عمران، آية )٤(



  ١٣٢
ًكان مقتدرا ماليا  ًإن هناك فرقا بين الاستطاعتين، :  فيقال–جازية  والمقارنة من الناحية الم–ً

فالاستطاعة في الحج ممكنة، ولا يكلف االله الناس إلا مما يقـدرون عليـه، أمـا الاسـتطاعة في 
 .ًالعدل بين النساء فمنتفية أصلا

 :مناقشة أدلتهم العقلية

نيـة والماليـة بأن الحج من العبادات المشتملة على القـدرتين البد: أما الدليل الأول نوقش

فلابد أن يوجد في قاصد الحج القدرة البدنيـة والماليـة، فـإذا تخلفـت إحـداهما لم يجـب عليـه 

الحج وشرعت له النيابة إذا عدمت القـدرة البدنيـة في حـال وجـود القـدرة الماليـة، عـلى أن 

 إليـه ًالأمر جاء مقيدا بالسنة وهو ربط الاستطاعة بالزاد والراحلة، أما الحديث الذي أشـير

في إسـناده حـصين وهـو واه ويحيـى الحمامـي لـيس : فهو ضعيف، حيـث قـال الـذهبي عنـه

  .بعمدة

 :فقد نوقش: أما دليلهم الثاني

بأن مقتضى الحكم عدم وجوب الحج على الفقير، أما إذا تكلـف الحـج فإنـه يـسقط عنـه 

فـرض، فتبـين أن الفرض، وأنه في حالة يساره لا يجب عليه الحج؛ لأن ذمتـه برئـت بـأداء ال

 .القدرة المالية لها مدخل في الاستطاعة

 :مناقشة أدلتهم بالقياس

ً أن السعي إلى الجمعة لم يشترط الشارع لـه زادا ولا راحلـة، وأن الـسعي إلى الجمعـة -١

قد حدده الفقهاء على اختلاف بينهم في التحديد، وأما المـشي إلى الحـج فـلا أحـد يطيقـه إلا 

رع عنه الفرض في حالة عدم وجود الـزاد والراحلـة، وأنـه لـو تكلـف القليل، فأسقط الشا

ًالحج وحج ماشيا سقط عنـه الفـرض وبرئـت ذمتـه، عـلى أن أصـل وجـوب الحـج لم يجـب 

 .ًعليه، فلو وجد بعد ذلك زادا وراحلة لم يجب عليه الحج

                                                
 .١/٤٤٩التلخيص على المستدرك :   ينظر)١(



 ١٣٣
ن إن هـذا قيـاس مـع الفـارق؛ لأ:  أما قياس القدرة بالبـدن عـلى الغنـى بالمـال فيقـال-٢

القادر بالبدن لا يشرع له أخذ الزكـاة، أمـا الثـاني فإنـه يجـب عليـه دفـع الزكـاة، فاختلفـا في 
 .الحكم

 :القول الثاني
ًأن المقصود بالاستطاعة تملك الزاد والراحلة؛ فيفهم من هـذا القـول أن مـن كـان قـادرا 

 .ًببدنه عاجزا عن الزاد أو الراحلة أنه يسقط عنه الحج
 قـول سـعيد  ومـن التـابعين ا القول عمر بن الخطاب وابن عباس  وممن ذهب إلى هذ

 .بن جبير والحسن البصريا
 .والعمل عليه عند أهل العلم: وقال الترمذي

 .وممن قال بهذا القول الحنفية
الحــج واجــب عــلى الأحــرار البــالغين العقــلاء «: قــال في الهدايــة مــع حاشــية اللكنــوي

 .»لزاد والراحلةالأصحاء إذا قدروا على ا
 .والشافعية

: ومن شروط وجوب الحج الاسـتطاعة وهـي نوعـان أحـدهما«: قال في منهاج الطالبين
 .»وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان: وجود الزاد، والثاني

                                                
 .٣٦٤-٣/٣٦٣في تفسيره  وابن جرير ٧١٤، ٣/٧١٣ وتفسير ابن أبي حاكم ٧١٤الحاوي :   ينظر)١(

 .٣/١٦٨  في سننه كتاب الحج باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة )٢(

 وحاشـية ابـن ٢/٥٤٤ والبحـر الرائـق ٤١١، ٢/٤١٠ وفتح القـدير ٢/١٢٢بدائع الصنائع :   ينظر)٣(

 .٣/٢٤عابدين 

)٢/٢٩٦  )٤. 

 والمجموع ٢٨٤-٣/٢٨٣شرح الوجيز ، والعزيز ٣/٢٤٣، والتهذيب للبغوي ٤/٧الحاوي :   ينظر)٥(

 .٢/١٣٧ وكنز الراغبين شرح الطالبين ٦٤-٧/٦٣

)٤٥٤-١/٤٥٣  )٦. 



  ١٣٤
 .والحنابلة

هذا المذهب من حيث الجملة، وعليه جماهير الأصحاب، وقطـع بـه «: قال في الإنصاف
 .»كثير منهم ونص عليه

 .سحنون وابن حبيب من علماء المالكية: وقال به
 .ُواستدلوا بالقرآن وبالسنة والمعقول

 :أدلتهم من القرآن

 .M  ¦¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |L  :قوله تعالى
 :وفيها دليلان

 .من جهة الاستنباط: أحدهما
 .من جهة البيان: والثاني

ًفهو أن الأمر بالعبادة إذا ورد مطلقا كانت القدرة عـلى أدائهـا شرطـا في : فأما الاستنباط ً
وجوبها، فلما جعلها االله تعالى بالاستطاعة قد علمنا أن وجوبها عـلى غـير مـستطيع لا يجـوز 

 .دل على أن انضمام ذلك لفائدة وهو الزاد والراحلة

َلمـا نـ: ( أنه قالفهو ما روي عن ابن عمر : وأما البيان َزل قـول االله تعـالىََّ َ َ:  M  }  |

    ¡  �   ~ Lَرجل فقالَامقَف َ َ ٌ َ ما السبيل يا رسول االلهِ؟ قـال:ُ َ ُُ َ َّ ََ ُ الـزاد والراحلـة:ِ َ ِ َّ َ ُ َّ(. 

 .ًفصار هذا بيانا منه لجملة الاستطاعة
                                                

، وكشاف القنـاع ٣/٢٢٦، والفروع ٢/٣٧٩ وتنقيح تحقيق أحاديث التعليق ٩-٥/٨المغني :   ينظر)١(

٣٨٧-٢/٣٨٦. 

 .٨/٤١ مع الشرح الكبير الإنصاف:   ينظر)٢(

 .٣/٤٤٨، ومواهب الجليل٣/١٧٧ والذخيرة ١/٣٧٩ة عقد الجواهر الثمين:   ينظر)٣(

 ).٩٧(  سورة آل عمران، آية )٤(

 .٨/٤١ مع الشرح الكبير الإنصاف:   ينظر)٥(



 ١٣٥
َّأدلتهم من السنة ُ: 

:    قــالM  ¦¥  ¤  £  ¢L : في قولــه عــز وجــل  عــن النبــي  عــن أنــس -١

َما السبيل يا رسول االلهِ؟ قال :يلق َ ُُ َ َّ ََ ُ الزاد والراحلة:ِ َ ِ َّ َ ُ َّ. 

ــسعود -٢ ــن م ــن اب ــالى  ع ــه تع |  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤   M  :في قول

  ¦¥Lَقيل ما السبيل يا رسول االلهِ؟ قال:  قال َ ُُ َ َّ ََ ُ الزاد والراحلة:ِ َ ِ َّ َ ُ َّ. 

ِمـن ملـك زادا وراحلـة تبلغـه إلى بيـت االلهَِّ « : قـال رسـول االله :  قـال عن علي -٣ ِْ َ ُ َ َ ً َْ ِ ُ َِّ ً َ َُ َ َ ََ

ْالحرام ولم يحج ، فلا عليه أن يموت يهوديا ، أو نصرانيا َ ْ َّ َِ ِ ِ
َ ُْ َ ُ ُ َ ََ َ ََ َ َْ َ َ َ ْْ ِ ؛ وذلك أن االلهَ يقول في كتابـهِ ِ ُ ُ َّ ََ َ واللهِ : َ

ًعلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ِ َ ْ َِ َِ ْ ْ َ ُّ ََ َ ِ َّ«. 

 :وجه الدلالة من الحديث

 .أنه لما علق الوعيد بالزاد والراحلة علم أنه شرط في الوجوب

ِالـسبيل إلى البيـت  «:  قـالعن أبيه، عن جـده، عـن النبـي :  عن عمرو بن شعيب-٤ ْ َ ُ ِ َّ
ُالزاد والراحلة َ ِ َّ َ ُ َّ«. 

                                                
 وقـال هـذا حـديث ١/٤٤٢، والحـاكم في المـستدرك ٢/٢١٥  رواه الدار قطني في سننه كتاب الحـج )١(

ًعيدا على رواية عـن قتـادة، ورواه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد تابع حماد بن سلمة س

من طريق آخر عـن أنـس، وقـال هـذا حـديث صـحيح عـلى شرط مـسلم ولم يخرجـاه، والبيهقـي في 
 .١/٣٣٠السنن الكبرى كتاب الحج، باب الرجل يطيق المشي 

 . ً، والحديث ضعيف جدا سيأتي الكلام عليه)٥( رقم ٢/٢١٦  رواه الدار قطني في سننه كتاب الحج )٢(

وابـن ) ٨١٢( رقم ٣/١٧٦جاء في التغليظ في ترك الحج   رواه الترمذي في سننه كتاب الحج، باب ما )٣(
 .ً، والحديث ضعيف جدا سيأتي الكلام عليه)٧٤٨٧) (٧٤٨٥ (٣٦٥-٣/٣٦٤جرير في تفسيره 

ً، والحـديث ضـعيف جـدا سـيأتي الكـلام )١٣( رقـم ٢/٢١٨  رواه الدار قطني في سننه كتاب الحـج )٤(

 .عليه



  ١٣٦
  .ديث نحو هذا الح  وروي عن عائشة، وجابر بن عبد االله، وابن عباس-٥

 :مناقشة أدلة الجمهور

|  {  ~   �  ¡    ¢  £  M :  أما احتجـاجهم بالآيـة وهـي قولـه تعـالى-١

  ¦¥  ¤L. 

 :فالجواب عنه

 .ًأن الآية عامة في كل من لزمه فرض الحج سواء كان مستطيعا ببدنه أو بماله

ت  أن الاســتطاعة صــفة المــستطيع بهــا، والــصفة تقــوم بــذات الموصــوف وليــس-٢

الاسـتطاعة التـي نازعناهــا إلا حركـات المـستطيع وســكناته وبهـذا يبطـل مــا قـالوه مــن أن 

 . الاستطاعة هي الزاد والراحلة

مـن وجهـين مـن جهـة معنـاه : أجيـب عنـه: أما احتجاجهم بأن الاستطاعة بينتها الـسنة

 .ومن جهة أسانيد الأحاديث

 : من جهة معناه:الوجه الأول

ًطلاقه لأن من حق البيان أن يكـون طبقـا للمبـين، منـتظما لـه، غـير بأن الأمر ليس على إ ً

ًمتخصص لبعض المذكور، دون بعض، فمتى لم يكن كذلك لم يكن بيانا ولم يكن قوله عليه 

ُالزاد والراحلة«السلام للسائل عن السبيل  َ ِ َّ َ ُ  .ًبيانا للآية العامة» َّ

                                                
والدارقطني ) ٢٨٩٧( رقم ٢/٩٦٧  رواها ابن ماجه في سننه في كتاب المناسك باب ما يوجب الحج )١(

 . في كتاب الحج، وهذه الأحاديث لا تخلو من مقال وسيأتي الكلام عنها

 ).٩٧(  سورة آل عمران، آية )٢(

 .٣/٤٧٠تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك :   ينظر )٣(

 .٣/٤٧١سابق المرجع ال:   ينظر)٤(



 ١٣٧
 : من جهة أسانيده:الوجه الثاني

 .ً كلها لا تخلو من مقال حتى إن بعضها ضعيف جدافأجيب عنه بأن

  : أما حديث ابن عمر -١

ففي إسناد الحديث إبراهيم بن يزيد هو الخوزي قد تكلم فيه بعض أهل العلم مـن قبـل 

 .أحمد والنسائي متروك الحديث: حفظه حيث قال

ن عبيـد بـن ضعفه أهل العلم بالحـديث، وقـد تابعـه محمـد بـن عبـداالله بـ: وقال البيهقي

ًعمير عن محمد بن عباد إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد، ورواه أيضا محمد بن الحجـاج 

 .عن جرير بن حازم عن محمد بن عباد ومحمد بن الحجاج متروك

 :  أما حديث أنس -٢

 .»ًولا أراه إلا وهما«: لما ساق البيهقي سند الحاكم قال

 :  أما حديث علي -٣

، الحارث وهو ضـعيف، وهـلال بـن عبـد االله الـراوي لـه عـن ابـن اسـحاق ففي إسناده

 .مجهول

 . أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  ففي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف-٤

 :  أما حديث عبد االله بن مسعود -٥

 .ففي إسناده بهلول بن عبيد قال أبو حاتم ذاهب الحديث

:  ففي إسناده عتاب بن أعـين أعلـه العقـيلي وقـال: أما حديث عائشة رضي االله عنها-٦

 .ليس بمحفوظ: ًإن في حديثه وهما وقال البيهقي عنه

                                                
 .١/٣٠٥، وإرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه ٢/٢٢١التلخيص الحبير :   ينظر)١(

 .٤/٣٣٠  في السنن الكبرى )٢(

 .المرجع السابق:   ينظر)٣(



  ١٣٨
 :  أما حديث جابر -٧

 .منكر الحديث غير ثقة: ففي إسناده عبد الملك بن زياد  النصيبي قال فيه الأزدي
 : أما حديث ابن عباس -٨

 .ففي إسناده عمر بن عطاء بن وراز وهو ضعيف
هذه روايات الأحاديث الواردة بتفسير السبيل في الآيـة بـالزاد والراحلـة، وقـال بعـض 

ًإن هـذا الحـديث لا يثبـت سـندا، وأنـه لـيس لـه طريـق صـحيحة إلا الطريـق التـي : الأئمة

 .أرسلها الحسن
 :الاعتراض عليه

ي بأن الأحاديث التي سـيقت وإن كانـت لا تخلـو مـن مقـال إلا أن مجمـوع طرقهـا ترتقـ
ّبالحديث إلى أن يكون حسنا لغيره، وممن حسن تلك الطرق ً: 

وهذه الطـرق  لا «:  من طرق متعددة، قال لما ساق حديث أنس  شيخ الإسلام -١
فهـذه الأحاديـث : بأس ببعضها، ثم لما ساق جميـع الأحاديـث المرويـة في المـسألة قـال

جـوب وجـود الـزاد مسنده من طرق حسان ومرسلة وموقوفة، تدل على أن مناط الو
  .»ً بأن كثيرا من الناس يقدرون على المشيوالراحلة مع علم النبي 

  .»هذا إسناد حسن« :  قال البوصيري لما ساق حديث ابن عباس -٢
فلو لم يكن للحـديث طريـق صـحيح ارتفـع بكثرتهـا إلى الحـسن «:  قال الكمال بن الهمام-٣

 .»فكيف ومنها الصحيح

                                                
 .٤١٦ ص٣١٩، وتقريب التهذيب ص١٠-٣/٩نصب الراية :   عن أسانيد هذه الأحاديث ينظر)١(

 .٤/٣٣٠السنن الكبرى للبيهقي :   ينظر)٢(

  .١٢٩-١/١٢٧ في شرح العمدة )٣(

 .٣/٨  في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه )٤(

 .٢/٤١٧  في فتح القدير )٥(



 ١٣٩
ًولا يخفـى أن هـذه الطـرق يقـوي بعـضها بعـضا، فتـصلح للاحتجـاج «: وكاني قال الش-٤

 .»بها

 للسبيل بالزاد والراحلـة فيـه مقـال،  حديث تفسيره «:  ومثله قال صديق حسن خان-٥

ولكنه قد روي من طريق جماعة من الـصحابة، وفي جميـع الطـرق علـل لا تمنـع تقويـة 

ْمن«: بعضها لبعض، ويشد من عضدها حديث ً وجد زادا وراحلةَ ً َ َ وهو مروي عـن » َ

  .وفي جميعها مقال طريق ثلاثة من الصحابة 

فالحاصل أن مجمـوع مـا ورد في تفـسير الـسبيل بـالزاد والراحلـة وترتـب الوجـوب 

عليهما ينتهض للاحتجاج به عـلى ذلـك، فـلا وجـوب عـلى مـن لم يجـد الراحلـة، كـما أنـه لا 

 .»وجوب على من لم لا يجد الزاد

 :وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

والحاصل أن حـديث الـزاد والراحلـة لا يقـل بمجمـوع طرقـه عـن درجـة القبـول «

 .»والاحتجاج

 :أما احتجاجهم بالمعقول فأجيب عنه

     بأن هذا غير مسلم؛ لأنه غير عاجز عندنا عن قطع المسافة الشاقة البعيدة بالمشي إذا كـان 

ًأن نعكس الاستدلال، وهـو أنـه إذا كـان قـادرا عـلى قطـع المـسافة يقدر على ذلك، ويمكن 

 .الشاقة فوجب أن يلزمه فرض الحج كالواجد للراحلة

                                                
 .٢/٢٥٦  في نيل الأوطار )١(

 .٢/٥٣  في التعليقات الرضية على الروضة الندية )٢(

 .٥/٨٩  في أضواء البيان )٣(

 .٣/٤٧٢تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك :   ينظر)٤(



  ١٤٠

 

والسبب في هذا «:  سبب الخلاف بين الجمهور والمالكية، حيث قال ذكر ابن رشد
أنـه ورد أثـر عنـه الخلاف معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها، وذلـك 

َأنه سئل ما الاستطاعة؟ فقال«: عليه الصلاة والسلام َ َ ُ َ ََ ِ ِْ َ ُالزاد والراحلة: ُ َ ِ َّ َ ُ فحمـل أبـو حنيفـة » َّ
والشافعي ذلك على كل مكلف، وحمله مالك عـلى مـن لا يـستطيع المـشي ولا لـه قـوة عـلى 

ذا ورد الكتــاب الاكتـساب في طريقــه، وإنــما اعتقـد الــشافعي هــذا الـرأي لأن مــن مذهبــه إ
 .ًمجملا فوردت السنة بتفسير ذلك المجمل أنه ليس ينبغي العدول عند ذلك التفسير

 
ــاني الــذي فــسر أصــحابه – يــترجح واالله أعلــم –والــذي   مــن القــولين هــو القــول الث

 .  وثبت عنهالاستطاعة الواردة في القرآن الكريم بالزاد والراحلة، كما فسره النبي 
ُتفق العلماء على أن تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أنـه يجـب المـصير وقد ا

 – يعني تفـسير القـرآن بـالقرآن -فإن أعياك ذلك«: إليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن موضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبـداالله بـن محمـد بـن 

  .» فهو مما فهمه من القرآنكل ما حكم به رسول االله  إدريس الشافعي 
إن الاستطاعة شاملة، وإنه يجـب عـلى كـل «: إلا أن بعض العلماء جمع بين القولين وقال

 .»مستطيع

 وهـذا – رحمهما االله –ابن المنذر، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي : وممن قال بهذا القول 

ًوالحج يجب على مكلف مستطيع إليه سبيلا بأي :  المنذرالقول له وجاهته، قال أبو بكر ابن

 .وجه كانت الاستطاعة

                                                
 .٦٢٤-٢/٦٢٣بداية المجتهد :   ينظر)١(

  .٩٣مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص:   ينظر)٢(

 .١/٢٠٢  في الإقناع )٣(



 ١٤١

 أن حـديث – واالله تعـالى أعلـم –والذي يظهـر لي «: وقال الشيخ محمد الشنقيطي 

ًالزاد والراحلة وإن كان صالحا للاحتجـاج لا يلـزم منـه أن القـادر عـلى المـشي عـلى رجليـه 

ً إن كان عاجزا عن تحصيل الراحلة، بل يلزمه الحج؛ لأنـه بدون مشقة فادحة لا يلزمه الحج

ًيستطيع إليه سبيلا، كما أن صاحب الصنعة التي يحصل منها قوته في سفر الحج يجـب عليـه 

 .»الحج؛ لأن قدرته على تحصيل الزاد في طريقه كتحصيله بالفعل

ة مــع فــإن قيــل كيــف قلــتم بوجوبــه عــلى القــادر عــلى المــشي عــلى رجليــه دون الراحلــ

 السبيل بـالزاد والراحلـة، وذلـك يـدل عـلى أن المـشي عـلى  اعترافكم بقبول تفسير النبي 

 .الرجلين ليس من السبيل المذكور في الآية

 :فالجواب من وجهين

 فسر الآية بأغلب حالات الاسـتطاعة؛ لأن الغالـب أن  أن الظاهر المتبادر أنه :الأول

 بعيـدة، والغالـب عجـز الإنـسان عـن المـشي عـلى  كثر الحجـاج آفـاقيون قـادمون مـن بـلادأ

 الآية بالأغلب، والقاعدة  رجليه في المسافات الطويلة، وعدم إمكان سفره بلا زاد ففسر 

ًالمقررة  في الأصول أن النص إذا كان جاريا على الأمر الغالب لا يكـون لـه مفهـوم مخالفـة، 

التي لم تكـون في حجـره قـائلين أن قولـه لأجل هذا منع جماهير العلماء تزويج الرجل ربيبته 

 M  i  h  gL : تعالى
 جرى على الغالـب فـلا مفهـوم مخالفـة لـه كـما قـدمناه 

ًمرارا، وإذا كان أغلب حالات الاستطاعة الزاد والراحلة وجـرى الحـديث عـلى ذلـك فـلا 

سافة، مفهوم مخالفة له فيجب الحج على القادر عـلى المـشي عـلى رجليـه، إمـا لعـدم طـول المـ

وإما لقوة ذلك الشخص على المشي، وكذلك يجب على ذي الصنعة التي يحـصل منهـا قوتـه 

 .في سفره لأن في حكم واجد الزاد في المعنى والعلم عند االله تعالى

                                                
 ) .٢٣( جزء من آية في سورة النساء )١(



  ١٤٢
 أن االله جل وعلا ساوى في كتابه بين الحاج الراكب والحـاج المـاشي عـلى :الجواب الثاني

M  [  Z  Y  X  W : وذلــك في قولــه تعــالىرجليــه، وقــدم المــاشي عــلى الراكــب، 

  e  d  c             b  a     ̀ _  ^   ]   \L.. 

 فإنـه في هـذه الحـال يجـب عليـه الحـج وإن لم يجـد :أما من كان منزلـه دون مـسافة قـصر

 .، والحنابلة، والشافعية، والمالكيةراحلة، وهذا باتفاق الفقهاء الحنفية
 : الحنفيةفمن نصوص

ــمام ــن اله ــال اب ــلى : ق ــدر ع ــج وإن لم يق ــه الح ــت فعلي ــل المواقي ــا، أو داخ ــان مكي ــإن ك ًف
 .الراحلة

 :ومن نصوص المالكية
بـل حكـى سـند «: نقل الحطاب حكاية عـن سـند المـالكي أن المـسألة مجمـع عليهـا قـال

 .»الإجماع على أن من كان دون مسافة القصر لا يعتبر في حقه  وجود الراحلة

                                                
 ) .٢٧( سورة الحج آية )١(

  .٥/٩٢أضواء البيان :  ينظر)٢(

 وحاشـية ابـن ٢/٥٤٤ والبحـر الرائـق ٤١١-٢/٤١٠، وفتح القدير ٢/١٢٢بدائع الصنائع :  ينظر)٣(

 .٣/٢٤عابدين  

، وحاشية الدسوقي عـلى الـشرح ٣/٥٧، ومواهب الجليل ١/٥٠٠ والمعونة ١/٣١٥التفريع :  ينظر)٤(

 .٢/٦الكبير 

ــذيب للبغــوي ٤/٧الحــاوي :   ينظــر)٥( ــوع٣/٢٣٤ والته ــراغبين شرح ٦٤، ٧/٦٣، والمجم ــز ال ، وكن

 .٢/١٣٧الطالبين 

 .٣٨٧-٢/٣٦٨، وكشاف القناع ٣/٢٤٦، والفروع ٥/٩٠٨ المغني:  ينظر)٦(

 .٢/٤١١فتح القدير :  ينظر)٧(

 .٣/٤٤٩مواهب الجليل :  ينظر)٨(



 ١٤٣
  :ومن نصوص الشافعية

ًأن يكون مستطيعا ببدنـه، قـادرا عـلى المـشي، عادمـا للـزاد : القسم الثاني: قال الماوردي ً ً
 :والراحلة، فهو على ضربين

 أن يكــون مــن أهــل الحــرم وحاضريــه الــذين بيــنهم وبــين الحــرم دون اليــوم :أحــدهما
 .والليلة، فإن وجد الزاد وعدم الراحلة وجب عليه الحج

 :من نصوص الحنابلةو
ويختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة القـصر، « :قال ابن قدامة

فأما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه؛ لأنها  مسافة قريبـة يمكنـه 
  .»السعي إليها فلزمه كالسعي إلى الجمعة

ًد زادا ولا يستطيع التكسب في طريقه أنه لا يجـب ق الفقهاء على أن من لم يجوكذلك اتف

 .عليه الحج وإن كان دون مسافة قصر

  
* * * 

  
 

 

 

 

                                                
 .٤/٧الحاوي :  ينظر )١(

 .٥/١٠المغني :  ينظر)٢(

 .المراجع السابقة :  ينظر)٣(



  ١٤٤

 

  
 

َإذا كـان العـاجز لا يقــدر عـلى الحــج بنفـسه؛ لكونــه معـضوبا أو زمنــا أو هرمـا أو نــضو  ْْ َ َُ ً ً ًَ َِ َ َ ِ

رجى برؤه، وله مال، فهل يجب عليه الحج ويلزمه أن ينيب عنه غيره ًالخلقة، أو مريضا لا ي

 :ليحج عنه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين

 

 .أنه لا يجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه إذا كان لا يقدر على الحج بنفسه

 :وممن قال بهذا القول

 .   مد بن الحسنالإمام أبو حنيفة، وهو رواية عن صاحبيه أبي يوسف ومح

فـلا يجـب الحـج عـلى مقعـد «: قال ابن عابدين في حاشيته رد المحتـار عـلى الـدر المختـار

ــة في ظــاهر  ومفلــوج وشــيخ كبــير لا يثبــت عــلى الراحلــة بنفــسه، لا بأنفــسهم، ولا بالنياب

 .»المذهب عن الإمام، وهو رواية عنهما

 .وهو قول المالكية

                                                
ائــق ، والبحــر الر٢/٤١٥، وفــتح القــدير ٢/١٢١، وبــدائع الــصنائع ٤/١٩٣المبــسوط  :  ينظــر)١(

 .٢٣، وغنية الناسك في بغية المناسك ص٢/٥٤٥
ً مذهب الحنفية أن من قدر على الحج وهو صحيح ثم عجز لزمه الحـج اتفاقـا، أمـا مـن لم يملـك مـالا )٢( ً

: حتى عجز عن الأداء بنفسه فهو الـذي وقـع فيـه الخـلاف بـين الإمـام أبي حنيفـة وصـاحبيه، ينظـر
 .المراجع السابقة

  .٣/٥٢٣ار على الدر المختار رد المحت:  ينظر)٣(
ـــع :  ينظـــر)٤( ـــين ١/٣١٥التفري ـــذخيرة ١/٢٠٢، والتلق ـــة ص٣/١٩٣، وال ، ٨٦، والقـــوانين الفقهي

 .٤/٣ومواهب الجليل 



 ١٤٥
ومـن عجـز عنـه ولم يستمـسك عـلى راحلتـه سـقط عنـه عنـد مالـك «: قال ابن عبد البر

 .»فرضه، ولم يلزمه أن يحج عنه غيره من ماله
 :أدلة أصحاب هذا القول

 .استدلوا بالقرآن، والأثر، والمعقول
 :أدلتهم من القرآن

  .}وأَن سعيه سوف يرى  Ú Ù Ø × Ö Õ Ô(: قوله تعالى: الدليل الأول
 .M  ÉÈ   Ç  Æ   Å  Ä  ÃL : قوله تعالى: لثانيالدليل ا

 .M  ¦¥  ¤  £  ¢L  :قوله تعالى: الدليل الثالث
 :وجه الدلالة من هذه الآيات

أن كل إنسان سوف يحاسب عن سعيه لا عن سعي غيره له، وهو كذلك غير مـستطيع؛ 

بالبــدن حقيقــة، لأن الاســتطاعة بالبــدن، واالله ســبحانه وتعــالى جعــل الاســتطاعة متعلقــة 

 .M   õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î  íL. : كقوله عز وجل

إنـما أوجـب االله تعـالى الحـج عـلى مـن يـستطيع الوصـول إلى بيـت االله «: قـال السرخـسي

 .»تعالى، والزمن لا يستطيع الوصول إلى بيت االله تعالى، فلا يتناوله هذا الخطاب

                                                
 .١/٣٥٦الكافي :  ينظر)١(

 ).٤٠، ٣٩( سورة النجم، الآيتان )٢(

 ).١٦٤( سورة الأنعام، الآية )٣(

 ).٩٧( سورة آل عمران، آية )٤(

 ).٩٧(كهف، الآية  سورة ال)٥(

 .٣/٤٧٥تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك :  ينظر)٦(

 .٤/١٥٣المبسوط :  ينظر)٧(



  ١٤٦

 ظـاهر ث ظـاهر القـرآن، رجـح مالـك فلما عـارض ظـاهر الحـدي«: وقال القرطبي

 .»القرآن وهو مرجح بلا شك؛ لأنه مقطوع بتواتره

 :أدلتهم من الأثر: ًثانيا

 .لا يحج أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد:  أنه قالعن ابن عمر 

 :أدلتهم من المعقول: ًثالثا

 .يله الجهاد أنها عبادة متعلقة بقطع مسافة، فوجب أن تسقط عن المعضوب، دل-١

 أنها عبادة تتعلق بمكان مخصوص، وللمـشي فيهـا مـدخل، فوجـب ألا تجـب عليـه، -٢

 .دليله السعي إلى الجمعة

 . أنها عبادة واجبة على الأعيان فلم يلزم النيابة فيها مع العجز بالبدن، دليله الصيام-٣

 .صلاة أنها عبادة من شرطها النية فلا يكون للنيابة فيها مدخل، دليله ال-٤

ً أن العبد لو وهبه سيده مالا على أن يحج به لم يجب الحـج عـلى العبـد بـذلك، بإجمـاع -٥

 .منا ومنهم

 إن وجب عليه كفارة في ظهار أو قتل نفس أو إفطار في نهار رمضان فقال رجـل أنـا -٦

ًأهبك مالا أو رقبة لتكفر بذلك عن إفطارك أو ظهارك لم يكن بذلك مستطيعا، حتى إنه لا  ً

 .زئه والصوم عما لزمهيج

 .»فهذا إلزام قوي فتأمله«: قال أبو الحجاج يوسف الفندلاوي

 

                                                
 .٣/٤٤٢المفهم :  ينظر)١(

 ).١٥١٢٢( رواه ابن أبي شيبه )٢(

 .٣/٤٧٥تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك :   ينظر)٣(



 ١٤٧
 :مناقشة أدلة أصحاب القول الأول

 :مناقشة وجه الدلالة من الآية: ًأولا

أنـه :  فـالجواب عنـه أن يقـالMÚ  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  L   :وهو قولـه تعـالى
 .الاستئجاروجد من المعضوب السعي وهو بذل المال و

 M  £  ¢L  :أما عن قوله تعالى
.أنـه إنـما اعتـبر الـسبيل في وجـوب :  الجواب عنه

الحج على الإنسان بنفسه، وهنا لا يجب عـلى المعـضوب بنفـسه وإنـما يجـب عليـه بمالـه وأنـه 
 أنه فسر السبيل بالزاد والراحلة، فاقتضى الظاهر أن المعضوب إذا وجـد  روي عن النبي 

 .لراحلة لزمه الحج، فكانت الآية حجة لنا من هذا الوجهالزاد وا
هو عموم مخصوص بأحاديـث البـاب، ولا تعـارض بـين : أما ما قاله القرطبي فإنه يقال

 .عام وخاص
 :مناقشة الأثر: ًثانيا

ً جاء عاما، وهو أن كلامه يـشمل أن لا يحـج أحـد عـن أحـد إذا كـان  أن أثر ابن عمر 

 .  على غير المستطيع يحتاج إلى دليلوكذلك لا يصوم، فتخصيص قوله ًمستطيعا ببدنه، 
 :مناقشة الأدلة العقلية: ًثالثا

 :نوقشت هذه الأدلة
منها ما يتعلق بالبدن فلا يجب فيه النيابة بأي حـال : بأن العبادات تنقسم إلى ثلاثة أقسام

 .ه كالزكاةكالصلاة والصيام، وقسم ما يتعلق بالمال، فهذا تجوز النيابة في

                                                
  .)٣٩ ( سورة النجم آية)١(

 ) .٩٧( سورة آل عمران آية )٢(

 .٧/١٠١ والمجموع ٤/٩ والحاوي ١/٩٨التعليق الكبير :  نظر ي)٣(

 .٣/٢٥٣نيل الأوطار :   ينظر)٤(



  ١٤٨
مشترك بين المالي والبدني وهو الحـج، وهـو الـذي وقـع فيـه الخـلاف، فـلا : وقسم ثالث

يقـاس الحـج عــلى غـيره مــن العبـادات البدنيـة كالــصلاة والـصوم وغيرهمــا مـن العبــادات 
البدنية، ولأن الصلاة لما لم تدخل النيابة فيها بعد الوفاة لم تدخلها في حال الحياة، والحج لمـا 

ه النيابة بعد الوفاة دخلته في حال الحياة، ثم هذا يبطل بالـصوم فإنـه لا تدخلـه النيابـة دخلت
، أما إعطـاء مـن وجـب )الهرم(بالإطعام في حال القدرة، وتدخله مع العجز في حق الشيخ 

ًعليه كفارة ظهار مـالا أو رقبـة ليكفـر بهـا فإنـه لا يلزمـه قبولهـا للمنـة عليـه، وهـذا يخـالف 

ًنه وجب عليه الحج، وهو يملك المال فلو وهب للمعضوب مالا لينيب عنـه المعضوب؛ لأ

 .ًغيره، فإنه لا يلزمه ولا يكون مستطيعا

 

ليه أن ينيب غيره حتى يحج عنه، وهو قول جمهور العلماء،  فيجب ع،أنه يجب عليه الحج

وري وإسـحاق وابـن  ، والحـسن البـصري والثـوممن قال بهذا القول علي بـن أبي طالـب 

والمعـضوب العـاجز عـن الحـج «:  قال النووي. وهو قول الشافعية.المنذر، وأبو داود

 .»بنفسه إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه

 .»هذا المذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب وقطعوا به«:  قال المرداوي.والحنابلة

                                                
 .١/٩٩، والتعليق الكبير ٢/٣٠٥الفروق :   ينظر)١(

 .٧/١٠٠المجموع شرح المهذب :   ينظر)٢(

ح ، والعزيز شر٣/٢٣٩، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ٤/٨، والحاوي ٥/٢١الأم :  ينظر)٣(

  .١/٤٦٩ ومغني المحتاج ٧/٩٤ والمجموع شرح المهذب ٣/٣٠٠الوجيز 

 .١/٤٥٦منهاج الطالبين :   ينظر)٤(

 .٣/٢٤٥، والفروع ١/٢٣٣، والمحرر ٥/١٩، والمغني ١/٨٩الهداية لأبي الخطاب :   ينظر)٥(

 .٣/٤٠٥الإنصاف :   ينظر)٦(



 ١٤٩
الحسن الشيباني، ورواية عن أبي حنيفة رواهـا عنـه وهو قول أبي يوسف القاضي ومحمد 

 .الحسن، وزعم المحققون منهم أن هذه الرواية هي الأصح
وظاهر الرواية عنهما يجب الحج على هؤلاء إذا ملكـوا الـزاد والراحلـة، «: قال ابن الهمام

 .»وهو رواية الحسن عن أبي حذيفة
ومن أهـل المدينـة مـن أجـاز الحـج عـن «: وهو قول بعض أهل المدينة، قال ابن عبد البر

 .»المريض الذي لا يرجى برؤه في حياته ولم يره مالك
 . والمعقول، والأثر،ُ والسنة،استدلوا بالقرآن: أدلتهم

 :الدليل من القرآن: ًأولا

|  {  ~   �  ¡    ¢ M :  عــن قولــهُ قــال ســئل رســول االله عــن ابــن عمــر 
  ¦¥  ¤  £L ِالسب «: قال ُيل إلى الحج الزاد والراحلةَّ َ ُِ َّ ََ ُ َِّّ«.  

ًأصبح وجوب الحج متعلقـا بوجـود الـزاد والراحلـة، والحـديث : وجه الدلالة من الآية
 .عام لم يفرق بين صحيح البدن وغيره

 :ُمن السنةالأدلة : ًثانيا
 :الحديث الأول

َجاءت امرأة من خثعم عا«:  ما رواه ابن عباس  َ َ ْ ََ ْ َْ َ ِ ٌِ ِم حجة َ َّ َ ْالوداع، قالت َ َ َ ِْ َ َيا رسول االلهَِّ : َ ُ َ َ
ــاده في الحــج أدركــت أبي شــيخا كبــيرا لا يــستطيع أن يــستوي عــلى  َإن فريــضة االلهَِّ عــلى عب َ َ َ ََ ْ َ ََ َ ُ َ ْ ْ ِّ َِ َِ َْ ْ َ َْ ْ َ َ ََّ َ َِ ِ ِ ِ

ً ِ ً ِ ِ ِ

َالراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال َ ْ ْ ْ َ َُ َّ ُ ُ َ َْ َْ ََ َ ِ ِ ِ ْنعم : َّ َ َ«. 
                                                

، والبحــر الرائــق ٢/٤١٥لقــدير ، وفــتح ا٢/١٢١، وبــدائع الــصنائع ٤/١٥٣المبــسوط :   ينظــر)١(
 .٣/٥٢٣، ورد المحتار على الدر المختار ٢/٥٤٥

 .٢/٤١٥فتح القدير :   ينظر)٢(
 .١/٣٥٦الكافي :   ينظر)٣(
 .١٢٠ سبق تخريجه ص)٤(
 .٤/٩الحاوي :   ينظر)٥(

 .١٢٥ سبق تخريجه ص)٦(



  ١٥٠

 :يث الثانيالحد

ِيا رسول االلهِ إن أبي شيخ كبير لا يستطيع   «:  فقالعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي  َ ْ ََ ٌْ ِ َ َُ ِ َ َّ َِ

َالحج والعمرة ولا الظعن ْ ُ ََّّ َ َ ْ ِحج عن أبيك واعتمر : قال. َ َ ْ ََ ِ َ ْ َّ ُ«. 
 :الحديث الثالث

ْأن جارية شابة من خث«:  عن علي بن أبي طالب َ ًَ ْ َ َ َِ َ َعم استفتت النبـي ِ َ َْ ْ َِإن  أبي  :  فقالـت َ َّ ِ

َشيخ كبير قد أقر وقد أدركته فريضة االلهِ في الحج فيجزئ عنه أؤديها عنه؟ قال َ ُ َ َ َ ٌَ ُ ْ ُ ِّ ُ ْ َ ْْ َْ َ ُ ََ ٌ
ِ ُ َ َِ َِ َ َِّ ْ َْ َ َِ ِنعـم حجـي : ٌ ُ َْ َ

ِعن أبيك ِ ِ َ ْ َ«. 
 :الحديث الرابع

ْجـاء رجـل مـن  «:قـال عن عبد االله بـن الـزبير  ُ َِ ٌ َ ِ خـثعم إلى رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه َ ْ َ ََ ٍ َْ َّ َِ ُ َ ِ َ
َوسلم ، فقال  َ َ ََّ َ ُّإن أبي أدركه الإسلام ، وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحـل ، والحـج : َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ َْ َّ ُ ْ ُ ْ َْ َ َ ْ َِّ ُ َ َ َِ َ ٌ ِ ٌِ ُ َ َِ ِ

توب عليه ، أفأحج عنه ؟ ، قال ْ َمك َ َ َُ ُّ ُ ْ ٌْ َ ََ َ ِ ُ َأنت أكبر ول :َ َ ُ َ ْ َ ََ َده ؟ ، قـال ْ َ ِ َنعـم ، قـال : ِ َ ْ َ َ أرأيـت لـو كـان :َ ََ ْ َْ َ ََ
َعلى أبيك دين فقضيته عنه ، أ َُ ُ ْ ٌ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ ِ َكان ذلك يجزئ عنه ؟  ، قال َ َ َ َُ ْ َ ُ ُِ ْ َ ِ َنعم ، قال : َ َ ْ َ ُ فاحجج عنه: َ ْ ُ ْْ َ َ« . 

 :وجه الدلالة من هذه الأحاديث

ًيخا كبـيراش: (ورد في حديث قوله«: ذكرها السرخسي بقوله نـصب عـلى الحـال يعنـي ) ً

، ذلك فدل على أن الحـج يجـب عـلى  لزمه الحج في هذه الحال، ولم ينكر عليها رسول االله 

المعضوب، والمقعـد، والـزمن، والمعنـى فيـه أن شرط الوجـوب الـتمكن مـن أداء الواجـب  

                                                
 .١٢٥ سبق تخريجه ص)١(

ننه في كتاب الحج باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ، والترمذي في س٧٦-١/٧٥ رواه أحمد في المسند )٢(

حديث عـلي حـديث حـسن صـحيح، والبـزار في مـسنده البحـر : قال الترمذي) ٨٨٥( ح ٣/٢٢٣

: قـال المحقــق) ٣١٢(ح ٢٦٥-١/٢٦٤، وأبـو يعــلى في مـسنده )٥٣٢(ح ١٦٥-٢/١٦٤الزخـار  

 .رجاله ثقات

 .١٢٦ سبق تخريجه ص)٣(



 ١٥١

 أن شرط الوجـوب بالمال، فإذا جاز أداء الواجب بالمال عند العجز عن الأداء بالبدن عرفنا

يتم به، وإذا جاز بقاء الواجب بعد وقـوع اليـأس عـن الأداء بالبـدن يـؤدى بالمـال فكـذلك 

يثبت الوجوب بالبدن ابتداء بهذه الصفة، كالصوم في حق الشيخ الفاني يجـب باعتبـار بدلـه 

 .»وهو الفدية

 :أدلتهم من الأثر: ًثالثا

يجهـز «: ن عـلي قـال في الـشيخ الكبـيرحدثنا حفص عن جعفر عن أبيـه عـ: قال أبو بكر

 .»ًرجلا بنفقته فيحج عنه

 :أدلتهم من المعقول: ًرابعا

ادة تجب بإفسادها الكفارة، فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله، كالـصوم بأن هذه ع

 .إذا عجز عنه افتدى بخلاف الصلاة

 :نوقشت أدلة الجمهور بما يأتي

 : من الآيةمناقشة وجه الدلالة: ًأولا

ُبالنــسبة إلى تفــسيرها مــن الــسنة فقــد ســبق ذكــر أن في ســند الحــديث إبــراهيم بــن يزيــد 
 .الخوزي وهو ضعيف

أمـا معنــى الاسـتطاعة في الآيــة فالمقـصود فيهــا أنهـا صــفة مـن صــفات البـدن المــستطيع 

 .وليست هي المال

                                                
 .٤/١٥٢المبسوط :  ينظر)١(

 .٤/٤٢٤رواه ابن أبي شيبة في المصنف  )٢(

 .٨/٥٤الشرح الكبير :   ينظر)٣(

 .٣/٤٧٥تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك  :   ينظر)٤(



  ١٥٢

 :ُمناقشة أدلتهم من السنة: ًثانيا

 :ديث الخثعمية، وقد نوقش بما يأتيُإن مدار المسألة من السنة ح

ًإن فريـضة االله عـلى العبـاد في الحـج أدركـت أبي شـيخا كبـيرا لا :  أن الخثعمية قالـت-١ ً

 .يستطيع أن يثبت على الراحلة، ومن كانت هذه صفته ففرض الحج ساقط عنه

بـدليل ً وإذن النبي عليه السلام أن تحج عنه لا يدل على أن فرض الحج كان واجبا عليـه 

نعـم : يا رسول االله ألهذا حج؟ قال: ًالمرأة الأخرى التي عرضت عليه صبيا في محقة، فقالت

 .ولك أجر

 .وقد علم أن فرض الحج لا يجب على الصبي في حال صغره
 أن أبا الخثعمية مخصوص بجواز الحج عنه؛ لأن أبا الخثعمية سـبق فـرض الحـج كـما -٢

، لأن تبنيـه كـان قبـل قطـع  بالرضاعة في حـال الكـبرًكان سالم مولى أبي حذيفة مخصوصا
 .التبني، فلم يجز بعده ذلك لغيره في رضـاعة الكبـير، فكـذلك حـج الخثعميـة عـن أبيهـا

واحتج بعضهم للخصوصية بما رواه عبد الملـك بـن حبيـب صـاحب الواضـحة بإسـنادين 
 .»حج عنه وليس لأحد بعده«مرسلين، فزاد في الحديث 

                                                
 .ً نقلا عن القاضي عياض٤/٦٠فتح الباري :   ينظر)١(

 ومسلم في صحيحه كتاب الحج باب صحة حج الصبي وأجر مـن حـج ١/٢١٩ رواه أحمد في المسند )٢(

 ح ٣٥٣-٢/٣٥٢وأبــو داود في ســننه كتــاب المناســك بــاب الــصبي يحــج ) ١٣٣٦(ح ٢/٩٧٤بــه 

 ).٢٦٤٨( ح ٥/١٥١والنسائي كتاب مناسك الحج  باب الحج بالصغير  ) ١٧٣٦(

ــير )٣( ــاعة الكب ــاب رض ــاع، ب ــاب الرض ــحيحه كت ــسلم في ص ــا، رواه م ــشة رضي االله عنه ــديث عائ  لح

) ٣٣١٩(ح ٦/١٠٤اح بـاب رضـاع الكبـير ، والنسائي في سننه كتاب النكـ)١٤٥٣( ح ٢/١٠٧٦

)٣٣٢٠.( 

 .٤٧٦-٣/٤٧٥تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك :   ينظر)٤(

  .٤/٩٠فتح الباري :  ينظر)٥(



 ١٥٣
 :مناقشة الدليل العقلي: ًرابعا

أنه لما كان الحج عبادة تدخلها الكفارة الصغرى والكبرى تبين أنه عبادة بدنية، فلـم تجـز 
 .النيابة فيه، ودليل ذلك الصيام

 :نوقش الاعتراض بما يأتي: الاعتراض على مناقشة حديث الخثعمية
ج عــلى العبــاد إن فريــضة الحــ« أن حــديث الخثعميــة ورد بألفــاظ أخــرى غــير لفــظ -١

ًأدركت أبي شيخا كبيرا لا يـستطيع أن يثبـت عـلى الراحلـة ْأن   «مـن لفـظ حـديث عـلي » ً َ

ٍامرأة شابة من خثعم قالت ْ ََ ْ ََ ِ َ َ َ ِإن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريـضة االلهِ في الحـج ولا يـستطيع : ْ َ ْ َْ َ ََ ِّ ُ ْ ِْ ُ َ ّ ََّ ِ َ َ ََ ٌ ِ ٌ
ُأداءها فيجزئ عنه أن أوديها عنه ََّ ُ َْ َ ُ ْنعم :؟ قال رسول االله َ َ َ«.  

إن أبي شيخ كبـير لا  :  فقالجاء رجل إلى رسول االله «: وعن ابن الزبير عن سودة قال

  .»يستطيع أن يحج

 وتعقب بأن في :ًقال ابن حجر متعقبا القاضي عياض بعدم الاحتجاج بحديث الخثعمية

:  وتقدم في بعض طرق مسلمبعض طرقه التصريح بالسؤال عن الإجزاء فيتم الاستدلال،

 .»ُوالحج مكتوب عليه«: ولأحمد في رواية» إن أبي عليه فريضة االله في الحج«

 : أما الخصوصية-٢

 .فإن الأصل عدم الخصوصية، لأن الخصوصية تحتاج إلى دليل ولا دليل عليها

لا حجـة فيـه؛ لـضعف الإسـنادين مـع » حـج عنـه ولـيس لأحـد بعـده« أما حـديث -٣

 .إرسالهما

                                                
 .٣/٤٧٦تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك :  ينظر)١(

 .١٥٠ سبق تخريجه ص)٢(

 .١٢٦ سبق تخريجه ص)٣(

 .٤/٩٠فتح الباري :   ينظر)٤(

 .٤/٩٠الباري فتح :  ينظر)٥(



  ١٥٤

 

وسـبب الخـلاف في هـذا معارضـة القيـاس للأثـر؛ وذلـك أن القيـاس «: قال ابـن رشـد

يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحـد، فإنـه لا يـصلي أحـد عـن أحـد بالاتفـاق ، 

ولا يزكي أحد عن أحـد، وأمـا الأثـر المعـارض لهـذا فحـديث ابـن عبـاس رضي االله عـنهما 

 .»ورالمشه

 

وبهذا يتبين أن أدلة أصحاب القول الأول القائلين بمنع النيابة أنهـا مبنيـة عـلى القيـاس، 

ن الإنسان مسؤول عن سعيه بنفسه، ولا يمكـن أإذ إنهم استدلوا بعموم الآيات الدالة على 

الجهـاد كـما أن يصل سعي غيره إليه، وكذلك قياسهم النيابة بالحج على الـصلاة والـصيام و

 .مر

 .وهو قول الجمهور: أما أدلة أصحاب القول الثاني

 وهذا الحـديث روي عـن غـير ابـن عمـر فقد استدلوا بتفسير الآية بحديث ابن عمر 

  فقد روي عن جابر وعن أبي هريرة وعن أنس وعائـشة   وإن كانـت هـذه الأحاديـث 

 .»حديث الحسن لغيرهفيها ضعف إلا أن بعضها يقوي بعضا، فترقي درجتها إلى 

 :ُواستدلوا بالسنة

وافـق هـؤلاء الـسؤال عـن إيجـاب الحـج عمـن  بحديث الخثعمية وهـو أن رسـول االله 

 .استفتوا عنهم، وأن عليهم النيابة بالحج عنهم

فهــو صريــح بجــواز النيابــة عــن المعــضوب، فيبقــى الــدليل الأول والثــاني ســالمين مــن 

 .لى إسقاطهما وعدم الاحتجاج بهماالمعارضة، وأن معارضتهما لا تنهض ع

                                                
 .٢/٦٢٥بداية المجتهد :  ينظر)١(



 ١٥٥

وبهذا يتبين أن ما استدل به أصحاب القول الأول أدلة عامة لا تنتهض عـلى عـدم نيابـة 

 آيـة –المعضوب، أما أدلة أصـحاب القـول الثـاني فهـي أدلـة خاصـة بمقتـضى تفـسير الآيـة 

 القـول  وحديث الخثعمية، والخاص مقدم على العام، وبهذا يترجح في نظري–الاستطاعة 

 .واالله أعلم. الثاني على القول الأول؛ بسبب الخصوصية

 

  
 

اتفق الفقهاء عـلى أنـه إذا شـفي المعـضوب ومـن في حكمـه قبـل إحـرام النائـب لم يجزئـه 

 اختلفوا فـيما ًمطلقا، وأنه يجب على المعضوب ومن في حكمه أن يؤدي الحج بنفسه، لكنهم

 :إذا شفيا قبل فراغ النائب من أعمال الحج، أو بعد فراغه منها على قولين

 

 .أن النيابة تجزئ، وممن قال بهذا القول الحنابلة

إذا استناب من يحج عنـه ثـم عـوفي لم يجـب عليـه حـج آخـر، وهـذا هـو «: قال المرداوي

: وقال في موضع آخر في الـصفحة نفـسها» بهالمذهب بلا ريب، وعليه الأصحاب وقطعوا 

ًوظاهر كلام المصنف صاحب المقنع أنه لو عوفي قبل فراغ النائـب أنـه يجـزئ أيـضا، وهـو «

 .»الصحيح وهو المذهب

 :وحجة هذا القول

 .استدل أصحاب هذا القول بالمعقول

                                                
، وكـشاف ٣/٩٦، والمبـدع ٣/٢٤٧، والفروع ١/١٦٤، وشرح العمدة ٨/٥٧الشرح الكبير :  ينظر)١(

 .٣/٣٩١القناع 

  .٣/٤٠٥الإنصاف :  ينظر)٢(



  ١٥٦
، كـما لـو  أنه أدى حجة الإسلام بأمر الشرع فلم يلزمـه الحـج مـرة أخـرى:الدليل الأول

 .حج عن نفسه
ــاني ــدليل الث ــة :ال ــه إلا حج ــب االله علي ــه، ولم يوج ــين علي ــاب حجت ــضي إلى إيج ــه يق  أن

 .واحدة
 :نوقشت هذه الأدلة

فيقال نعم أنه أدى حجة الإسلام بأمر الشرع، لكن تبين أنه غـير : بالنسبة للدليل الأول
 وهـو إيجـاب الحـج عليـه معضوب وأنه غير مأيوس من شفائه، فيرجع الحكم إلى الأصل،

 .بأن يؤديه بنفسه
وهو إيجاب حجتين عليـه أنـه غـير وارد؛ لأنـه تبـين أن الحجـة : أما بالنسبة للدليل الثاني

 .الأولى وقعت في غير موقعها، حيث أناب عنه من يحج عنه مع استطاعته البدنية

 

 .هتجزئ، وأنه يجب عليه أن يؤدي الحج بنفس أن النيابة لا
 حيث يفهم مـن قـولهم عـدم الإجـزاء باشـتراطهم .وممن ذهب إلى هذا القول الحنفية

 .استدامة العجز حتى الموت
العجـز المـستدام مـن وقـت الإحجـاج إلى «: قال في المسلك المتقسط في المنسك المتوسـط

 .»ًوقت الموت، أي فإن زال قبل الموت لم يجز حج غيره عنه فرضا

 .والشافعية
                                                

 .٨/٥٦الشرح الكبير :  ينظر)١(

 .٣٢١اسك في بغية المناسك ص وغنية الن٣/١٠٨ والبحر الرائق ١٤٦-٣/١٣٥فتح القدير :  ينظر)٢(

 ).٤٣٥ص: ( ينظر)3(
، ومغنــي المحتــاج ٣/٢٥٣ ونهايـة المحتــاج ٣/٣٠٢، والعزيــز شرح الــوجيز ٤/١٤الحــاوي :  ينظـر)٤(

١/٤٦٩. 



 ١٥٧

وهو إن استناب المعضوب من يحج عنه وحج عنـه، «: ال في الإيضاح في مناسك الحجق

 .»ثم زال العضب وشفي لم يجزئه على الأصح، بل عليه أن يحج

 . فيما إذا عوفي قبل فراغ النائب من الحجوهو قول للحنابلة

زئــه وإن عــوفي قبــل فــراغ النائــب مــن الحــج، فينبغــي أن لا يج«: قــال في الــشرح الكبــير

 .»الحج

 :أدلة القول الثاني

 .بالمعقول: استدلوا 

ً أن هذا بدل إياس، فإذا برأ تبينا أنـه لم يكـن مأيوسـا منـه، فلزمـه الأصـل :الدليل الأول

 .كالآيسة تعتد بالشهور ثم تحيض فيلزمها العدة بالحيض

و جواز النيابـة إن العذر قد زال وهو العجز، فينتفي الحكم المبني عليه وه: الدليل الثاني

 .ومن ثم تلزمه الإعادة

 :مناقشة الأدلة

ًإنه لو لم يكن مأيوسا من برئه لما أبـيح لـه أن يـستنيب فإنـه شرط لجـواز الاسـتنابة، فأمـا 

ًالآيسة إذا اعتدت بالشهور فلا يتـصور عـود حيـضها، فـإن رأت دمـا فلـيس بحـيض، ولا 

رفعـه إذا اعتـدت سـنة، ثـم عـاد  مـايبطل بـه اعتـدادها لكـن مـن ارتفـع حيـضها لا تـدري 

  .حيضها لم يبطل اعتدادها

                                                
 .٨/٥٧الإنصاف مع الشرح الكبير :  ينظر)١(

 .٨/٥٧:   ينظر)٢(

 .٣/٦٧، وفتح القدير ٨/٥٧الشرح الكبير :  ينظر)٣(

 .٨/٥٦لكبير الشرح ا:  ينظر)٤(



  ١٥٨
 

بالنظر إلى أدلة أصـحاب القـولين نجـد أن سـبب الخـلاف في هـذه المـسألة هـو تعـارض 
أصل وظاهر، فمن قال إنه تبين أن الحجة لا يعتد بها والحال هـذه أخـذ بالأصـل، وهـو أن 

إنما جازت له النيابة بسبب العـضب، أمـا مـن قـال إنـه الوجوب قد استقر في ذمة المنيب، و
قد أدى الحج ولا يجب عليه أداء الحج بنفسه، فقـد أخـذوا بالظـاهر، وهـو أن ذمتـه برئـت، 

: لأنه أداها بأمر الشرع، وبما أن أصحاب القولين استدلوا بالمعقول فقد قـال بعـض العلـماء
 .إذا تعارض أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح

 قول الجمهور من الحنفية والـشافعية، وهـو أن عليـه – والعلم عند االله –الذي يترجح ف
 .واالله أعلم. ًأن يؤدي الحج بنفسه؛ لأنه أظهر دليلا وفيه احتياط للعبادة

 
.  

 :اختلف العلماء فيها على قولين
،لكنه مشروط بالعجز الدائم حتى الممات، وإنه إذا مات المـريض  صحة النيابة 

 .فنيابته صحيحة، وهو قول الحنفية

                                                
 .٦٤الأشباه والنظائر للسيوطي ص:  ينظر)١(
 قاس الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على المريض الذي يرجى برؤه المحبـوس، وأنـه لا يجـوز )٢(

 .له أن ينيب غيره حتى ييأس من الذهاب إلى الحج
في حج الفرض دوام العجز إلى إن من شرائط النيابة «: ٣٢١قال في غنية الناسك ص: فمن نصوص الحنفية

 .»ًالموت كالحبس، فلو أحج عنه فرضا وهو في السجن فإذا مات فيه أجزأه، وإن خلص منه لا
 والمريض الذي ترجى سلامته لا تلزمه النيابة؛ لأنـه ٤/١٤قال في الحاوي : ومن نصوص الشافعية

 .»غير مأيوس منه فصار كالمحبوس
 . وحكم المحبوس حكم المريض المرجو برؤه٣/٤١٨اف قال في الإنص: ومن نصوص الحنابلة

ــدير : ينظــر ــتح الق ــق ١٤٦-٣/١٤٥ف ــوجيز ٣/١٠٨، والبحــر الرائ ــز شرح ال ، ٣/٣٠٢، والعزي
 .١/١٦٤ وشرح العمدة ٨/٥٧، والشرح الكبير ٣/٢٥٣ونهاية المحتاج 

 .٣/١٠٨، والبحر الرائق ١٤٦، ٣/١٤٥فتح القدير :  ينظر)٣(



 ١٥٩

 :قال في المسلك المتقسط في المنسك المتوسط

ًفلو أحج المعذور كالمريض سواء يرجى برؤه أم لا كان أمره موقوفا على اسـتمرار عـذره، «

مـن مرضـه ونحـوه قبـل المـوت في وقـت فإن مات وهو مريض جاز، وإن زال عذره ببرئـه 

 .»يمكن له أن يؤديه بنفسه وجب عليه الأداء بنفسه

 :استدلوا بالقياس: دليلهم

 . برئهحيث قاسوه على المأيوس

 :نوقش هذا الاستدلال من وجهين

 بأنه قياس مع الفارق؛ لأن المأيوس من برئه عـاجز عـلى الإطـلاق آيـس مـن :الوجه الأول

 .لأصل فأشبه الميتالقدرة على ا

 أن النص إنما ورد في الحج عـن الـشيخ الكبـير وهـو ممـن لا يرجـى منـه الحـج :الوجه الثاني

  .بنفسه، فلا يصح قياس غيره عليه إلا إذا كان مثله

وأن عليـه أن يـؤدي الحـج بنفـسه، وممـن ذهـب إلى هـذا  عدم صـحة النيابـة ،

 .القول الشافعية

وكالمعــضوب في ذلــك مــا لــو كانــت علتــه مرجــوة الــزوال، :  الهيتمــيقــال ابــن حجــر

 .فاستناب من يحج عنه فإنه لا يجزؤه، وإن مات بعد حج النائب من ذلك

                                                
 .٤٣٥ص :  ينظر)١(

 .١٤٦-٣/١٤٥فتح القدير : ينظر )٢(

 .٨/٥٨الشرح الكبير :  ينظر)٣(

 .١/٤٦٩، ومغني المحتاج ٣/٣٠٢فتح العزيز شرح الوجيز :  ينظر)٤(

 .١١٣ ص١١٢حاشيته على شرح الإيضاح في مناسك الحج ص:  ينظر)٥(



  ١٦٠

 .وهو قول الحنابلة

أما من يرجى زوال علته فلا يجوز أن يستنيب وهـو صـحيح، فـإن فعـل «: قال المرداوي

 .»لم يجزئه فلا نزاع

 :أدلتهم

 إنـما أذن في النيابـة  جو القدرة على الحج بنفسه فلم يكن له الاستنابة؛ لأن النبي أنه ير

للشيخ الكبير الذي لا يستمسك على الراحلـة، فـألحق بـه مـن في معنـاه، والـذي يرجـى أن 

يقدر على الحج ليس في معنـاه؛ لأن ذلـك عـاجز في الحـال والمـآل، وهـذا إنـما هـو عـاجز في 

 .ما يجب عند تعذر الأصل بكل حالالحال فقط، والبدل إن

 

بعد عرض القولين وأدلتهما تبين أن حجـة القـول الأول هـي القيـاس، وهـو قيـاس مـع 

 .الفارق، حيث قاسوا غير المأيوس على المأيوس منه، وقد تخلف في هذا القياس علة الحكم

اطـب بهـا المكلـف نفـسه، أما حجة الجمهور فإنهم احتجوا بالأصل، وهو أن العبـادة مخ

لكنه معذور عن أدائها حتى يشفى، فتبين أن حجة الجمهـور سـالمة مـن المعارضـة، فيكـون 

 .واالله أعلم. هو الراجح

* * *

                                                
 .٣/٣٩١، وكشف القناع ٣/٢٤٧، والفروع ١/١٦٤شرح العمدة :  ينظر)١(

 .٣/٤٠٦الإنصاف :  ينظر)٢(

 .١/١٦٥ وشرح العمدة ٨/٥٨الشرح الكبير :  ينظر)٣(



 ١٦١

 

  
 

 .مثل الأعمى ومقطوع اليد أو الرجل وأشلهما

ًه إذا كـان مـستطيعا ماليـا، أو هل يأخذ حكم العاجز؟ وينبغي أن ينـوب عنـه مـن يحـج عنـ ً

 .يجب عليه الحج بنفسه

 :اختلف العلماء على قولين

 

أنه لا يجب عليهم الحـج، وإنـما يجـب في مـالهم إن كـان لهـم مـال، وهـو قـول الإمـام أبي 

 .حنيفة، ورواية عن صاحبيه

 وراحلـة لا يجـب ًوالأعمى إذا وجد من يكفيه مؤنـة سـفره ووجـد زادا«: قال ابن الهمام

 .»عليه الحج عند أبي حنيفة رحمه االله

 .»وقال أبو يوسف ومحمد لا يجب على المقطوع«: وقال الكاساني

 :وحجة هذا القول

أن الأعمى لا يقدر على أداء الحج بنفـسه؛ لأنـه لا يهتـدي إلى الطريـق بنفـسه، ولا يقـدر 

 .زول وغير ذلكعلى ما لابد منه في الطريق بنفسه من الركوب والن

                                                
، والبحـر الرائـق ١/١٤١ والمـسالك في المناسـك ٤/١٥٤ والمبسوط ٥٩مختصر الطحاوي ص:  ينظر)١(

 .٦٥ ولباب المناسك وعباب المسالك ص٢/٥٤٦

 .٢/٤١٥فتح القدير :  ينظر)٢(

 .٢/١٢١بدائع الصنائع :  ينظر)٣(



  ١٦٢

وأما المقطوع أو الأشل فلم يكونوا قادرين على الأداء بأنفـسهم، بـل بقـدرة غـير مختـار، 

ًوالقادر بقدرة غير مختار لا يكون قادرا عـلى الإطـلاق؛ لأن فعـل المختـار يتعلـق باختيـاره، 

 .فلم تثبت الاستطاعة على الإطلاق

 :نوقشت هذه الأدلة

ًعلـم بـالطريق ومواضـع النـسك، فـإذا وجـد قائـدا توصـل إلى بأن الأعمى لم يفتـه إلا ال

العلم به فيلزمه كالبصير إذا كان لا يهتدي الطريـق، ولا يعـرف المواضـع التـي تـؤدى فيهـا 

المناسك، فإنه إذا وجد من يهديه ويرشده لزمه، ومثله المقطوع والأشل إذا وجدا من يقـوم 

 .رين قادرينبخدمتهما، فإذا توفرت الشروط تبين أنهم مختا

 أنه يجب على الأعمى الحج بنفسه بـشرط أن يجـد قائـدا يقـوده في الطريـق ً

 .اليد إذا قدروا على الوصول ولو بأجرة، ومثله مقطوع الرجل أو

 .وهو قول جمهور العلماء

 :وممن قال بهذا القول

 .»صيرًوحكم الأعمى إذا وجد قائدا حكم الب«:  قال الحطابالمالكية

 أقطع اليـدين وأشـلهما وأقطـع الـرجلين وأشـلهما والأعـرج إذا – أي الأعمى – ومثله 

 .قدروا على الوصول

                                                
 .٢/١٢٢ع ئبدائع الصنا:  ينظر)١(

 .١/١٢١  الكبيرالتعليق:  ينظر)٢(

ــر)٣( ــة :  ينظ ــواهر الثمين ــد الج ــذخيرة ١/٣٨٠عق ــك ٣/١٧٦، وال ــال المناس ــسالك إلى أفع ــاد الم  وإرش

 .٢/٢٨٥، وشرح الخرشي على مختصر خليل ١/١٦١

 .٣/٤٥٧مواهب الجليل :  ينظر)٤(



 ١٦٣
 .والشافعية

 .»وإذا كان أعمى لم يجب عليه إلا أن يكون معه قائد«:  قال الشيرازي
مـن غـير أما مقطوع اليدين أو الرجلين إذا أمكنه الثبوت عـلى الراحلـة «: وقال الرافعي

 .»مشقة شديدة لا تجوز النيابة عنه
  .والحنابلة

يلزم الأعمى أن يحج بنفسه بالشروط المذكورة، ويعتبر لـه قائـد كبـصير «: قال المرداوي
 ..»يجهل الطريق

وهو قـول أبي يوسـف، ومحمـد بـن الحـسن، وروايـة عـن الإمـام أبي حنيفـة رواهـا عنـه 
 .الحسن بن زياد

وروى الحسن عن أبي حنيفـة في الأعمـى والمقعـد، والـزمن، أن علـيهم «: انيقال الكاس
ًالحج بأنفسهم، وقال أبو يوسف ومحمد يجـب عـلى الأعمـى بنفـسه إذا وجـد زادا وراحلـة 

 .»ومن يكفيه مؤنة سفره في خدمته

                                                
 ٥/٤٤فـة المحتـاج في شرح المنهـاج ، وتح٤٧، والتشويق إلى البيت العتيق ص٧/٨٥المجموع :  ينظر)١(

 .٣/٢٥١ونهاية المحتاج 

 .٢/٦٦٨المهذب :  ينظر)٢(

 .٣/٣٠٠فتح العزيز شرح الوجيز :  ينظر)٣(

 ٣/١٧٧، ومعونة أولي النهى ٣/٢٤١، والفروع ١٣٨، وبلغة الساغب ص٤/١٣المستوعب :  ينظر)٤(

 .٢/٣٩٢وكشاف القناع 

 .٣/٤٠٨الإنصاف :  ينظر)٥(

ًلحنابلة نصا في مقطوع اليد أو الرجل إلا أنه يفهم مـن كلامهـم إذا كـان باسـتطاعته الثبـوت  لم أجد ل)٦(

 .واالله أعلم. على الراحلة، ووجد من يقوم بخدمته، فإنه يجب عليه الحج

 .٢/٥٤٦، والبحر الرائق ٢/٤١٥، وفتح القدير ٥٩مختصر الطحاوي ص:  ينظر)٧(

 .٢/١٢١بدائع الصنائع :  ينظر)٨(



  ١٦٤
 :أدلتهم

 .استدلوا بالكتاب، والقياس، والمعقول

 .M�   ~  }  |  ¦¥  ¤  £  ¢    ¡  L   7 8:  من الكتاب ً:أولا
ُهي الزاد والراحلة: ( الاستطاعة فقالوفسر النبي  َ َِّ َ ُ َّ(.  
ًأن الظاهر أن كل من وجد زادا وراحلة وجب عليـه الحـج، فوجـب حمـل : وجه الدلالة

 .الآية على ظاهرها
 .ًأنه يلزمه قياسا على السعي إلى صلاة الجمعة:  القياس:ًثانيا
 :من المعقول :ًثالثا

  إن القدرة بالغير كافية لوجوب الحـج، كالقـدرة بـالزاد والراحلـة، وكـذا فـسر النبـي 
 .الاستطاعة بالزاد والراحلة، وقد وجدا

 :مناقشة الأدلة
بالنسبة للاستدلال بالآية، فإنها تدل على وجوب الحج عليه، وهذا مما اتفـق عليـه : ًأولا

 .نفسه أو مالهالجميع، وليس فيها أنه يفعله ب
 

 المراد به قـصد البيـت، فيجـب M    ¡  �   ~  }  |L  : يقتضي أن قوله تعالى
أن يكــون عــلى كــل واحــد مــن النــاس قــصد البيــت بنفــسه؛ لأن الحــج هــو القــصد؛ ولأن 

 الأعمى لا تلحقه مشقة في الثبات على المركب؛ فهو كالبصير الصحيح
. 

                                                
 ).٩٧(رة آل عمران، الآية  سو)١(
 .١٢٦، ١٢٥ سبق تخريجه ص)٢(
 .١/١٢٠  الكبيرالتعليق:  ينظر)٣(
 .٢/٤١٥فتح القدير :  ينظر)٤(
 .٢/١٢١بدائع الصنائع :  ينظر)٥(
 ).٩٧( سورة آل عمران، الآية )٦(

 ١/١٢٠التعليق الكبير :  ينظر)٧(



 ١٦٥
 .ياس على السعي إلى صلاة الجمعة استدلالهم بالق:ًثانيا

إن هذا قياس مع الفارق، فالسعي إلى الجمعة لا يحتاج فيهـا إلى نـزول وركـوب، ولا إلى 

 .قطع مسافة طويلة، إلى غير ذلك مما يحتاجه في سفره إلى الحج

 : استدلالهم بالمعقول:ًثالثا

بماله، فالأعمى يحتـاج إلى ًوهو أن القادر بغيره لا يعتبر مستطيعا بنفسه، إنما هو مستطيع 

 .غيره، وكذلك مقطوع اليد أو الرجل

 

ًإن سبب الخلاف بين الجمهور والحنفيـة، هـل المـستطيع بغـيره يعتـبر مـستطيعا أم لا إذا 

ًكان واجدا للزاد والراحلـة؟ فـالجمهور يعتبرونـه مـستطيعا، خلافـا للحنفيـة، وبـالنظر إلى  ً ً

 منهما استدل بـالمعقول، إذ إنـه لم يـرد في المـسألة نـص يرجـع إليـه، ًأدلة القولين نجد أن كلا

 .وكذلك استدل الجمهور بعموم الأدلة الموجبة للحج
  

 

ً وذلـك تمـسكا ؛ أن أدلـة الجمهـور أرجـح مـن أدلـة الحنفيـة- واالله أعلم-لذا يتضح

 .واالله أعلم.  حيث لم يرد ما يخصصها،بعموم الأدلة

 

* * *



  ١٦٦

 

 

 

 

 وليس له مال يدفعه لمن يحج عنه، ولكن له ولد يطيعه ،من لا يقدر على الحج بنفسه

ًن الحـج واجبـا عليـه في  ويكـو،إذا أمره بالحج والولد مستطيع، فهل يجب الحج على الوالـد

 بذل ابنه الطاعة؟

 :اختلف العلماء فيه على قولين

أنه لا يجب عليه الحج . 

  بهذا القول الحنفيةوممن قال، وهو قول الجمهور

 وأباح له الزاد والراحلة لا يجب عليـه ،فلو بذل الابن لأبيه الطاعة": قال ابن نجيم

 ٣".الحج

                                                
 لأنه يفهم مـن ؛ بالإضافة إلى المالكية،ة والحنابلة وهم الحنفي،يقال في هذه المسألة إنه مذهب الجمهور) 1(

ًضوب إذا كـان مـستطيعا ماليـاالحج عـلى المعـ لأنهم لم يوجبوا ؛كلامهم عدم إيجاب الحج على الأب ً، 

 وقـد سـبق عـرض رأي المالكيـة في ،فلا يوجبون الحج عليه في بـذل الابـن الطاعـة لـه مـن بـاب أولى

 .١٤٣،١٤٢ص المبحث الرابع من الفصل الأول في
 وحاشـية ابـن ٢/٤١٠ وفـتح القـدير ٢٤٥ ورؤوس المسائل للزمخـشري ص٤/١٥٤ينظر المبسوط ) 2(

 .٣/٥٢٧عابدين 
 .٢/٥٤٨البحر الرائق : ينظر) 3(



 ١٦٧
 ابلةوهو قول الحن
 :قال السامري

 "ًأنا أنوب عنك لم يصر مستطيعا بذلك: وإن بذل له ولد الطاعة فقال"
 :استدلوا بالقرآن والمعقول: أدلتهم

 :دليلهم من القرآن: ًأولا

|  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  M : قولــــه تعــــالى: الــــدليل الأول
¥L. 

سـئل مـا يوجـب : لة، وفي لفـظوفسر النبي صلى االله عليه وسلم ذلك بالزاد والراح
ُالزاد والراحلة: (الحج؟ قال َ ِ َّ َ ُ فظاهر هذا يقتضي الوجوب بـذلك، وأن الحـج لا يوجبـه إلا ) َّ

 .ملك الزاد والراحلة
 :نوقش هذا الاستدلال

يعني حج المرء بنفسه، ولم يتعرض لحج غـيره عنـه، ولم ) ما يوجب الحج: (بأن قوله
أي ) الـزاد والراحلـة: ( أن تكـون مملوكـة أو مباحـة، وإنـما قـاليفرق في الزاد والراحلة بين

ًوجـود ذلـك يعـم مــا وجـد مباحـا أو مملوكـا، بــدليل قولـه تعـالى في آيـة الوضــوء ً : M  ¹
  ¼   »  ºL. 

                                                
 .٣/٩٤ والمبدع ٣/٢٤٨، والفروع ١/١٣٢ وشرح العمدة ٥/٩ينظر المغني ) 1(
 .٤/٢٤المستوعب : ينظر) 2(
 ).٩٧(سورة آل عمران آية ) 3(
 .١/١٢٠التعليق الكبير : ينظر) 4(
 .من سورة المائدة) ٦(من سورة النساء والآية ) ٤٣(من الآية ) 5(
 .١/١٣٨ينظر شرح العمدة ) 6(



  ١٦٨

 :أدلتهم من المعقول

 :الدليل الأول

أن الحــج عبــادة تــراد لنفــسها، فوجــب أن لا يــؤثر طاعــة غــيره في وجوبهــا، ودليلــه 

الصيام والصلاة، ولا يلزم عليه الطهارة، إذا بذل له الماء وبذل له مـن يوضـئه فإنـه يلزمـه؛ 

لأنها لا تراد لنفسها؛ لأن الوضوء يجب عند بذل الماء بالحدث السابق فلم تؤثر طاعة غـيره 

 .في الوجوب

 :من وجهين: نوقش

ذل المـاء في الطهـارة ً أن هناك فرقـا بـين بـذل المـاء وبـذل غـيره؛ لأن بـ:الوجه الأول

 .موجود ومستعمل على الإباحة، فصار الإمكان بالإباحة في حق الماء

 قياس الطاعة عـلى الـصيام والـصلاة قيـاس مـع الفـارق؛ لأن الـصيام :الوجه الثاني

ًوالصلاة مـن العبـادات البدنيـة التـي لا تجـزئ النيابـة فيهـا أصـلا، خلافـا للحـج فإنـه مـن  ً

 .المالية التي يجوز فيها النيابة بالاتفاقالعبادات البدنية 

 :الدليل الثاني

ًأن الاستطاعة صفة المستطيع، فلابد أن يكون قادرا على الحـج وهـو لا يـصير قـادرا  ً

ببذل غيره؛ لجـواز أن يرجـع البـاذل، وذلـك أن شرط وجـوب العبـادة لابـد أن يـستمر إلى 

ًصـار الوعـد فرضـا، وإن لم يجـب حين انقضائها، فـإن أوجـب عـلى البـاذل التـزام مـا بـذل 

 .فكيف يجب فرع لم يجب أصله؟

                                                
 .١/١٢١  الكبيرالتعليق: ينظر) 1(
 .٢/٢٣١الاصطلام : ينظر) 2(
 .١/١٣٩شرح العمدة : ينظر) 3(



 ١٦٩
 :نوقش

بأنه إذا رجع الباذل عما بذله تبين أن المنيب والحال هذه أنه غـير مـستطيع فعـلى هـذا 
 .يسقط عنه فرض الحج؛ لأن الباذل لا تلزمه إجابته بل يستحب له
ه حق الـشرع، فـإذا عجـز ولأنه ليس على الوالد في امتناع الولد على الحج ضرر؛ لأن

 .عنه لم يأثم
 :الدليل الثالث

ًأن في إيجاب قبول بذل غيره ضررا عليه؛ لأن ذلك قد يفضي إلى المنة عليـه، وطلـب 

ّأنا لا يجب عـلي أن أحـج عنـك ولا : ًالعوض منه، وإن كان الباذل ولدا فإنه قد يقول الولد
 مـا لا يجـب عليـه فإنـه في مظنـة أن أن أعطيك ما تحج به، ومن فعل مع غيره مـن الإحـسان

 .يمن به عليه
 :نوقش

بأن الولد يختلف عن غيره من الناس، فالذي يلحقه فيه المنـة هـي مـا كـان مـن غـير 
الولد، أما الولد فلا تلحقه المنة بسبب أنه بضعة منه، فنفسه كنفـسه، ومالـه كمالـه في النفقـة 

 .وغيرها
 :الدليل الرابع

أنـه ": ًللحج، فلم يجب عليه الحج إذا كان الباذل أجنبيـا وإنـما قلنـاأنه غير مستطيع 
 الاستطاعة بملك الزاد والراحلة بـالنص، وهـو الإجمـاع بيننـا وبيـنكم  لأن؛"غير مستطيع

 .ولم يوجد
                                                

 .٧/٩٩المجموع : ينظر) 1(
 .١/١٣٩شرح العمدة : ينظر) 2(
 .٢/٦٧٢المهذب : ينظر) 3(
 .٢/٢٣١، والاصطلام ٢٤الأسرار للدبوسي صكشف : ينظر) 4(



  ١٧٠

 :نوقش

ًبأن الـصحيح أنـه لا يـصير مـستطيعا إلا ببـذل الابـن عـلى الخـصوص؛ لأنـه لا منـة 

ًة ماله له ليحج به؛ لأن هذا وإن كان إحسانا لكـن إحـسان الأب تلحقه ببذل الابن، وإباح

إليه أكثر، فيكون هذا على معنى المجازاة والشكر لإحسانه إليـه، لا عـلى معنـى الامتنـان بـه 

ًعليه؛ لأن الشرع أضاف ماله إليه إضافة الملك إلى مالكه، ولأنه سمى الولـد كـسبا لـه مثـل 

ن حجه بماله مثل حجـه بـسائر إكـسابه، فثبـت أنـه لا منـة ًما يكون العبد كسبا لسيده، فيكو

 .تلحقه في بذل الابن فتحقق الإمكان صورة ومعنى

 :الدليل الخامس

ًأنه لو صار مستطيعا لصار مستطيعا ببذل الابن المـال لـه، وهـذا لا يجـوز شـبها ولا  ً ً

 .معنى

وبـذل لـه المـال فإنـه لا  فالدليل عليه أن العبد لو أذن لـه مـولاه في الحـج، :أما الشبه

يجب عليه الحج، ولو ثبتت الاستطاعة بالبـذل والإباحـة وجـب أن يثبـت ويجـب الحـج في 

 .هذه الصورة؛ لأن العبد من أهل الحج

والإمكان وقد وجد ويدل عليـه أن الابـن إذا بـذل المـال في كفـارة اليمـين والظهـار 

 .امًجميعا لا يحكم باستطاعته، وأن للأب أن يشرع في الصي

 :أما المعنى

 .إن الاستطاعة بالزاد والراحلة شرط لوجوب الحج بالإجماع

وأما القدرة بالإباحة فعارضة، والأحكام إنما تتعلق بالأصول لا بـالأعراض، مثلـه 

 .ًالصلاة قائما

                                                
 .٢/٢٣٣الاصطلام : ينظر) 1(



 ١٧١
 :نوقش

ــدليل عليــه الــنص والحكــم، وهــو  ــد لــيس مــن أهــل وجــوب الحــج، وال بــأن العب

ً في الأصـل بحكـم العـادة، فوجـب أن يكـون الملـك شرطـا ًاستطاعته بمال لا يكـون مباحـا

 .لوجوب الحكم المبتني عليه

َأيما عبد حج عشر حجج ثم عتق فعليه حجة الإسلام: (أما النص فقوله  َ َ َّ َ ْ ُِّ ِ ٍَ َ َ ْ َ ََ َ( 

 :وأما الحكم

فإنه لو حضر مـع سـيده بعرفـات لم يجـب عليـه الحـج؛ لعـدم الإمكـان، إلا إذا كـان 

 .ذن له في فعل الحج بخلاف الفقير فإنه إذا حضر عرفات فقد وجب عليه الحجالسيد قد أ

ًوحين أجمعنا على أنه إذا فعل الحج في هذه الصورة لم يكن فاعلا واجب الحج عليه؛ 

 .ًلأن فرض الحج لم يجب عليه أصلا

 :أما الكفارة

الـصوم، وعـلى أن فيقال إذا بذل الابن الرقبة أو الطعام لأبيه لم يجز لـه أن يعـدل إلى 

وأما الحج بدني فلا يحـصل إلا . الكفارات حق مالي فلا يتأدى إلا بماله أو بما يصل إليه بماله

 .ببدنه، أو ببدن يصل إليه بأي سبب كان، ويقوم بدن ذلك الغير مقام بدنه

                                                
لم يرو هذا الحديث عـن شـعبة : وقال) ٢٧٥٢(ح٣/٣٥٣جزء من حديث رواه الطبراني في الأوسط ) 1(

:  وقـال١/٤٨١ المناسـك ًمرفوعا إلا يزيد تفرد به محمد بن المنهـال، والحـاكم في المـستدرك في كتـاب

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج، باب إثبـات فـرض 

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الـصحيح، ": ٣/٢٠٦، قال في مجمع الزوائد ٤/٣٢٥الحج 

 .٥/١٧٩السنن الكبرى :  ينظر"والصواب وقفه": إلا أن البيهقي في سننه قال



  ١٧٢

 .أن الأصل هو القدرة بالمال الذي يكون له: أما دعوى

فلا يسلم بل الأصـل هـو القـدرة بـأي وجـه كـان، لأن الـشرط تيـسير الوصـول إلى 

 .الحج بالإمكان الذي يوجد إما لماله أو بفعل ولده

 :الدليل السادس

أن تعلق الحج بالبدن فوق تعلقه بالمال؛ لأنه يؤدى بالبدن وإنما المال وصـلة، ثـم إذا 

ًالصحيح، فإذا كـان عـاجزا ببدنـه أولى أن لا ًكان عاجزا بماله لم يجب عليه الحج وهو الفقير 

 .يجب

 :نوقش

بأنا قد سلمنا لكم أن تعلق الحج بالبدن فوق تعلقه بالمـال، لكـن القـدرة عـلى الحـج 

بالبدن قد وجدت؛ لأن بـدن غـيره يقـوم مقـام بدنـه عـلى مـا عـرف، والحـج يجـب بمجـرد 

فـالوجوب . بمجـرد الحـضورالقدرة؛ بدليل أن الفقير إذا حضر بعرفات وجب عليه الحج 

 .تعلق بالبدن لا بالمال

أنه يجب على الأب الحج وعليه الأذن للمطيع . 

 .وهو قول الشافعية

                                                
 .٢/٢٣٢الاصطلام : ينظر) 1(
 .المرجع السابق: ينظر) 2(
 والعزيـز شرح الـوجيز ٣/٢٤٩ والتهذيب ٢/٢٢٩، والاصطلام ٤/٩ والحاوي ٥/٢١الأم : ينظر) 3(

 .١/٤٦٩ ومغني المحتاج ١١٨ والإيضاح ص٣/٣٠٥



 ١٧٣

إن بذل واحد من بنيه أو بناته أو أولادهم وإن سفلوا الطاعة في الحـج : قال النووي

ب، ونـص عليـه الـشافعي في عنه فيلزمه الحج بذلك، وعليه الأذن للمطيع، هذا هـو المـذه

 .جميع كتبه، واتفق عليه الأصحاب في جميع الطرق إلا السرخسي

 :وقال به بعض فقهاء المالكية
 ."قال ابن وهب وأبو مصعب يجوز في حق الولد خاصة": قال ابن شاس

 :وبعض فقهاء الحنابلة
ثبــت ببــذل الابــن قيــاس المــذهب أن الاسـتطاعة ت: قـال القــاضي أبــو يعـلى الــصغير

 .الطاعة
 .من القرآن، والسنة، والمعقول: استدلوا: أدلتهم

 :دليلهم من القرآن: ًأولا

ً وإنما قلنا إنه يصير مستطيعا لأن M    ¡  �   ~  }  |L : قوله تعالى
الاستطاعة ليس إلا الإمكان، وقد أمكنه الحج حين بذل له الابـن الطاعـة، وهـو أن يكـون 

ًمعضوبا فقيرا ، فيبذل له أن يحج عنه، فليس بينه وبين حصول الحج إلا الأمر بـه، وهـو ممـا ً
 .يدخل تحت الأمر وتجري فيه النيابة

 
 

                                                
 .٧/٩٥المجموع : ينظر) 1(
 .٣/٤٦٨مواهب الجليل : ينظر) 2(
 .١/٣٨١عقد الجواهر : ينظر) 3(
 .١/١٣٢شرح العمدة : ينظر) 4(
 .٩٧سورة آل عمران آية ) 5(
 .٢/٢٣٠الاصطلام : ينظر) 6(



  ١٧٤
 :نوقش

ًأن هذا حجة لنا كما مر، وأنه لا يكون مستطيعا بغـيره عـلى أن النبـي صـلى االله عليـه 
ُالزاد والراحلـة: (وسلم سئل عن الاستطاعة فقال َ ِ َّ َ ُ َّ(غـير مالـك لهـما فـلا تتناولـه  وهـذا 

 .الآية
 :أدلتهم من السنة: ًثانيا

 :الدليل الأول
 :   أن امرأة من خثعم قالتلما روي عن عبداالله بن عباس عن الفضل بن عباس 

ِإن أبي شيخ كبير عليه فريضة الحج وهـو لا يـستطيع أن يـستوي عـلى ظهـر بعـيره،( ِ ِ ِِ َِ ْ َ َ َ َ ِّ ِْ َِ ْ َ َ ََّ ََ َْ ْ ََ ََ ٌ ِ َ ٌَ ِ 
ْفحجي عنه : َفقال النبي  َ ِّ ُ َ( 

 :وجه الدلالة من الحديث
 بالحج عنه من غير ذكـر للـمال، عـلى  أنها بذلت الطاعة لأبيها، وأمرها رسول االله 
 .أن الفرض وجب ببذل الطاعة؛ لأنه السبب المنقول

 أن الخثعمية أخبرت بوجوب الحـج عـلى أبيهـا، والحـج إنـما يجـب بوجـوب :نوقش
 لهـا ذلـك، فـدل عـلى أن الحـج كـان  ال، ثم سألت عن جواز أدائها عنه، فأجـاز النبـي الم

 .ًواجبا عليه قبل أن يبذل له الطاعة في أدائه عنه
 :الدليل الثاني

ٌيــا رســول االلهِ إن أبي شــيخ كبــير لا : (عــن عمــرو بــن أوس بــن أبي رزيــن أنــه قــال ِ َ َُ ْ ِ َ َّ َِ َ
َيستطيع  الحج والعمرة ََ ْ َ ُْ َّ َ ولا الظعنَِ ْ ِحج عن أبيك واعتمر: قال. َّ َ ْ ََ ِ َ ْ َّ ُ(. 

                                                
 .١٢٠سبق تخريجه ص) 1(
 .١٠٤-١/١٠٣التعليق الكبير : ينظر) 2(
 .١٢٦ ،١٢٥سبق تخريجه ص) 3(
 .٤/٩الحاوي : ينظر) 4(
 .١/١٠٤التعليق الكبير : ينظر) 5(
 .١٢٥سبق تخريجه ص) 6(



 ١٧٥
 :وجه الدلالة
 أخـبره بإيجـاب الحــج والعمـرة، ولا يلزمـه ذلــك عـن أبيـه إلا ببــذل  أن الرسـول 

 .الطاعة له
 :نوقش

 .ًبأنه قد يكون الأب موسرا فلزمه الفرض بيساره لا بابنه قبل الفرض باليسار
 :اعترض عليه

 .وجه إلى الابن وإنما يتوجه إلى الأببأن الفرض لا يت
 :قال شيخ الإسلام

 حديث الخثعمية وأبي رزين ونحوهما فهو صريح بأن الوجوب كان قـد ثبـت وأما"
، واستفتاؤه متقدم على بذل الولـد الطاعـة في الحـج؛ لأنهـم لم  واستقر قبل استفتاء النبي 

، فكيـف يبـذلون الحـج  ا النبـي يكونوا يعلمون أن الحج يجزئ عن العاجز حتـى اسـتفتو
عــن غــيرهم وهــم لا يعلمــون جــواز ذلــك، وإنــما بــذلوا الحــج عــن الوالــد بعــد الفتــوى، 
والوجوب متقدم على الفتوى علم أن هذا البـذل لم يكـن هـو الموجـب للحـج ولا شرط في 

 .وجوبه؛ لأن الشرط لا يتأخر عن حكمه
 :الدليل الثالث

  جـاء رجـل مـن خـثعم إلى رسـول االله :  عنهما قـالعن عبداالله بن الزبير رضي االله
َجاء رجـل مـن خـثعم إلى رسـول االلهَِّ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم ، فقـال  :(فقال َ َ َّ َ ٍ ْ ٌَ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ ْ ُ َِ َِ َّ َِ ِ ُإن أبي أدركـه : َ َْ َ َ َِ َّ ِ

ُّالإسلام ، وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل ، والحج  َ ْ َ ُ َ ْ َ ََ َّ ُ ْ ُ ْْ َ َ ِْ ُ َ َِ َ ٌ ِ ٌِ توب عليه ، أفأحج عنـه ؟ ُ ْ ُمك ُّ ُ ْ ٌْ َ ََ َ ََ ِ ُ َ
َ، قال َأنت أكبر ولده ؟ ، قال  :َ َ َِ ِ َ ُ َ ْ َ ََ َنعم ، قال : ْ َ ْ َ ُ أرأيت لو كـان عـلى أبيـك ديـن فقـضيته عنـه ، :َ ُ ْ ٌ ْ َ ْ ْْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ َ َ ََ َ َ

َكان ذلك يجزئ عنه ؟  ، قال أَ َ َ َُ ْ َ ُ ُِ ْ َ ِ َنعم ، قال : َ َ ْ َ ُ فاحجج عنه: َ ْ ُ ْْ َ َ(. 
                                                

 .٤/١٠ي الحاو: ينظر) 1(
 .١٤٠-١/١٣٩في شرح العمدة ) 2(
 .١٢٦سبق تخريجه ص) 3(



  ١٧٦
 :ه الدلالةوج

 لم يستفصل من الرجل عن حـال أبيـه هـل هـو مـستطيع للحـج بمالـه  لما أن النبي 
 الابـن  دون بدنه دل على وجوب الحج على الرجل بعد بـذل الابـن الطاعـة لـه، ولأمـره 

بالحج عن أبيه، وترك الاستفصال دليل على عموم الجواب لاسيما والأصل عدم المال، بـل 
 .ل الولد أن يحج فدل ذلك على أن بذل الابن موجبأوجب الحج بمجرد بذ

 :مناقشة وجه الدلالة من هذا الحديث
نوقش وجه الدلالة من هذا الحديث بمثل مـا نـوقش بـه وجـه الدلالـة مـن حـديث 

 .الخثعمية
 :الدليل الرابع

 :استدل به شيخ الإسلام لهذا القول
 : وعمله كما قال النبي أن بذل الابن ليس فيه منة ولا عوض، بل هو من كسبه 

ِإن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ( ِِ ْ َّ ََ َْ ُ َ َُ َ ْ ََّ ِولده من كسبهَّإن وَ، َ ِِ ْ َ ْ ُ َُ َ(.  
َأنت ومالك لأبيك: (وقال  َِ َ َ ُ َ َ ْ َ(  فكيف لا يجب عليـه أن يحـج مـع بـذل الابـن لـه 

 .ًذلك؟ ولا مؤنة عليه فيه أصلا
                                                

 .١/١٣٦شرح العمدة : ينظر) 1(
 وأبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات باب في الرجل يأكل من مـال ٦/٤٢رواه أحمد في المسند ) 2(

 ولـده والترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء في أن الوالد يأخـذ مـن مـال) ٣٥٢٨(ح ٣/٨٠٠ولده 
حديث حسن صحيح، والنـسائي في سـننه كتـاب البيـوع بـاب : وقال الترمذي) ١٣٥٨( ح٣/٦٣٩

، وابـن ماجـه في سـننه كتـاب التجـارات، )٤٥٠-٤٤٤٩( ح٢٤٠١-٧/٢٤٠٠الحث على الكسب 
صـحيح ابـن : والحـديث صـححه الألبـاني ينظـر) ٢٢٩٠( ح٢/٧٦٨باب ما للرجل من مال ولـده 

 ).١٨٥٦(ماجه 
، وابن ماجه في سننه كتـاب التجـارات بـاب مـا للرجـل مـن مـال ولـده ٢/٢٤٠د في المسند رواه أحم) 3(

 .إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري: قال في الزوائد) ٢٢٩٢-٢٢٩١( ح٢/٧٦٩
 .١/١٣٧ينظر شرح العمدة ) 4(



 ١٧٧
 :نوقش

 الأب من مال ولده في النفقة والحاجة، ولا يدل الحـديث بأن هذا متعلق فيما يحتاجه
 .على إذا بذل الابن المال لأبيه ليحج به أنه يلزمه قبوله، وعلى هذا اتفق أكثر الأئمة

 :أدلتهم من المعقول
 :الدليل الأول

أن الاستطاعة تحصل بالمباح كما تحصل بالمملوك، ويحصل بـه الوجـوب كـما يحـصل 
الوضوء يجب بالماء المبذول والمباح، والـصلاة تجـب في الـسترة المعـارة، بالمملوك، بدليل أن 

 .ًفيجب أن يحصل الحج أيضا بالاستطاعة المبذولة من مال أو عمل
 :نوقش

بأنه لا يلزمه القبول؛ لأن فيه منة، وله ألا يقبـل المنـة، فـإذا امتنـع عـن تحمـل المنـة لم 
ًمة حكما بخلاف ماء الطهـارة يهـون وجـوده ولا يقدر إلا يرد الإباحة فتصير الإباحة معدو

يلحقـه منـة مـن اسـتعمال مـاء غـيره، ومثلـه الـسترة المعـارة؛ لأنهـا ترجـع إلى صـاحبها بعـد 
 .استعمالها

 :الدليل الثاني

 . فوجب أن يلزمه فرضه كالقادر عليه بنفسه،أنه قادر على فعل الحج عن نفسه

 :نوقش

 المعنـى في الأصـل أنـه مالـك للـزاد والراحلـة، ولـيس أنه ينتقض ببذل المال على أن

كذلك في مسألتنا؛ لأنه غير مالك لها، فوجب أن لا تعتبر طاعة غيره في حكم المستطيع كـما 

 .إذا بذل له المال

                                                
 .١/١٣٧شرح العمدة : ينظر) 1(
 .٢١كشف الأسرار للدبوسي ص: ينظر) 2(
 .٤/١٠وي الحا: ينظر) 3(
 .١/١٠٤التعليق : ينظر) 4(



  ١٧٨
 :الدليل الثالث

أنهـا عبـادة تجـب بإفـسادها الكفـارة، فجــاز وجوبهـا عـلى المعـضوب المعـسر، دليلــه 
 .الصوم

 :نوقش
الدليل يرد عليـه، وهـو أن الوجـوب يـستوي حكمـه بعـد البـدل وقبلـه، ودليلـه أن 

 .الصوم
ولأن العضب ليس له تأثير في أداء الصوم، والصحيح والمعضوب سواء، ولمـا كـان 
العضب يمنع وجوب الحج مع الفقر لم تؤثر الطاعة في إيجابه، كما لا تؤثر في الإيجـاب عـلى 

 .الشيخ الهرم

 :الدليل الرابع

أن الناس في الحج على ضربين؛ ضرب يؤديه بمباشرة، وضرب يؤديه بالنيابة، فمـن 

ًيؤديه بمباشرة يلزمه بوجود المال، وهو إذا كان نائيا عن البيت، ومن يلزمه بغير مـال وهـو 

ًإذا كان قريبا من الميت كذلك مـن يؤديـه بالنيابـة يجـب أن يلزمـه مـرة بوجـود المـال، ومـرة 

 .ن المعضوب لا يلزمه بغير مالبغيره، وعندكم أ

 :نوقش

بأنه يسلم لكم على عمومه، لكن الحكم المتنازع فيه هـو بخـصوص أداء الابـن عـن 

 .ًأبيه المعضوب، فيكون مخصوصا من العموم فلا يتعداه إلى غيره

                                                
 .١/١٠٥ينظر المرجع السابق ) 1(
 .١/١٠٥المرجع السابق : ينظر) 2(
 .١/١٠٥التعليق : ينظر) 3(
 .المرجع السابق: ينظر) 4(



 ١٧٩

 

 :بالنظر إلى أدلة أصحاب القول الأول

 :نجد أن مدار أدلتهم على ما يلي

 .ً أنه غير مستطيع؛ لأنه لا يجد زادا ولا راحلة، ووجوب الحج متعلق بهما-١

 . أنه ربما تلحقه منة في بذل الابن الطاعة لأبيه بالحج عنه-٢

 القياس على الأجنبي وهو أنه لا يلزم الأب الحـج إذا بـذل الأجنبـي الطاعـة لـه -٣

 .فكذلك الابن

 :إلى أدلة أصحاب القول الثاني: وبالنظر

 : أن مدار أدلتهم على ما يلينجد

 عموم الأدلة الدالة على أن بذل الطاعـة مـن الابـن لـلأب المعـضوب أنـه يلزمـه -١

ٌأرأيت لو كان على أبيك ديـن: ( للخثعميةالحج كما في قول النبي  ْ َ ْ ِْ ِِ َ َ ََ ََ َ َ :   للجهنيـة، وقولـه )َ

ٌأرأيت لو كان على أبيك دين( ْ َ ْ ِْ ِِ َ َ ََ ََ َ َ ْحج عـن أبيـك واعتمـر: ( رزين العقيلي، وفي حديث أبي)َ ِ َ ْ ََ ْ َّ َُ ِ َ( ،

َفدين االلهِ أحق أن يقضى: (ثم قال في هذه الأحاديث بعد ذلك ْ ْ َُ َ ُ َْ َُّ َ.( 

 أنه ليس بينه وبين حصول الحج إلا الأمر به، وهو مما يدخل تحت الأمر ويجزئ -٢

 .فيه النيابة

 .ة مثل غيره أن بذل الابن الطاعة لأبيه بالحج عنه ليس فيه من-٣

 أن الاستطاعة تحـصل بالمبـاح كـما بـالمملوك، ويحـصل بـه الوجـوب كـما يحـصل -٤

 .بالمملوك

 



  ١٨٠
 :لذا يترجح لي رأي أصحاب القول الثاني للأسباب التالية

 . أن أدلتهم مستنبطة من النصوص الدالة على وجود الحج على الأب-١
 وعملـه كـما قـال النبـي  أن بذل الابن ليس فيه منة ولا عوض، بل هو من كسبه-٢

ِإن أطيب ما أكل الرجل مـن كـسبه وإن ولـده مـن كـسبه: (صلى االله عليه وسلم ِ ِ ِِ ِْ ْ َّ ََ َ َْ ُ َ َ ْ ُ َ ََ َ َّ ُ َ ْ َِّ َِ َ( وقـال 
َأنت ومالك لأبيك: (صلى االله عليه وسلم َِ َ ِ ُ َ َ َ ْ َ(. 

 .الله أعلموا. ًفكيف لا يجب عليه الحج مع بذل الابن له ذلك، ولا مؤنة عليه فيه أصلا
 ًإلا أن القائلين بوجوب الحج على الأب اشترطوا شروطا يجب أن تتوفر في الباذل،

 :وهي أربعة شروط
 أن يكـون البـاذل مـن أهـل الحـج، فيجمـع البلـوغ والعقـل والحريـة :الشرط الأول

 .والإسلام؛ لأنه من لا يصح منه أداء الحج عن نفسه لا تصح منه النيابة فيه عن غيره
 . أن يكون قد أدى فرض الحج عن نفسه لتصح النيابة عن غيره:لثانيالشرط ا

ً أن يكـون واجـدا للـزاد والراحلـة؛ لأنـه لمـا كـان ذلـك معتـبرا مـن :الـشرط الثالـث ً

المبذول له كان اعتبـاره في البـاذل أولى، إذ لـيس حـال البـاذل أوكـد في التـزام الفـرض مـن 
 .المبذول له

ً له واثقا بطاعة الباذل عالما أنه متـى مـا أمـره بـالحج  أن يكون المبذول:الشرط الرابع ً

امتثل أمره؛ لأن قدرة الباذل قد أقيمت مقام قدرتـه فـافتقر إلى الثقـة بطاعتـه، فأمـا إن كـان 
 .ًذلك عرضا لا يوثق به فلا يلزم

                                                
 .١٧٦سبق تخريجه ص) 1(
 .١٧٦سبق تخريجه ص) 2(
ــر) 3( ــاوي : ينظ ــوع ٤/١٠الح ــا١٠٠-٧/٩٥، المجم ــوع الفت ــة في مجم ــن تيمي ــال اب : ٢٠/١٦٠وى ، ق

 فيكـون قبولـه ، ويكـون الأب لـه أن يتملـك مـال ولـده،ًويشترط في الباذل أن يكون ابنا للمبـذول"

 ." وهذا مذهب الشافعي،كتملك المباحات



 ١٨١

 

 

 :اختلف العلماء على قولين

أنه يلزمه، وفي هذه الحال يجب عليه الحج . 

 بــذل غـير الولــد إذا«:  قــال المـاورديوهـذا القـول هــو الـصحيح عنــد الـشافعية

الطاعة للمعضوب المعسر، فإنه يلزمـه الحـج عـلى الـصحيح، وقـد نـص عليـه الـشافعي في 

اً للحـج في الإملاء والمبسوط، أنـه كالولـد في لـزوم الفـرض ببـذل طاعتـه؛ لكونـه مـستطيع

 .»الحالين

 .أنه ظاهر النص؛ لأنه واجد لمن يطيعه فأشبه الولد: وحجتهم

 :نوقش هذا الاستدلال

أن النص ورد في الولد، وقياس غير الولد على الولد قياس مع الفـارق؛ لأن في غـير 

 .الولد تلحقه المنة عكس الولد

الحـج، وهـو قـول جمهـور العلـماء  أنه لا يلزمه طاعته، ولا يجب عليـه 

القــائلين إنــه لا يجــب الحــج عــلى الأب إذا بــذل الابــن لــه الطاعــة، فيكــون غــيره مــن بــاب 

 .أولى

                                                
 .١/٤٦٩، ومغني المحتاج ٢/٦٧المجموع شرح المهذب : ينظر) 1(
 .٤/١١الحاوي : ينظر) 2(
 .٢/٦٧٢المهذب : ينظر) 3(
 .٢/١٦١ار السيل الجر: ينظر) 4(
، والمستوعب ٢/٥٤٨، والبحر الرائق ٢/٤١٠، وفتح القدير ٥٢، ٣/٥١بدائع الصنائع : ًينظر أيضا)5(

 .١٣٣-١/١٣٢ وشرح العمدة ٥/٩ والمغني ٤/٢٤



  ١٨٢

ـــ ـــث الأول : تهموحج ـــها في المبح ـــبق عرض ـــه «س ـــة لأبي ـــن الطاع ـــذل الاب إذا ب

 .»المعضوب

 

ًيعا؛ لأن في قبولــه  أنــه لا يلزمــه قبولــه، ولا يعتــبر مــستط-واالله أعلــم-لــذا يــترجح 

 .تلحقه المنة، وما كان فيه منة فلا يلزم قبوله

 

* * *

                                                
 ١٦٧ ،١٦٦ص: ينظر) 1(



 ١٨٣

 

 

 :اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال

أنه يلزمه القبول وهو قول للشافعية . 

 :ه إلى من يحج عنه ففيه وجهانًوأما إذا بذل له مالا يدفع«: قال الشيرازي

 .»أنه يلزمه قبوله كما يلزمه قبول الطاعة: أحدهما

 بهبـة أو ً االله مـالاهوهكـذا لـو رزقـ«: واختار هذا القول الإمام الشوكاني حيث قـال

نذر أو نحوهما من غير منة ولا وصمة في دين فقبول ذلك واجـب، ليـؤدي بـه مـا افترضـه 

 عنك مـا يقـال تحـصيل شرط الواجـب ليجـب لا يجـب، ونحـو االله عليه، فاعرف هذا ودع

ًذلك من القواعد المؤسسة على الرأي الفائل والاجتهاد المائل، فإنه كثـيرا مـا يقـع الغلـط في 

  »مثل هذا والمغالطة

 :نوقش

بأن القياس لا يسلم؛ لأن هذا فيـه خـلاف بـين العلـماء كـما سـبق، حتـى أن مـذهب 

 .الطاعة يرون أنه لا يلزم الأب قبول المال من الابن أو غيرهالشافعية القائلين بلزوم 

ًأما اختيار الشوكاني فإن هناك فرقا بين ما اختاره وبين مـا أراده فقهـاء الـشافعية، إذ 

إن فقهاء الشافعية كلامهم مخصوص في بذل المال لأجل الحج، أما كلام الشوكاني فهو على 

                                                
 .١/٤٦٩ ومغني المحتاج ٧/٩٧ والمجموع ٤/٤٥ والبيان ٤/١٢الحاوي : ينظر) 1(
 .٢/٦٧٢المهذب : ينظر) 2(
 .٢/١٦١السيل الجرار : ينظر )3(



  ١٨٤

د ذلك فله السفر بها إلى الحج أو غيره، ففيه فـرق بـين قبول الهبة بعمومها، ثم إذا أخذها بع

 .واالله أعلم. العموم والخصوص في هذه المسألة

ــة ــن الحنفي ــماء م ــور العل ــول جمه ــو ق ــول، وه ــه القب ــه لا يلزم ،  أن
 .، والحنابلة، والشافعيةوالمالكية

ذا بـذل الابـن الطاعـة يقولـون حتى أن الشافعية القائلين إنه يجب الحج عـلى الأب إ
 .إنه لا يلزم الأب قبول المال من ابنه

 .»ًولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة لم يجب قبوله في الأصح«: قال الشربيني
 :وحجة هذا القول

 ولأن في قبـول لأنه إيجاب كسب لإيجاب الحـج ،فلـم يلزمـه كالكـسب بالتجـارة
 .المال منة عليه
 :نوقش

ًك فرقـا بـين التكـسب والبـذل، فـإن التكـسب لابـد فيـه مـن أعـمال البـدن، بأن هنـا

بخلاف قبول البذل فإنه لا يحتاج فيه إلى أعمال البدن، وأما تعليلهم بلحوق المنة، فـإن هـذا 

 .فيه نظر؛ لأن المنة تلحق من غير الابن، أما الابن فلا تلحقه منة فيه

 إنه يجب عليه قبوله ليحج به دون غيرهً إذا بذل الابن لأبيه مالا. 

                                                
 .٢/٤١٠، وفتح القدير ٥٢-٣/٥١بدائع الصنائع : ينظر) 1(
 .٣/٤٦٨، ومواهب الجليل ٣/١٧٨الذخيرة : ينظر) 2(
 .٢/٦٧٢ والمهذب ٤/١٢الحاوي : ينظر) 3(
 .٣/٩٤ والمبدع ٨/٤٩الشرح الكبير : ينظر) 4(
 .١/٤٦٩مغني المحتاج : ينظر) 5(
 .٤/١٢، والحاوي ٢/٦٧٢المهذب : ينظر) 6(



 ١٨٥

 .وهو قول للمالكية

إذا لم يكن لـه مـال فبـذل لـه ذلـك لـيحج لم يلزمـه قبولـه عنـد : قال صاحب الطراز

وما قاله صاحب ": قال الحطاب. الجميع، إلا أن يكون الباذل ولده لما فيه تحمل مشقة المنة

 ."الطراز أظهر

قيـاس المـذهب أن الاسـتطاعة «: ضي أبو يعلى الـصغيرقال القا.  قول للحنابلةوهو

 .»تثبت ببذل الابن الطاعة أو المال

 :وحجة هذا القول

َأنت ومالك لأبيك: (قوله  َِ َ ِ ُ َ َ َ ْ َ.( 

ًأنه يدل عـلى أنـه يـصير مـستطيعا بمجـرد وجـود مـا : وجه الدلالة من هذا الحديث

 .ن فقد يؤكد الأخذتحصل به الاستطاعة في مال ولده، فإذا بذل الاب

 :نوقش

بأن الحديث متعلق بالنفقة على الأب، أو ما يحتاجه، أمـا البـذل لأجـل أداء عبـادة لم 

 .ًتجب عليه أصلا فلا يلزمه قبوله

 

                                                
 .٣/١٧٨، والذخيرة ١/١٣٨عقد الجواهر الثمينة : ينظر) 1(
 .٣/٤٦٨في مواهب الجليل ) 2(
 .١/١٣٢شرح العمدة : ينظر) 3(
 .١٧٦سبق تخريجه في ص) 4(
 .٢/١٦١ والسيل الجرار ١/١٣٤شرح العمدة : ينظر) 5(



  ١٨٦

 

 :يترجح واالله أعلم ما قاله أصحاب القول الثالث؛ للأسباب التالية

الخصوص فيما يتعلق أن مال الابن أو  استدلالهم بعموم النصوص الواردة بهذا -١

ًكسبه يعد مالا أو كسبا لأبيه ً. 

 .واالله أعلم.  أنه لا تلحقه المنة في مال ولده، ولاسيما إذا كان البذل من الابن-٢

 

* * *



 ١٨٧

 

 
 .النيابة عن الميت الذي لم يحج

ج عنه أنه يجب تنفيذ وصيته بأن اتفق الفقهاء على أن من مات ولم يحج، ووصى بالح
 ولكنهم اختلفوا فيمن مات وقد وجب عليه الحج ولم يوص هل يحج عنه من يحج عنه،

 .تركته أم لا؟ قولان للعلماء

 
أن من مات بعد وجوب الحج ولم يوص فإنه لا يحج عنه من تركته، وممن قـال بهـذا 

 .الحنفية: القول
 : في بغية المناسكقال في غنية الناسك

 .»من مات بعد وجوب الحج ولم يوص به لم يلزم الوارث أن يحج عنه من تركته«       
 . قال المالكيةوبه

                                                
ــدالبر ١٦٤-٤/١٦٢المبــسوط : ينظــر) 1( ــير ، والحــ١/٣٥٧، والكــافي لابــن عب ، ١٧-٤/١٦اوي الكب

 .٤/٣٢٨والمستوعب 
، ٢٤٧، ورؤوس المـسائل للزمخـشري ص١٦٤-٤/١٦٢ والمبـسوط ٥٩ينظر مختصر الطحـاوي ص) 2(

إن أحل الوارث أن يحـج عنـه نرجـو أن يجزئـه :  إلا أن الحنفية قالوا٢٠، ٤/١٩وحاشية ابن عابدين 

 . ٣/٢٩١بدائع الصنائع :  ينظر- رحمه االله-ذلك إن شاء االله تعالى ذكره الإمام أبو حنيفة
 .٣٢٢ص: ينظر) 3(
، وتهــذيب المــسالك في ١/٣٥٧، والكــافي لابــن عبــدالبر ١/٤٥٨، والإشراف ٣١٥التفريــع : ينظــر) 4(

 .٣/٥١٨ ومواهب الجليل ١٧ والقوانين الفقهية ص٣/٧٧نصرة مذهب مالك 



  ١٨٨
فـإن لم يـوص الميـت الـصرورة بـأن يحـج عنـه لم يلـزم الورثـة أن «: قال ابن فرحـون

 .»وا من ماله من يحج عنه على الأصحيستأجر
 : والأثر والدليل العقلي من القرآن والسنةأدلتهم

 :ًأولا من القرآن الكريم

 .M  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  ÔL : قوله تعالى: الدليل الأول
 :وجه الدلالة من الآية

 .أن القربات يقتصر فيها على المنصوص، فلا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء

 .MÈ   Ç  Æ   Å  Ä  Ã L : قوله تعالى: الدليل الثاني
 :دلالة من الآيةوجه ال

إن االله سـبحانه وتعـالى أخــبر أن لكـل نفــس مـا كــسبت، فمـن جعلــه لغـيره أو قــال 
 .بانتفاعه بكسب غيره فقد خالف ظاهر الآية دون دليل فلا يصح

 :أدلتهم من السنة: ًثانيا
َإذا مــات : (عـن أبي هريــرة رضي االله عنــه أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال َ َ ِ

ُالإنسان  َْ ْ ُانقطع عنه عمله، إلا من صـدقة جاريـة، أو علـم ينتفـع بـه، أو ولـد صـالح يـدعو ِ َ َْ َ َ َْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ٍَ ِ ٍ ِ ِ ٍ ٍ َِ َ ٍ ْ َ َّ ُ َ ََ َِ ْ ِْ ِ َ
ُله َ(. 

                                                
 .٢/٥١٣إرشاد المسالك في أفعال المناسك ص: ينظر) 1(
 .٣٩م آية سورة النج) 2(
 .١٦٤سورة الأنعام آية ) 3(
 ومسلم في صحيحه الوصية، باب ما يلحق الإنـسان مـن الثـواب ٢/٣٧٢رواه الإمام أحمد في المسند ) 4(

وأبو داود في سننه في كتاب الوصايا بـاب مـا جـاء في الـصدقة عـن ) ١٦٣١( ح٣/١٢٥٥بعد وفاته 



 ١٨٩

 :وجه الدلالة من الحديث

أن النبي صلى االله عليه وسلم ذكر ما ينفع الميت بعد موته، وحـددها صـلى االله عليـه 

 . المنع، فدل بمفهومه على أنه لا ينتفع بما سوى ذلكوسلم، فيبقى غير هذه الثلاثة على

 :من الآثار: ًثالثا

لا يصومن أحـد عـن أحـد، ولا يحـج : (روى نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما قال

 .)أحد عن أحد

 :الأدلة العقلية: ًرابعا

 إن الحج عبادة متعلقة بقطع مسافة شاقة يدخلها المال، فإذا مات ولم يـوص بهـا -١

 . تلزم، دليله الجهادلم

 إن الحج عبادة يدخلها الكفارتان الصغرى والكبرى، فإذا مات ولم يوص بها لم -٢

 .تلزم، دليله الصيام

 . ولأنها عبادة بدنية مات ولم يوص بها فوجب سقوطها، دليله الصلاة-٣

 :مناقشة أدلة أصحاب القول الأول

 :مناقشة وجه الاستدلال من الآيتين: ًأولا

 . مناقشة وجه الدلالة من الآية الأولى-١

                                                                                                                   
) ١٣٧٦( ح٣/٦٥١لأحكام باب الوقـف ، والترمذي في سننه في كتاب ا)٢٨٨٠( ح٣/٣٠٠الميت 

 ).٣٦٥١( ح٦/٢٥١والنسائي في كتابه الوصايا باب فضل الصدقة عن الميت 
، وهذا الأثر صححه زكريا بن غـلام الباكـستاني في مـا )١٥١٢٢: (رقم. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه) 1(

 .٢/٧٠٤صح من آثار الصحابة في الفقه 
 .٣/٤٧٨مذهب مالك تهذيب المسالك في نصرة : ينظر) 2(



  ١٩٠
إن القرآن لم ينـف انتفـاع الرجـل بـسعي غـيره، وإنـما نفـى ملكـه لغـير سـعيه، وبـين 
الأمرين ما لا يخفى من الفرق، فأخبر تعالى أنه لا يملـك إلا سـعيه، وأمـا سـعي غـيره فهـو 

 .ملك لساعيه، فإن شاء أن يبذله لغيره، وإن شاء أن يبقيه لنفسه
 : مناقشة وجه الدلالة من الآية الثانية-٢

إن هذا حق، وإن هذا ليس في محل النزاع؛ لأن معناها لا يحمل عنه ذنوبه أحد، عـلى 
  :    أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال

 M  Þ  Ý  Ü     Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  ÔL. 
  .ة من حديث أبي هريرة وجه الدلالمناقشة : ًثانيا

 لم يقـل انقطـع انتفاعـه، وإنـما أخبرنـا بانقطـاع  فإنه لا حجـة فيـه؛ لأن رسـول االله 
 .العمل

 :مناقشة الأثر عن ابن عمر رضي االله عنهما: ًثالثا
 مـا يخالفـه، مثـل ابـن عبـاس وأبي  أنه لا حجة فيه؛ لأنه ورد عن بعض الصحابة 

 . هريرة 
 :مناقشة الأدلة العقلية: ًرابعا

 : مناقشة الدليل الأول-١

إن الجهاد لا تصح النيابة فيه من أصله، أما الحـج فإنـه مـن العبـادات التـي تـدخلها 

 .النيابة

                                                
  .٢/٦٦٩شرح الطحاوية : ينظر) 1(
 ).٥٤(سورة يس آية ) 2(
 .٢/٦٧٠شرح الطحاوية : ينظر) 3(
 .٢/٦٧١شرح الطحاوية : ينظر) 4(



 ١٩١

 : مناقشة الدليل الثاني-٢

أن الكفارات لا تدخل في الحـج إلا بـسبب ارتكـاب محظـور مـن محظـورات الحـج، 

 .علاقة له بالميت الذي حج عنهوالمحظور يتعلق بالمرتكب، ولا 

 : مناقشة الدليل الثالث-٣

لا نسلم بأن الحـج عبـادة بدنيـة، بـل عبـادة بدنيـة ماليـة، فلـما انتفـى أداؤهـا بالبـدن 

بسبب الموت يبقى الأمر الآخر على أصله، وهو أداؤها مـن مالـه، ثـم إن الـصلاة لا تـصح 

وليس كذلك الحج؛ لأنه تصح الوصية به، الوصية بها فلا تصح النيابة فيها في حال الحياة، 

 .ولأن النيابة تدخله فهو كالدين

 

 .أنه يجب أن يخرج من ماله من يحج عنه

 .وهذا القول قال به الشافعية

 فلم يحج حتى مات بعد التمكن مـن أداء الحـج إذا وجب عليه الحج«: قال النووي

»تركتهعليه، ووجب الإحجاج عنه من بأن مات بعد حج الناس استقر الوجوب  

 وهو قول الحنابلة

                                                
 .١/١٣٠التعليق الكبير : ينظر) 1(
، وحواشي الشرواني وابن ٤/٥٠، والبيان للعمراني ١٧-٤/١٦، والحاوي الكبير ٥/٢٩الأم : ينظر) 2(

 .١/٤٦٨ ومغني المحتاج ٤/٣٢٨لعبادي قاسم ا
 .٧/١٠٩المجموع : ينظر) 3(
 وشرح العمــدة ٧٣-٨/٧٠ والــشرح الكبــير ٤/٣٢٨ والمــستوعب ١/١٢٣التعليــق الكبــير : ينظــر) 4(

 .٣/٢٤٩ والفروع ١/١٨٣



  ١٩٢

أخـرج عنـه مـن جميـع مالـه حجـة من وجب عليه الحـج فتـوفي قبلـه «: قال في المقنع

 .»وعمرة

 عـلى واء فـرط أو لا وسـ،بـلا نـزاع«: ًي معلقا على كلام صـاحب المقنـعقال المرداو

 .»الصحيح من المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صـلى االله عليـه «: قال الترمذي

 وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسـحاق يـرون أن يحـج ،وسلم وغيرهم

 .»عن الميت

 :استدلوا بالسنة، والمعقول: أدلتهم

 :أدلتهم من السنة: ًأولا

 :الحديث الأول

ِبيـنما أنـا جـالس عنـد رسـول االلهِ صـلى االلهُ عليـه  : ( قـالعن بريدة بـن الحـصيب  ِ ِْ َ ٌ َ ْ ََ َ َّ ِ ُ َ َ َْ ََ

ْوسلم إذ أتته امرأة فقالت َ َ َ ْ ٌَّ ْ ََ ََ ْ َ َُ َإني تصدقت على أمـي بجاريـة، وإنهـا ماتـت قـال فقـال وجـب : َِ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ْْ َ ُ َِّ َّ ََ َّ َِّ ِ ٍِ ِ ِ ُ َ

َأجرك وردها عليك الميراث قالت ي ْ َّ َ ْْ ََ َ ُ ْ ََ
ِ ِ َِ َ ُ َا رسول االلهِ إنه كان عليها صـوم شـهر أفأصـوم عنهـا؟ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ُْ َ َُ ُ ُ ََ َ َ َ ََ ٍ َ َ َّ ِ

َقال ْصومي عنها قالت: َ ََ َ َ ُْ َإنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: ِ َ َ ُّ َ ََ ُّ ُ َّْ َ َُ َ َ ْ َ َّ َحجي عنها: ِ ِّ ُْ َ(. 

 

                                                
 .٣/٤٠٩الإنصاف : ينظر) 1(
 .٣/٢٥٩سنن الترمذي : ينظر) 2(
وأبـو ) ١١٤٩( ح٢/٨٠٣ب قـضاء الـصيام عـن الميـت رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام، بـا) 3(

 ٣/٢٩٧داود في سننه في كتـاب الوصـايا بـاب حتـى الرجـل يهـب الهبـة ثـم يـوصى لـه بهـا أو يرثهـا 
والترمــذي في ســننه في كتــاب الحــج بــاب مــا جــاء في الحــج عــن الــشيخ الكبــير والميــت ) ٢٨٧٧(ح
 ).٩٢٩( ح٣/٢٦٠



 ١٩٣

 :الحديث الثاني

ِأن امـرأة مـن جهينـة جـاءت إ: (عن ابـن عبـاس  ْ َ َ َْ ْ َ ُ َْ ََّ ِ ٌ َ َلى النبـي صـلى االلهُ عليـه وسـلم  َ ْ َِّّ ََ ْ َِ َ َّ َِ َّ

َفقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحـج حتـى ماتـت أفـأحج عنهـا؟ قـال نعـم حجـي عنهـا  ِّ ُ َ َ ُ ُ َ َّ َّْ َْ َ ْ ُ ُ ْ ْْ َ ْ َ َِّ َ َّ ََ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ََ َ َ َُ َ ِ

َأرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية اقضوا االلهَ فااللهُ أ َ ُ َ ََ ْ ً َ َ َُ ََ ٌ ْ ّ ْ ِْ ِ ِ ِْ ُ َ َِّ ِحق بالوفاءَ َ َْ َِ ُّ(. 

 :الحديث الثالث

َأمرت امرأة سنان بـن سـلمة الجهنـي أن يـسأل رسـول االلهِ  : ( قالعن ابن عباس  َ ْ ْ َ َ َُ َ ْ َّ ُ َ َ َ ْ َ ََ َ َ َ َْ َ َِ َِ ٌ ْ

َصلى االلهُ عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج أفيجزئ عن أمها أن تحج ع ُ َ ُ ُ ْ ََّ َ ْ ْ ُ َّ َ َ َ ْ ََ َْ َ َ َّ َّ ََ ُ َ ُ َِّ َ َّ َ َِ ْ َ ِ َنها قالَّ َ َ ْنعـم لـو  : ْ ََ ْ َ

ن يجزئ عنها فلتحج عن أمها ُ َكان على أمها دين فقضته عنها ألم يك ْ َّ ُ َ ْ َ َ ُ ٌ ْ َ َِّ ْ ُِّ َ َُ َ ُ ُ َ َ ََ ْْ َ َ َ َ َْ ِْ ْ َ َ.( 

َأن امرأة سألت النبي صلى االلهُ عليه وسلم عن أبيها مـات ولم يحـج قـال : (وعنه قال َ َ َّ َ َ ََّّ َ َ ْ َ ْ َُ َ َ َ َّ َ َ َْ َ َ َ ْْ ِ َِ َ َِ َّ َّ َ ً

ِّحج ِي عن أبيكُ ِ َ ْ َ.( 

ْقال رجل يا رسول االلهِ إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال أرأيت لـو : (وعنه قال ْ ُ ُّ ُ َّ َ َ َُ َ َ َ َ َّ َ ٌ َ ََ َ َ ََ َ َ ََ ُ َ ُ َ َْ َ ِْ ِ

َّكان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم قال فدين االلهِ أحق َْ ُ ْ َ ُ َ ٌ ْ ََ َ ََ ََ َ َ َ َ َ َْ ِ َ َُ َ ََ ِ(. 

 : من وجوهوجه الدلالة من هذه الأحاديث

 :الوجه الأول
إن هذه الأحاديث تقتضي جواز فعل الحج المفروض عن الميت، سواء أوصى بذلك 

 لم يـسألهم عـن تركـة خلفوهـا  أو لم يـوص، وسـواء كـان لـه تركـة أو لم يكـن؛ لأن النبـي 
                                                

ــاب الحــج وا) 1( ــحيحه ب ــرأة رواه البخــاري في ص ــن الم ــج ع ــت والرجــل يح ــن المي ــذور ع  ١٨ ٢/١٧لن
 ).١٨٥٢(ح

هذه الأحاديث رواها النسائي في سننه في كتـاب الحـج، بـاب الحـج عـن الميـت الـذي لم يحـج، وبـاب ) 2(

 ).٢٦٣٣٩(-)٢٦٣٤(ح) ٢٦٣٣( ح١١٨-٥/١١٦تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين 



  ١٩٤
وتقتضي أن ذلك يجزئ عنه، ويؤدى عنه ما وجب عليه وهذه الأحكام بعينها أحكام ديون 

 .الآدميين
 :الوجه الثاني

 أمــر الــولي أن يحــج عنــه، والأمــر يقتــضي الوجــوب لاســيما وقــد شــبهه  أن النبــي 
بالدين الذي يجب قضاؤه من تركتـه، ولمـا كـان الـدين يجـب قـضاؤه إن كانـت لـه تركـة أو 

 .يستحب قضاؤه إذا لم يكن له تركة، كذلك الحج
 :الوجه الثالث

الميت، وبـين أنهـا تجـزئ عنـه، وهـذا يـدل   أمر بفعل الحجة المنذورة عن أن النبي 
على بقائها في ذمته، وأنها لم تسقط بالموت، وأنها تؤدى عنه بعد المـوت، وكـل مـا يبقـى مـن 

 .الحقوق بعد الموت، ويؤدى بعد الموت فإنه يجب فعله بعد الموت
 :ًرابعا

 مـن  فـيما مـضى وشـيخ الإسـلام ابـن تيميـةوقد اسـتدل لهـذا القـول العمـراني
 مـن "  مـن حـديث ابـن عبـاس وابـن الـزبير - باب الحج عن المعـضوب-الأحاديث في

 ."حديث الخثعمية

 :وجه الدلالة من الحديث

أحي هو أم ميت؟ ولم يفـرق بـين  :  أذن لها بالحج عن أبيها ولم يسأل عنهأن النبي 

 .ما إذا كان أوصى أو لم يوص

                                                
 .١٨٨-١٨٧-١/١٨٦ينظر شرح العمدة ) 1(
 .٤/٥٠في البيان ) 2(
 .١٨٤-١/١٨٣في شرح العمدة ) 3(
 .١٢٤،١٢٣ص : ينظر) 4(
 .٤/٥٠ينظر البيان ) 5(



 ١٩٥

 :أدلتهم من المعقول: ًثانيا

 .ق تدخله النيابة، استقر وجوبه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كالدينأنه ح

 :نوقشت أدلة أصحاب القول الثاني

 أما ما احتجوا به من حديث المرأة التي أمرت أن تحـج عـن أمهـا فهـي قـضية في -١

  ابنتهـا بتنفيـذ  عينها فلا يقاس عليها، ويجوز أن تكون الميتة أوصت بـذلك، فـأمر النبـي 

 .وصيتها

إنـما الـدين لـزم لأنـه مـن :  أما قياس أداء الحج عن الميت على قضاء دينـه فيقـال-٢

حقوق الأموال، وقد قدمه االله ورسوله على الوصية والميراث، والحج عبادة بدنية فـلا جمـع 

 .بين العبادة المالية والبدنية

 :مناقشة الدليل العقلي

 بموتـه، أمـا تـشبيهه بالـدين فبيـنهما فـرق، أنه بالموت انقطع عمله، وأن الحج يسقط

 .فالدين حق آدمي، وأما الحج فحق الله تعالى

 

بالنظر إلى أدلة أصحاب القول الأول نرى أنهم بنوا حكمهـم في هـذه المـسألة : ًأولا

على أصول معتمدة عندهم، فالحنفية الأصل عندهم أن العبـادات تـسقط بمـوت مـن هـي 

 .أكانت بدنية أم مالية في حق أحكام الدنيا مع الإثم بالتفويتعليه، سواء 

                                                
 .٤/٥٠، والبيان للعمراني ١/١٥٦ينظر التعليق الكبير ) 1(
 .٤٧٩-٣/٤٧٨تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك : ينظر) 2(
 .٣/٢٩١بدائع الصنائع : ينظر) 3(



  ١٩٦

فبنوا حكمهم في هذه المسألة على أصـل عنـدهم، وهـو أن العبـادات لا : أما المالكية

 .تدخلها النيابة

 :بالنظر إلى أدلة أصحاب القول الثاني: ًثانيا

ً تعتـبر نـصا في نجد أنهم أستدلوا بالنـصوص الدالـة عـلى النيابـة عـن الميـت، والتـي

المسألة، حيث إن هذه النصوص صحيحة ومتعددة، وإن اعتراض أصـحاب القـول الأول 

على هذه النصوص لا تقوم به حجة؛ لأن قضية العين تحتاج إلى دليل، ولـيس هنـاك دليـل، 

 .والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

 هو الأرجـح، وذلـك  أن ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني-واالله أعلم-لذا يتبين 

 .ًلاستدلالهم بالنصوص التي تعتبر نصا في المسألة ولا معارض لها

 

* * * 



 ١٩٧

 

 

 

 

 -:الاستنابة في التطوع تنقسم إلى ثلاثة أقسام

ة الإسلام، فلا يصح أن يـستنيب في حـج التطـوع؛ أن يكون ممن لم يؤد حج: أحدها

 .وهذا باتفاق الفقهاء. لأنه لا يصح أن يفعله بنفسه فبنائبة أولى

النيابة عن الحي المستطيع الذي سبق لـه الحـج، وهـذا لا علاقـة لـه في : القسم الثاني

 .موضوع البحث؛ لأنه مستطيع

م وهـو عـاجز عـن الحـج بنفـسه، أن يكون ممن قد أدى حجة الإسلا: القسم الثالث

ًأي معضوبا فقد اتفق الفقهاء القائلين بجـواز النيابـة عـن المعـضوب في حـج الفـرض عـلى 

 .جوازه وهم الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهو المذهب عند المالكية مع الكراهة

 .فمن نصوص الحنفية

                                                
 .٨/٩٥الشرح الكبير : ينظر) 1(
ال الفقهاء في المراجع الخاصة في كل مذهب في المسألة الثالثة التالية، إلا أن الفقهاء اختلفوا أقو: ينظر) 2(

 .في جواز النيابة فيه، فأجازه الحنفية والحنابلة ومنعه الشافعية
 .لأن الأصل عندهم لا تجوز النيابة، وقد سبق عرض رأيهم في مبحث المقصود بالاستطاعة) 3(
ــدين ٣/١٧، والبحــر الرائــق ٣/١٤٦، وفــتح القــدير ٤/١٥٧المبــسوط : ينظــر) 4( ــن عاب ، وحاشــية اب

٤/٥٢. 



  ١٩٨
ة كحج النفل وعمرة التطـوع  نافلوإن كانت«:  غنية الناسك في بغية المناسكقال في

 .»تجزئ في الحالين، ولا يشترط فيه العجز ولا غيره مما يشترط في حج الفرض

 .ومن نصوص الشافعية

ـــووي وتجـــوز الاســـتنابة في حـــج التطـــوع للميـــت والمعـــضوب عـــلى «: قـــال الن

 .»الأصح

 : نصوص الحنابلةومن

 .»لميت في النفلتصح الاستنابة عن المعضوب وا«: قال المرداوي

 . نصوص المالكيةومن

ــدردير ــة«: قــال ال ــرض أي النياب ــن في ف ــت ،وألا تك ــرة كره ــل أو في عم ــل في نف  ب

 .»النيابة

»والمذهب كراهتها في التطوع، فإن وقعت صحت الإجارة«: وقال المواق 

                                                
 .٣٢٠ص: ينظر) 1(
ــر) 2( ــاوي : ينظ ــذب ٤/١٧الح ــان ٢/٦٧٤، والمه ــوع ٤/٥٢، والبي ــشويق إلى ٧/١١٤، والمجم ، والت

 .٥١-٥٠البيت العتيق ص
 .١١٢الإيضاح في مناسك الحج ص: ينظر) 3(
، والمحــرر ٢/٣١٤، والكــافي لابــن قدامــة ١/٣٥٣ جعفــر رؤوس المــسائل للــشريف أبي: ينظــر) 4(

 .٢/٣٩٧، وكشاف القناع ٣/٢٧٠، والفروع ١/٢٣٢
 .٨/٩٥الإنصاف : ينظر) 5(
ــر) 6( ــة : ينظ ــواهر الثمين ــد الج ــذخيرة ١/٣٨١عق ــات ص٣/١٩٣، وال ــامع الأمه ــاد ١٨٤، وج  وإرش

 .٤/٣ ومواهب الجليل ٢/٥٠٨السالك إلى أفعال المناسك 
 .٢/١٥ح الصغير على أقرب المسالك الشر: ينظر) 7(
 .٤/٣التاج والإكليل مع مواهب الجليل : ينظر) 8(



 ١٩٩

 :أدلتهم

ًي ذكــرت ســابقا اســتدلوا بعمــوم الأدلــة التــي وردت في جــواز النيابــة، والتــ: ًأولا

 .أنه لما جازت النيابة في فرضه جازت النيابة في نفله كالصدقة: وقالوا

 .أن باب النفل أوسع من باب الفرض: الثاني

"النفل أوسع من الفرض" على القاعدة الفقهية التي تنص على أن ًبناء 

 

* * * 

                                                
 .٨/٩٥ والشرح الكبير ٢/٦٧٤المهذب : ينظر) 1(
 .١٩٧، والأشباه والنظائر للسيوطي صـ٣/١٤٤الهداية للمرغيناني مع فتح القدير : ينظر) 2(



  ٢٠٠

 

 
 .جنون لا يجب عليه الحجاتفق الفقهاء على أن الم

أجمعت الأمة على أنـه لا يجـب الحـج عـلى المجنـون؛ لقـول الرسـول : قال النووي

) :ٍرفع القلم عن ثلاثة َِ َ َ َ َ ْْ ََ ُ ِعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنـون حتـى يفيـق، وعـن النـائم  : ُ َْ ُِ َِّ َ ُْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َّ َْ َ ََّ َِّ َ ِّ ِ

َحتى يستيقظ ِ ْ َ ََ َّْ( هاء تناولوا إحرام المجنون في مسائل، ومن هذه المسائلإلا أن الفق: 

إحرام ولي المجنون عنه . 

إذا أفاق من الجنون قبل الوقوف بعرفة . 

لو أحرم صحيح ثم جن، فأدى المناسك ثم أفاق بعد الحج ّ. 

 . البحثوهذه المسائل الثلاث لا علاقة لها في موضوع

ًإحرام ولي المجنون عنه على جواز صحة ذلك، فإنـه يكـون نفـلا : لأن المسألة الأولى

 .ًلا فرضا كالصبي

المجنون المطبق في جميع مـا ذكرتـه حكـم الـصبي كـما قالـه في وحكم «: قال الحطاب

والمجنـون ": المدونة، ونصه بعد ذكره الإحرام بالصبي والطواف والسعي بـه والرمـي عنـه

 .»يع أموره كالصبيفي جم

                                                
 .٢٢-٧/٢٠في المجموع ) 1(
 وأبــو داود في ســننه في كتــاب الحــدود بــاب في المجنــون يــسرق أو ١/١١٨أخرجــه أحمــد في مــسنده ) 2(

 ).٤٣٩٨( ح٤/٥٥٨ًيصيب حدا 

 . حديث صحيح٧/٢٠قال النووي في المجموع 
 .٣/٤٣٨في مواهب الجليل ) 3(



 ٢٠١

 

 .فإنه إذا أفاق قبل يوم عرفة فإنه والحال هذه يأخذ حكمه حكم غيره من المكلفين

  
 .فإنه لا يعتد له بفعل شيء من النسك

 ثم إن ،ًإذا أحرم عاقلا ثم جن فلا يبطل إحرامه كما لا يبطل بالإغماء«: قال الطبري

ه منـه حـصول الإفاقـة يل وينتظر لتحل، وإلا فقد فاته الحج،ق في حال الوقوف فقد أدركأفا

 .»ولا يعتد له بفعل شيء من النسك في حال الجنون

 .»ً الحج معه أن عقده بنفسه إجماعاولا يصح«: وقال المرداوي

 مـن بلـغ عــاقلا مـستطيعا ثـم جـن، وهــذا هـو الـذي لـه علاقــة ً في ً

 .موضوع البحث

ًإنه إذا بلـغ مكلفـا مـستطيعا ثـم : فقد قال فقهاء المذاهب القائلون بمشروعية النيابة ً

جن فإنه ينتظر حتى يفيق من جنونه؛ لأن الجنون غير ميؤوس من زوالـه، فـإذا أفـاق، فإنـه 

ً يجب عليه الحج، فلو استنيب عنه في حال جنونه، ثم أفـاق، فإنـه يجـب عليـه الإعـادة قـولا

 .ًواحدا

  والشافعيةه الحنفيةــــقال. ج عنهـــونه حتى مات، فإنه يحــــوأما إذا استمر جن

                                                
 .٤٢في التشويق إلى البيت العتيق ص) 1(
 .٨/١٢في الإنصاف مع الشرح الكبير ) 2(
، ومناسك الملا عـلى القـارئ ٦٢باب المناسك وعباب السالك ص، ول٢/١٢١بدائع الصنائع : ينظر) 3(

 .٥٣٦/١٢، ٣/٤ وحاشية ابن عابدين ٣٩ ص٣٨ص
 وحاشـية ابـن حجـر الهيتمـي عـلى الإيـضاح ٤٢ والتـشويق إلى البيـت العتيـق ص٤/٥٦ينظر البيان ) 4(

 .١/٤٦١ ومغني المحتاج ٣/٢٣٦ ونهاية المحتاج ٩٥، ص٩٤ص



  ٢٠٢

 .والحنابلة

على ما سبق من قولهم في المرض المرجو برؤه، أنه إذا أنيب عـن : إلا أن الحنفية قالوا

عـد النيابـة فإنـه المجنون، ثم استمر الجنون حتى موته فقد صـحت النيابـة، لكـن إذا أفـاق ب

 .يجب عليه الإعادة كما قاله الأئمة

 :وهذه نصوص الفقهاء

 :فمن نصوص الحنفية، قال في غنية الناسك

 أي مــن شرائــط النيابـة في الحــج الفــرض دوام العجـز إلى المــوت إذا كــان :الثالـث«

ًلعذر يرجى زواله عادة، كالحبس والمرض، ومنه الجنون، ولو عجز فأحج عنه فرضـا كـان 

ًأمره موقوفا، فإن دام عجزه حتى مات ظهر أنه وقع مجزئا عن فرضه، وإن قـدر عليـه وقتـا  ً ً

 .»ًما من عمره ظهر أنه وقع نفلا له

 :ومن نصوص الشافعية

 :قال النووي

 قالـه صـاحب الـشامل والأصـحاب، فـإذا وجـب ،وس من زوالهغير ميؤالجنون «

ج عنـه، وإن اسـتناب وحـج عنـه في حـال عليه الحج، ثم جن لا يستناب عنه، فإذا مات ح

 .»ًاحدا كما سبق في المريض إذا شفيًحياته ثم أفاق لزمه الحج قولا و

                                                
ــر) 1( ــستوعب : ينظ ــير ، و٤/٦٩الم ــشرح الكب ــدة ٨/١٧ال ــروع ١/١١٨، وشرح العم ، ٣/٢٠٧، والف

 .٨/١٢والإنصاف مع الشرح الكبير 
 .١٢٥،١٢٦المقصود بالاستطاعة ص: سبق وأن عرض رأي المالكية في مبحث) 2(
 .٣٢١، ص٣٢٠ص: ينظر) 3(
 .٧/١١٦المجموع : ينظر) 4(



 ٢٠٣

 :ومن نصوص الحنابلة

 ولا تبطـل اسـتطاعة بجنونـه فــيحج ،ولا يجـب الحـج عـلى المجنـون«: قـال البهـوتي

 .»عنه

 :وحجتهم

 حياتـه بـسبب طريـان الجنـون لأن الحج بقي في ذمته، وإنه معذور عن أدائه في أثنـاء

 .عليه، فإذا مات فإنه ينبغي أن يخرج من تركته من ينوب عنه بأداء الحج الذي بقي في ذمته

 

* * * 

 

                                                
 .٢/٣٧٨كشاف القناع : ينظر) 1(



  ٢٠٤

 

 

اختلف الفقهاء في صحة إحرام رفقائه عنه، أي النيابة عنه في الدخول : المغمى عليه

 :في النسك على قولين

 صحة إحـرام رفقـاء المغمـى عليـه عنـه، وقـال بهـذا القـول الإمـام أبـو 

 .حنيفة رحمه االله

ومن أغمي عليـه فأهـل عنـه رفقـاؤه جـاز عنـد أبي «:  قال في الهداية مع فتح القدير

 .»- رحمه االله-حنيفة

 :استدلوا بالمعقول: وحجة هذا القول

ًا لا تعقد للـسفرة إلا ليعـين بعـضهم بعـضا عنـد  الإذن يثبت بدلالة المرافقة فإنه-١

العجز، والحجة هي المقصودة من الـسفر، وقـد عجـز عنـه بـالإغماء وهـذا بـاب تجـزئ فيـه 

 .النيابة

                                                
المجنون عن المجنون، وأجاز أبو حنيفة أن يحرم عـن المغمـى عليـه رفقـاؤه، أجاز الحنفية أن يحرم ولي ) 1(

ًوالفرق بين الـصورتين عنـدهم أن الـصورة الأولى يعتـبرون الحـج عـن المجنـون نفـلا كالـصبي، أمـا 

ًالصورة الثانية، فإنه يجيزون الإحرام عن المغمى عليه، ويعتبرونه فرضا، لـذا كانـت هـذه المـسألة لهـا 

 .وضوع البحث على قول الإمام أبي حنيفةعلاقة في م
، والمبـسوط للسرخـسي ٢/٥٩، ومختـصر اخـتلاف العلـماء ١٣٣الأسرار للـدبوسي صكشف : ينظر) 2(

 .٢/٥١١، وفتح القدير ٤/٣٦٠
 .٢/٥١٠: ينظر) 3(



 ٢٠٥

 .ً أن الصبي إذا أحرم عنه أبواه صار محرما-٢

 .ً أنه لو أمر غيره بالتقليد فقلد يكون محرما، والتلبية يجب أن تكون كذلك-٣

 :لأدلةمناقشة هذه ا

 :مناقشة الدليل الأول

 إن الرفقة عقدت لأجل حفظ النفس والمال والمؤانسة، فـإذا أغمـي عليـه فـإنهم -١

يحفظون متاعه، ويجري حفظ المتاع مجرى الملتقط للمال، وإنـما يأخـذه يحفظـه عـلى صـاحبه، 

 مـا فأما أن يملكوا التصرف فيه فلا يجوز على أن نيته للحج لا حكـم لهـا؛ لأنـه قـد يعـرض

ًيقطعها، ألا ترى أنه لو كان صحيحا فنوى الإحرام، ثم عزبت نيته، وعمل بعمل آخـر ثـم 

 .أحرم لم يجزئه

 : مناقشة الدليل الثاني-٢

إن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الإغماء يرجى زواله عن قرب بخلاف الـصبا، ولهـذا 

 .يصح أن يعقد الولي النكاح للصبي دون المغمى عليه

 :الدليل الثالث مناقشة -٣

ًلا نسلم بأن من أمر غيره بالتقليد يكون محرما، والدليل عليـه حـديث عائـشة رضي 

ْفتلـت قلائـد هـدي النبـي صـلى االلهُ عليـه وسـلم ثـم أشـعرها وقلـدها أو : (االله عنها قالـت َ َ َ ْ ََ ََ َ ََ ْ َ ََّ َ ُ َّ َ َ َ ْ ََ َّ َ َ ِّْ َِّ َِ ُِ َّ ِ

ْقلدتها ثم بعث بها إلى البي َ َ َْ َ ُ َّ ََ ِ َ َّ َِ ُ ٌّت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلْ َ َ َ َ َْ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ََ ٌ َ ُ َ َْ َ ََ ِ َ(. 

                                                
 .٧/٣٨المجموع : ينظر) 1(
 ١/٥١٩قلائـد بيـده رواه البخاري في صحيحه في كتاب الحج، باب إشعار البدن، وبـاب مـن قلـد ال) 2(

 ).١٧٠٠-١٦٩٩(ح



  ٢٠٦

أنه لا يحرم عن المغمى عليه رفقاؤه . 
 والقـاضي أبي يوسـف، ومحمـد بـن  والحنابلـة والـشافعيةوهو قول المالكيـة

 .الحسن من الحنفية

 :فمن نصوص المالكية
 :قال الدردير

 .» ولو خيف الفوات،ما المغمى عليه فلا يصح إحرام أحد عنهأ«
 :ومن نصوص الشافعية

اتفـق أصـحابنا العراقيـون والخرسـانيون وغـيرهم أن المغمـى عليـه «: قـال النـووي
 .» ولا رفيقه عنه،ومن غشي عليه لا يصح إحرام وليه عنه

 :ومن نصوص الحنابلة

 .»بالغ لم يصح أن يحرم عنه رفيقهإذا أغمي على «: قال في الشرح الكبير

                                                
ــة : ينظــر) 1( ، ومواهــب الجليــل ٣/٢٥٧، والــذخيرة ١/٤٠٥، وعقــد الجــواهر الثمينــة ١/٤١٣المدون

 .٢/٣٠، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/٤٣٣
، ٥/١٩٢، وتحفـة المحتـاج ٣/٢٩٨ ج، ونهاية المحتا٤١٦-٣/٤١٥فتح العزيز شرح الوجيز : ينظر) 2(

 .١/٤٩٨اج ومغني المحت
ــي ٤/٦٩المــستوعب ) 3( ــدة ٥/٥٤، والمغن ــدع ١/٢٦٠، وشرح العم ــاع ٣/١١٩، والمب ــشاف القن ، وك

٢/٤٠٩. 
 .٢/٥١١ وفتح القدير ٤/٣٦٠، والمبسوط للسرخسي ١٣٣الأسرار للدبوسي صـ: ينظر) 4(
 .٢/٨الشرح الصغير : ينظر) 5(
 .٧/٣٨المجموع : ينظر) 6(
 .٨/٢٦: ينظر) 7(



 ٢٠٧

أن من أغمي عليه ": وعن قول الصاحبين قال الجصاص في مختصر اختلاف العلماء

وهـو : قال الجـصاص.  قاله أبو يوسف ومحمد بن الحسن،فأهل عنه أصحابه، فإنه لا يجوز

 .القياس

 :استدلوا بالمعقول: حجة الجمهور

 . برؤه عن قرب، فهو كالمريضأنه غير زائل العقل، ويرجى: ًأولا

 .ًأنه بالغ، فلم يصر محرما بإحرام رفيقه كالنائم: ًثانيا

 .أنه لو أذن في ذلك وأجازه لم يصح، فمع عدمه أولى: ًثالثا

 :مناقشة الأدلة

 :يمكن أن تناقش الأدلة بما يلي

 . الحج أنه لا يسلم بأنه يرجى برؤه عن قرب؛ لأنه ربما أن الإغماء يطول فيفوته-١

 أن قياسـه عـلى النـائم قيـاس لا يـستقيم؛ لأن النـائم إذا أيقـظ اسـتيقظ بخــلاف -٢

 .المغمى عليه

 

 .أنه لا يصح إحرام رفقاء المغمى عليه عنه: الذي يترجح

 أن المغمى عليه في الغالـب الأعـم أنـه لا يطـول، وأنـه بإمكانـه أن :وسبب الترجيح

 أما إذا طال حال الإغماء، فإنه يأخذ حكم المريض المرجو برؤه، يحرم، ويؤدي الحج بنفسه،

 .واالله أعلم. وإنه لا يجب عليه الحج حتى يشفى
                                                

 .٢/٦٠اختلاف العلماء مختصر : ينظر) 1(
 .٣/٤٣٣ ومواهب الجليل ٨/٢٦ والشرح الكبير ٧/٣٨المجموع : ينظر) 2(



  ٢٠٨

 

 

 

 
 :معنى تخلية الطريق

َّفي النفس والمال والعـرض سـواء قـل المـال أم : ًون الطريق آمنا في ثلاثة أشياءأن يك

 .كثر لحصول الضرر عليه في ذلك، وسواء كان الخوف عليه من مسلمين أم كفار
 :ومعنى إمكان المسير

ًأن يكون في الوقت متـسعا للخـروج إلى الحـج بحيـث يمكنـه المـسير، بـما جـرت بـه 

 .ًير سيرا يجاوز به العادة لم يلزمهالعادة، فلو أمكنه أن يس
ًوالذي يفهم من كلام الفقهاء رحمهم االله أنهم متفقون على عد إمكـان المـسير شرطـا 

للوجوب،  وأما تخلية الطريق فقد اختلفـوا هـل هـو شرط للوجـوب أم شرط لـلأداء عـلى 
 :قولين

أنــه شرط لــلأداءبــه قــال أكثــر وهــو القــول المعتمــد عنــد الحنفيــة، و

.الحنابلة، وهو قول لأصحاب المذهب المالكي والشافعي 

 :وهذه نصوص الفقهاء
                                                

 .المقصود من هذا الفصل يظهر في ثمرة الخلاف التي ستأتي بعد عرض الأقوال مع أدلتها) 1(
لـتهما مسألة تخلية الطريق وإمكان المسير تكلم عنها غالب الفقهاء على أن حكمهما واحد بسبب أن أد) 2(

 .واحدة فلذا سيكون عرض نصوص الفقهاء للمسألتين في موضع واحد
، وشرح الــوجيز ٣/٤٤٩ ومواهــب الجليــل ٢٥، ص٢٣غنيــة الناســك في بغيــة المــسالك ص: ينظــر) 3(

 .٣/٩٦، والمبدع ٣/٢٩٤



 ٢٠٩

 :فمن نصوص الحنفية في مسألة تخلية الطريق في المعتمد عندهم

 :قال في لباب المناسك وعباب المسالك

 ."أمن الطريق للنفس والمال: الثاني: من شرائط الأداء"

 : مسألة إمكان المسيرأما

ما يفيد أن الوقـت شرط لـلأداء عنـد أبي ": ً قال في فتح القدير نقلا عن المبسوطفقد

 ."يوسف

  .ومن نصوص المالكية

 :قال القاضي عبدالوهاب

إمكـان المـسير، وذلـك يختلـف بـاختلاف العـادة في : ومنهـا:  أدائه شـيئانوشروط"

 ."الطريق من الأمن والخوف

 .ومن نصوص الشافعية

 

                                                
 .٦٤ص: ينظر) 1(
 .٤/٢المبسوط : ينظر) 2(
 .٢/٤٠٩: ينظر) 3(
 ومواهـب ٣/١٧٩، والـذخيرة ٣٧٩/ قـد الجـواهر الثمينـة وع١/٣٨٠ينظر المقدمات والممهـدات ) 4(

 .٢/٤١٣، وشرح الزرقاني ٤٤٩-٣/٤٤٧الجليل 
 .٢٠١، ١/٢٠٠التلقين : ينظر) 5(
، والتــشويق إلى البيــت العتيــق ٨٩-٧/٨٨ والمجمــوع شرح المهــذب ٣/٢٩٤شرح الــوجيز : ينظــر) 6(

 .١/٣٦٥ شجاع ، والإقناع في حل ألفاظ أبي٣/٢٤٩، ونهاية المحتاج للرملي ٤٨ص



  ٢١٠

 : ابن حجرقال

 ،أمــا تخليــة الطريــق إذا اخــتص الخــوف أو المنــع شــخص فإنــه لا يمنــع الوجــوب"

مـن ":  فقـال، وجزم به ابن الرفعة وكـذا الـسبكي،فيقضي من تركته على ما صوبه البليقني

 . ويستنيب إن أيس، فيقضى عنه،حبسه سلطان أو عدو، وعجز دون غيره لزمه الحج

بـأن هـذا الإمكـان : -ً انتـصارا للغـزالي-ل ابـن الـصلاحقا:  مسألة إمكان المسيرأما

 إنما هو شرط استقرار الحج يجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحـج، -وهو إمكان المسير

 .ًوليس شرطا لأصل وجوب الحج

 .ومن نصوص الحنابلة

واختلفت الرواية في أمن الطريـق، وسـعة الوقـت، فعنـه إنهـما مـن ": قال في الفروع

 ."ئط لزوم الأداء اختاره أكثر أصحابناشرا

 :استدلوا بالسنة ومن المعقول: أدلتهم

 :أدلتهم من السنة: ًأولا

َفسر السبيل بالزاد والراحلة(أنه عليه الصلاة والسلام  َِ َِّ ََّ َّ ِ(. 

                                                
 .١١٤ ص-١٠٧في حاشيته على الإيضاح ص) 1(
 .٢/٥٨٧الوسيط في المذهب مع شرح مشكل الوسيط : ينظر) 2(
ـــر) 3( ـــافي : ينظ ـــرر ٢/٣٠٣الك ـــدة ١/٢٣٢، والمح ـــشي ١/١٦٧، وشرح العم  ٣/٢٧، وشرح الزرك

 .٢/٣٩٢وكشاف القناع 
)4 (٢٣٣، ٣/٢٣٢. 
 .١٢٠سبق تخريجه في ص) 5(



 ٢١١
 :وجه الدلالة من هذا الحديث

 تخليـة الطريـق أنه صلى االله عليه وسلم حصر الاستطاعة بـالزاد والراحلـة، فإيجـاب

 .وإمكان المسير زيادة على الدليل

 :أدلتهم من المعقول: ًثانيا

 :الدليل الأول

ًأن إمكان الأداء ليس شرطا في وجوب العبادة، بدليل ما لـو زال المـانع ولم يبـق مـن 

 .وقت الصلاة ما يمكن الأداء فيه، فلا تجب تلك الصلاة

  :الدليل الثاني

ء، كالمرض المرجو بـرؤه، وعـدم الـزاد والراحلـة يتعـذر أنه يتعذر الأداء دون القضا

 .معه الجميع

 :نوقشت هذه الأدلة

 :بالنسبة للدليل الأول: ًأولا

 السبيل بالزاد والراحلـة تفـسير للاسـتطاعة - صلى االله عليه وسلم-إن تفسير النبي

 .المتعلقة بالمكلف؛ لأن ما بعدهما من الشروط مترتب عليهما

 : الأدلة العقليةمناقشة: ًثانيا

 :مناقشة الدليل الأول

لا يسلم أنه إذا بقي مـن الوقـت ولـو جـزء يـسير مـن وقـت العبـادة وزال : أن يقال

المانع فإنه في هذه الحال يجب أداؤها؛ لأن أداء العبادات مترتب على عدم وجود المانع، فإذا 

 .وجد المانع فلا أداء للعبادة بعد انتهاء وقتها

                                                
 .٢/٣٩٢، وكشاف القناع ٣/٩٧، والمبدع ٨/٦٩الكبير الشرح : ينظر) 1(



  ٢١٢

 :الثانيمناقشة الدليل 

ــه حتــى يــشفى  أن المــرض مــانع مــن أصــله للحــج، وأن تكليــف الحــج مرفــوع عن

 .المريض، فتخالفا

 أنه شرط للوجوب، وهو القول القول المشهور والمعتمد عند المالكيـة 

 .والشافعية والحنابلة

 :وهذه نصوص الفقهاء

 :فمن نصوص الحنفية

 .وبلما ذكر شرائط الوج: قال الكاساني

أمن الطريق، وأنه من شرائط الوجوب عند بعـض أصـحابنا بمنزلـة الـزاد : ومنها"

 ."والراحلة، وهكذا روى ابن شجاع عن أبي حنيفة

 :أما مسألة إمكان المسير

 ويعتـبر مـع ،ومن شرائط الوجـوب الوقـت": قال في غنية الناسك في بغية المناسك

ــسير ــان ال ــت إمك ــه،الوق ــت يمكن ــى وق ــو أن يبق ــسير  وه ــلى ال ــج ع ــه إلى الح ــذهاب في  ال

  ."المعتاد

 .ومن نصوص المالكية

                                                
 .٢/٥١٠ وفتح القدير ٤/٣٦٠، والمبسوط للسرخسي ١٣٣الأسرار للدبوسي صـ: ينظر) 1(
 .٣/٥٣بدائع الصنائع : ينظر) 2(
 .٢٣، ص٢٢ص: ينظر) 3(
، ٣/١٧٩، والـــذخيرة ١/٣٧٩، وعقـــد الجـــواهر الثمينـــة ١/٣٨٠المقـــدمات والممهـــدات : ينظــر) 4(

 .٤٤٩-٣/٤٤١هب الجليل وموا



 ٢١٣
الحرية، والبلوغ، والعقل، والاستطاعة، وبعضهم :  الوجوبشروط"قال الحطاب 

 ."يزيد تخلية الطريق وإمكان المسير، وهما داخلان في فروع الاستطاعة
كما هو المشهور دخـل  بإمكان الوصول إذا فسرنا الاستطاعة": وقال في موضع آخر

 ."في ذلك إمكان المسير، وأمن الطريق
 ومن نصوص الشافعية

وشروط وجوب الحج سـبعة، وعـد منهـا تخليـة الطريـق ": قال تقي الدين الحصني
 ."وإمكان المسير

 ومن نصوص الحنابلة
و وعنه أن إمكان المسير، وتخلية الطريق من شرائـط الوجـوب، وهـ": قال المرداوي

 ."الصحيح من المذهب
 :أدلتهم

 .بالقرآن، والسنة، والمعقول: استدلوا
 :دليلهم من القرآن

 M¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  | L : قال تعالى

                                                
 .٣/٤٤٧مواهب الجليل : ينظر) 1(
 .٣/٤٤٩: ينظر) 2(
 .٣/٢٤٩، ونهاية المحتاج ٨٩-٧/٨٨، والمجموع شرح المهذب ٣/٢٩٤شرح الوجيز : ينظر) 3(
 .٣٠١، ص٣٠٠كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص: ينظر) 4(
 .٢/٣٩٢، وكشاف القناع ١/٢٣٢، والمحرر ٢/٣٠٢الكافي : ينظر) 5(
 .٨/٦٩الإنصاف : ينظر) 6(
 ).٩٧(سورة آل عمران آية ) 7(



  ٢١٤

أن السبيل في الأصل هو الطريق، والسبب كل ما يوصل إلى : وجه الدلالة من الآية

 التـسبب والتوصـل إليـه، أو مـن الشيء فهو طريق إليه، وسبب فيه، فالتقـدير مـن اسـتطاع

ًاستطاع فعل سبيل، أو سلوك سبيل، و يختص الوجوب بمن كان السبيل مـستطاعا لـه، أو  ََ ِ

 .ًمقدورا

 :دليلهم من السنة: ًثانيا

على قول إن فريضة الحـج قـد فرضـت في الـسنة الـسادسة، ولم يحـج النبـي صـلى االله 

 كـانوا يـصدونهم عـن البيـت، ويقيمـون عليه وسلم ولا أحد من أصـحابه؛ لأن المـشركين

الموسم في غير وقته، فلم يتمكنوا من فعله قبل الفتح، وطرد المـشركين، مـع قـدرة أكثـرهم 

ًعلى الزاد والراحلة، فلو كان الوجوب ثابتا في الذمـة لوجـب أن يحـج عمـن مـات في تلـك 

م، أو سـأله أحـد  وجوب ذلك في تركاته- صلى االله عليه وسلم-السنين منهم، ولبين النبي

 .منهم كما سألوه عمن أدركته فريضة الحج، وهو معضوب

 : من المعقولدليلهم: ًثالثا

أنه لو صد عن البيت بعد الإحرام لم يلزمه إتمام الحج، ولا يجب القـضاء في ذمتـه في 

ظاهر المذهب، مع أن إتمامه بعد الشروع آكـد مـن ابتـداء الـشروع فيـه بعـد وجوبـه، فـإذا لم 

 القضاء في ذمة المصدود عنه بعد الإحـرام، فإنـه لا يجـب الأداء في ذمـة المـصدود قبـل يجب

 .الإحرام من باب أولى

                                                
 .١/١٦٧شرح العمدة : ينظر) 1(
 .١٦٩-١/١٦٨المرجع السابق : ينظر) 2(

 .١/١٦٨المرجع السابق : ينظر) 3(



 ٢١٥

 :مناقشة الأدلة

 :لدليل الأول مناقشة ا-١

ــسير الاســتطاعة جــاء مــن قبــل  وهــو أن - النبــي صــلى االله عليــه وســلم-إن تف

 . يدخل في الاستطاعةأما غيرها فلا. الاستطاعة المقصود بها الزاد، والراحلة

 :مناقشة الدليل الثاني-٢

: ِّ  أن فريضة الحج قد اختلف فيها في أي سنة فرضت، والصحيح من أقوال العلـماء

أنها فرضت في السنة التاسعة، وعلى فرض أنها فرضت قبل ذلك، فـلا يـدل عـلى أنـه شرط 

يـة قـد سـقط عـنهم   في عمرة  الحديب النبي - الذين كانوا معللوجوب، لأن الصحابة 

ً لم يأمر من اعتمر معه في الحديبية أن يعتمر معه مرة  إعادة العمرة، ودليل ذلك، أن النبي 

 .أخرى في عمرة القضية

 :لدليل الثالثمناقشة ا-٣

أن هذا يقال في حج النفل، أو في عمرة النفل، أما حج الفرض، أو عمـرة الفـرض، 

 .فإنه يجب عليه الرجوع مرة أخرى

 فتحلـل، فـلا قـضاء عليـه -المحصر: أي-ًمن لم يجد طريقا أخرى ": ابن جاسرقال 

ًإلا أن يكـون واجبــا لفعلــه بــالوجوب الــسابق في الـصحيح مــن المــذهب، وبــه قــال مالــك 

 ."والشافعي

 

                                                
 .٤٢٢مفيد الأنام ص: ينظر) 1(



  ٢١٦

 

 أنه شرط للوجـوب - واالله أعلم-بعد عرض الأقوال مع أدلتها، ومناقشتها يترجح

 .اب القول الثانيكما قاله أصح

 :للأسباب التالية

 . أن أدلتهم أظهر من أدلة القائلين بأنه شرط للأداء-١

|  {  ~   �  ¡    ¢  M :  أن لفــظ الاســـتطاعة في الآيــة الكريمـــة-٢

¥  ¤  £ L لفظ عام يدخل فيه كـل مـا تـشمله الاسـتطاعة، سـواء أكانـت 

 .، أو عامة فيما يتعلق بعموم المكلفيناستطاعة خاصة فيما يتعلق بالمكلف المخاطب بالحج

 إن إمكـان المــسير وتخليــة الطريـق لــيس بمقــدور المكلـف منعهــا، واالله ســبحانه -٣

§  ¨   ©  M  ª : وتعالى أسقط عن المكلف ما ليس في مقدوره، حيث قال تعـالى

¬  « L وقال الرسول ) :م بأمر فأتوا منه ما است ُ َإذا أمرتك ُ ُْ َ ْ ْ ْ َُ ْ ِ ْ ََ ٍَ ِ َ ْطعتمِ ُ ْ َ(  

كما أن  المسألتين فيهما شبه إجماع بين الفقهـاء عـلى أنهـما شرطـان للوجـوب، مـا عـدا 

 .واالله أعلم. الحنفية في مسألة تخلية الطريق كما سبق ذكره

                                                
 ).٩٧(سورة آل عمران آية ) 1(
 ).٢٨٦(سورة البقرة آية ) 2(
صحيحه كتـاب الاعتـصام بالكتـاب والـسنة، بـاب قـول النبـي بعثـت بجوامـع أخرجه البخاري في ) 3(

، ومسلم في صحيحه في كتاب الحج، باب فـرض الحـج مـرة في العمـر )٧٢٨٨( رقم ٤/٣٦١الكلم 

 ).١٣٣٧: ( رقم٢/٩٧٥



 ٢١٧

 

إنهـما شرطـان : أن من اكتملت في حقه شروط الحج، ثم مات هل يحج عنه؟ إن قيل

 . الاستنابة عنه؛ لأنه لم يجب عليه الحج في حقهللوجوب لا تجب

 وإن قيل إنهما شرطان للأداء حج عنه؛ لأنه مـات بعـد أن وجـب عليـه الحـج، فلـذا 

 .تجب النيابة عنه من تركته

* * * 

                                                
 .٢/٣١٦الممتع في شرح المقنع :  ينظر)1(



  ٢١٨

 

 

جـوب الحـج اتفق الفقهاء على أن شروط وجوب الحـج عـلى الرجـل هـي شروط و

ًعلى المرأة، لكـن المـرأة تزيـد عـلى الرجـل شرطـا آخـر، وهـو مرافقـة المحـرم لهـا في سـفرها 

 .للحج

 .الزوج، ومن يحرم عليها بنسب، أو سبب مباح: والمحرم المقصود به

 :لكنهم اختلفوا في المحرم هل يعد من السبيل أم لا؟ على قولين

أن المحرم لا يعتبر من السبيل . 

وبه قال ابن سيرين، وعطاء، وقتادة، والحكم بن عقبة، والأوزاعـي، وأبي سـليمان، 

 .وغيرهم رحمهم االله

 رحمـه  وهو روايـة عـن الإمـام أحمـد(3) والشافعيةالمالكية: وممن قال بهذا القول

 .االله

 

                                                
 .٨/٧٨الشرح الكبير : ينظر) 1(
ــون المجــالس ١/٤٥٨ائل الخــلاف الإشراف عــلى نكــت مــس: ينظــر  )2( ، والاســتذكار ٢/٧٧٤، وعي

، ومواهـب الجليـل ٨٤ وجـامع الأمهـات لابـن الحاجـب ص٨٦، والقوانين الفقهيـة ص١٣/٣٦٨
  .٣/٤٨٨لمختصر خليل 

 ومختصر ٧/٨٦، والمجموع شرح المهذب ٣/٢٩٠ والعزيز شرح الوجيز ٤/٣٦٣الحاوي : ينظر  )3(

 .٢/٢٥٠اية المحتاج  ونه١٢٤-٣/١٢٣خلافيات البيهقي 

 ).٣/٣٠(المغني :   ينظر)4(



 ٢١٩

 :فمن نصوص المالكية

لم تحج قط إنها إن لم يكن لهـا في الصرورة من النساء التي : قال الإمام مالك رحمه االله

ذو محرم يخرج معها أو كان لها، فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريـضة االله عليهـا في 

 .الحج لتخرج في جماعة النساء

 :ومن نصوص الشافعية

 مـا يـدل عـلى أن   كان فـيما يـروى عـن النبـي وإذا«: قال الإمام الشافعي رحمه االله

الراحلة، وكانت المرأة تجدهما، وكانت مع ثقة من النساء وفي طريـق مأهولـة السبيل الزاد و

 لم  آمنة، فهي ممن عليها الحج عندي، واالله أعلم، وإن لم يكن لها ذو محرم، لأن رسول االله 

  »يستثن فيما يوجب الحج إلا الزاد والراحلة

أن المحـرم : روايـة ثالثـةوعنـه «:  قال ابن قدامة- رحمه االله-وهو رواية للإمام أحمد

ًهل يكون الرجل محرمـا لأم : سمعت أحمد يسأل: ليس بشرط في الحج الواجب قال الأثرم

أما في حجة الفريضة، فأرجو لأنها تخـرج إليهـا مـع النـساء : امرأته يخرجها إلى الحج؟ فقال

 .»مع كل من أمنته أما في غيرها فلا

يما نقله عنه تلميـذه صـاحب الفـروع، حيـث ف: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
متوجه في كـل سـفر  إن هذا: وعند شيخنا تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال«: قال

 .»طاعة كذا قال
                                                

 .٤٢٦، ١/٤٢٥الموطأ :  ينظر)1(
 .٥/٣٨الأم : ينظر) 2(

 .٣/٣٠: المغني: ينظر) 3(

 .٨/٧٨ والإنصاف مع الشرح الكبير ١٧١، والاختيارات صـ٣/٣٣٥الفروع : ينظر) 4(



  ٢٢٠
 :أدلتهم

 :استدلوا بالسنة والأثر والمعقول
 :استدلالهم من السنة: ًأولا

 : الدليل الأول-١

 .M¢    ¡  �   ~  }  |¥             ¤  £   L  -قال االله عز وجل
ُالـزاد : (سئل الرسول صلى االله عليه وسلم عن هذه الآية فقيل له وما السبيل؟ قـال َّ

ُوالراحلة َ ِ َّ َ.( 
 :وجه الدلالة من الحديث

أن الرسول صلى االله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، فالزيـادة عـلى مـا 
 .لم زيادة لا دليل عليهاذكره رسول االله صلى االله عليه وس

ُلا تمنعـوا : ( عن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال-٢ َ ْ َ َ

َإماء االلهِ مساجد االلهِ ِ َ َ َ َ ِ(. 

 أمــر ألا تمنــع النــساء مــن الــذهاب إلى  أن الرســول : وجــه الدلالــة مــن الحــديث

اب أولى ألا تمنـع النـساء مـن الـذهاب إلى المساجد مع كون الجماعة لا تجب عليهن، فمـن بـ

 .ًالحج، وإن لم تجد محرما؛ لأن الحج فرض عين

                                                
 ).٩٧(سورة آل عمران آية ) 1(
 .٣/١٢٤خلافيات البيهقي مختصر :  وينظر٢٠سبق تخريجه في صـ) 2(
رواه البخـاري في كتــاب الجمعـة، بــاب هــل عـلى مــن لم يـشهد الجمعــة غــسل مـن النــساء والــصبيان ) 3(

، ومسلم في كتاب الصلاة باب خروج النـساء إلى المـساجد إذا لم يترتـب )٩٠٠( ح١/٢٨٦وغيرهم 
 ).٤٤٢( ح١/٣٢٧عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة 

 .٣/١٢٤ات البيهقي مختصر خلافي: ينظر) 4(



 ٢٢١

ُبيـنما أنـا عنـد النبـي صـلى االلهُ عليـه وسـلم إذ أتـاه  : ( قال عن عدي بن حاتم -٣ َ ْ َ ْ ََ َ ََ َْ َّ َِ َ َ ِّ َِ َِ َّ ِ َّ ْ

ا إليـ َ ا إليه الفاقة، ثم أتاه آخـر فـشك َ ْرجل فشك ُ ْ َُ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ٌِ َِ َُ َّ ََ َ َ َه قطـع الـسبيل، فقـالِ َ َ ْ َِ َ ََّ َ يـا عـدي هـل رأيـت :ِ َْ ُّ ََ َ ْ َ ِ

ُالحيرة؟ قلت ْ ُ َْ َ
ُلم أرها وقد أنبئت عنها، قال: ِ ْ فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحـل مـن : َ

 .)الحديث.. ًالحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا االله

 الزمان أن تخرج المرأة إلى الحـج بغـير أنه أخبر أن من استقامة: وجه الدلالة من الحديث

 .خفار، ولو كان ذلك غير جائز لكان الزمان بفعله غير مستقيم

 :استدلالهم من الأثر: ًثانيا

  .موليات له ليس معهن محرم  عن نافع قال كان يسافر مع عبداالله بن عمر -١

ي يفتـي أن المـرأة لا  عن عمرة أن عائشة رضي االله عنها أخبرت أن أبا سـعيد الخـدر-٢

 .تسافر إلا مع محرم، فقالت ما كلهن من ذوات محرم

أحجوا هذه الذرية، ولا تأكلوا أرزاقهـا  «:  أنه قال ما روى عن عمر بن الخطاب -٣

 .»وتدعوا أرباقها في أعناقها

                                                
) ٣٥٩٥(ح ٢/٥٢٧رواه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب، باب علامـات النبـوة في الإسـلام )  ١(

  .٥/١٢٥ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٢٧٥/٣٧٨واللفظ له، وأحمد في المسند 

  .٤/٣٦٤الحاوي :   ينظر)٢(

ا الباكـستاني في مـا صـح مـن آثـار ، وصـححه زكريـ٦/٤٨  أخرجه سعيد بـن منـصور كـما في المحـلى )٣(

 .الطبعة الجديدة) ١٩٤٢( رقم ٢/٢٠٨الصحابة في الفقه 

 ٢/٢٠٨، وصححه زكريا غلام الباكستاني في ما صـح مـن آثـار الـصحابة ٥/٢٢٦  أخرجه البيهقي )٤(

 .الطبعة الجديدة) ١٩٤٣(رقم 

  .٢٠٢  رواه ابن أبي شيبة في المصنف القسم الأول من الجزء المفقود ص)٥(



  ٢٢٢

 :وجه الدلالة من هذه الآثار

 . يشترط في إخراجهن ذا محرمأنه أمر بالإذن للنساء في الحج، وأن لا يمنعن منه، ولم

 :استدلالهم بالمعقول: ًثالثا

ً أن كل عبادة لم يكن المحرم شرطا في وجوبها لم يكن المحرم شرطا في أدائهـا كـسائر -١ ً

 .العبادات 

  : من استدلالات الشافعي -٢

 إذا ادعى عند الحاكم على امرأة غائبة دعوى فإن الحاكم يبعث إليهـا ليحـضرها وإنأنه 

يكن لها محرم إذا كانت ممن تـبرز، فـإذا وجـب عليهـا الخـروج بـلا محـرم في حـق لا يتحقـق 

ًوجوبه عليها إذ يكون مبطلا في الدعوى عليها، فلأن يجب في حق يتحقـق وجوبـه عليهـا، 

 .أولى

 أن المرأة إذا أسلمت وهـي في دار الحـرب ، أو كانـت مأسـورة في دار الحـرب، فإنـه -٣

 .وج والسفر إلى بلادها، أو بلاد المسلمين، ولو لم يكن معها محرميجب عليها الخر

 :مناقشة أدلتهم

 :مناقشة أدلتهم من السنة

 :مناقشة الدليل الأول: ًأولا

 . سبق وأن نوقش في أدلة القائلين بأن إمكان المسير وتخلية الطريق شرطان للأداء

                                                
 .٤/٣٦٤الحاوي : ينظر) 1(

  .٤/٣٦٤الحاوي : ينظر)  ٢(

  .٧/٨٦المجموع شرح المهذب :   ينظر)٣(



 ٢٢٣

 :مناقشة الدليل الثاني: ًثانيا

َّبيوتهن خير لهن«: ل قال الرسو: أن يقال ُ ٌ«.  فلو جاز لها الخروج بغـير محـرم لكـان 

ًالخروج خـيرا مـن كونهـا في بيتهـا؛ لأنهـا تخـرج لأداء الفـرض، عـلى أنـا نمنعهـا عـلى صـفة 

ًونبيحها على صفة أخرى، ولا يكون هذا منعا من المسجد حائضا ويباح طاهرا ً ً.  

 :مناقشة الدليل الثالث

خبر أنها تخرج ليس فيه دلالة على أن لهـا أن تخـرج، وإنـما قـصد الإخبـار  أكون النبي 

عما  يؤول إليه حال الناس من الأمن وزوال الخوف وطيب الزمان، حتى لو خرجت المرأة 

 .وحدها لم تخف إلا االله، ولا دلالة في ذلك على جواز خروجها بغير محرم

 :مناقشة الآثار

 . هو محرمهن ليات ابن عمرفمو  بالنسبة لأثر ابن عمر 

 .   فليسا صريحين في خروج المرأة للحج بدون محرم أما أثر عائشة وعمر 

 :مناقشة أدلتهم من المعقول

 :مناقشة الدليل الأول

أن سائر العبادات لا تعلق للمحرم بأدائها فلم يشترط فيها، وهذه العبادة للمحرم فيها 

 .متى انفردت بالسفر، فلذلك شرط فيهاتعلق، ألا ترى أنها تخاف على نفسها 

                                                
، )٥٦٧(ح ١/٣٨١  رواه أبو داود في سننه كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النـساء إلى المـسجد )١(

  .١/١٦٩صحيح سنن أبو داود : ينظر. والحديث صححه الألباني

  .١١٠ الكبير التعليق:   ينظر)٢(

  .٧/٨٦المرجع السابق والمجموع :   ينظر )٣(



  ٢٢٤
 :مناقشة الدليل الثاني

ًأن حضورها إلى الحاكم وإن كان سفرا بدون محرم فلأجل أن ذلـك حـق للآدمـي، فهـو 
 .أغلظ، وهذا حق االله تعالى فهو أضعف

 :مناقشة الدليل الثالث
س لهـا أن أن الهجرة آكد من الـسفر للحـج، بدلالـة أن لهـا أن تهـاجر وهـي معتـدة، ولـي

تخرج إلى الحج وهي معتدة، وبدلالـة أنـه لا يعتـبر في حقهـا زاد وراحلـة، ويعتـبر في الحـج، 
ولأن المهاجرة تخاف على نفسها من المقام بين المشركين، فجـوز لهـا الخـروج، وهـذه تخـاف 

 .على نفسها من الخروج؛ لأنها تصير معرضة للأجانب، وليس معها من يدفع عنها
اعتبار المحرم من السبيل . 

إلا أن أصحاب هذا القـول اختلفـوا هـل المحـرم شرط للوجـوب أم شرط لـلأداء عـلى 
 :قولين

 . أن المحرم شرط للوجوب:القول الأول
 .، ومتقدمي الحنفيةقال به الحسن والنخعي وإسحاق وابن المنذر

 .»رمومن شرط الوجوب على المرأة أن تجد المح«:  قال الدبوسي
 .وهو المذهب عند الحنابلة

                                                
  .١١٠٢التعليق الكبير :   ينظر )١(
  .٨/٨٢، والشرح الكبير ١١٠٢التعليق الكبير :   ينظر)٢(
  .٨/٧٧الشرح الكبير :   ينظر )٣(
، ٢/٤١٩ والهداية مـع فـتح القـدير ٢/٥٨ ومختصر اختلاف العلماء ٥٩مختصر الطحاوي ص:   ينظر)٤(

  .٣/٥٣٤ ورد المحتار على الدر المختار ١/١٤٠، والاختيار لتعليل المختار ٤٢٠
 .١٣٠الأسرار صكشف   ينظر )٥(
، والهدايـة لأبي ٩٦، والجامع الـصغير للقـاضي أبي يعـلى ص١٦٢الإرشاد لابن أبي موسى ص:   ينظر)٦(

 ١/٢٣٣، والمحـرر ٥٤ وعمـدة الفقـه لابـن قدامـة ص٩٩ والتذكرة لابـن عقيـل ،١/٨٩الخطاب 
 .١/٢١٩والرعاية الصغرى 



 ٢٢٥
ــرداوي ــال الم ــذهب «: ق ــذا الم ــا ه ــود محرمه ــرأة وج ــلى الم ــج ع ــوب الح ــشترط لوج وي

 .»ًمطلقا
 :أدلتهم

  : بالسنةاستدلوا
ًورد في السنة عددا من الأحاديث الدالـة عـل وجـوب المحـرم، وهـذه الأحاديـث عـلى 

 :قسمين
 . عامة وشاملة لكل سفرقسم منها لم تحدد فيها مدة السفر، فتكون

ًومنها أحاديث جاءت بتحديد المدة، إلا أن تحديد المدة جاء مختلفـا في هـذه الأحاديـث، 

 .فأكثر ما ورد في تحديد المدة ثلاثة أيام وأقلها ليلة

 . الأحاديث التي لم تحدد فيها مدة:القسم الأول
َّلا يخلــون ر«:  يقــول أنــه ســمع رســول االله عــن ابــن عبــاس  -١ َُ ْ  إلا ٌجــل بــامراةَ

ومعها   ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقـال يـا رسـول 
انطلــق : االله إن امـرأتي خرجــت حاجــة وإني اكتتبــت في غــزوة كــذا وكــذا، قــال

 .»فحج مع امرأتك

لا تسافر المرأة إلا مع ذي محـرم، ولا يـدخل عليهـا رجـل إلا ومعهـا «:  ولفظ البخاري

قال رجل يا رسول االله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج محرم، ف

 .»اخرج معها: فقال

                                                
  .٨/٧٧الانصاف :   ينظر)١(

  رواه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجـة أو )٢(

ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب سـفر المـرأة ) ٣٠٠٦( ح ٢/٣٥٩كان له عذر هل يؤذن له؟ 

 .واللفظ له ) ١٣٤١( ح ٢/٩٧٨مع محرم إلى الحج وغيره 

 ).١٨٦٢(، ح ٢/١٩  رواه البخاري في صحيحه في كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء )٣(



  ٢٢٦
 :الأحاديث المحددة بالمدة: القسم الثاني 

ــن عمــر -٢ ــال رســول االله :  قــال عــن اب ــا ذو   «ق ــا إلا ومعه ًلا تــسافر المــرأة ثلاث ُ َُ ُ َِ

َمحرم ْ َ«. 
ُّلا يحل «:  وفي لفظ لمسلم-٣ ِ ٍ لامـرأة تـؤمن بـااللهَِّ واليـوم الآخـر أن تـسافر مـسيرة يـوم َ ِْ َ ْ َ َ َُ ُ َُ

ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َ َ ْْ ْ ََ َِ ِ ْ
ٌوليلة إلا ومعها حرمـة َّ َ ََ ْ َُ َ َ َ ْ ٍَ
 «. 

ِنهى أن تسافر امرأة مسيرة يومين، أو ليلتـين، : ( أن النبي وعن أبي سعيد الخدري  ِْ ْ َ َ َ ْ ََ َ ٌ َُ َْ َ ْ ََ ََ
ِ ِِ

َإلا ومعها زوجها أو َ ََ َّ ٍ ذو محرمِ َ ْ َ  .) منهاُ
ُلا يحـل لامـرأة تـؤمن بـااللهِ    «: قـال رسـول االله :  قـال وعن أبي سعيد الخـدري -٤ ِ ٍُ ُ

ًواليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوهـا أو ابنهـا أو زوجهـا  َ َ َ َ ُ ً َ ِْ َِ ٍ َِ َ َ ُ َ ِ

 .»أو أخوها أو ذو محرم منها
ِلا يحل  لامـرأة تـؤمن بـااللهِ واليـوم الآخـر   « :قال  أن رسول االله   عن أبي هريرة-٥ ِ ُ ٍ ُ

َتسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرمها ِ ِ ِِ َ َُ َ ُ َ«. 

                                                
) ١٠٨٧( ح ١/٣٤١ رواه البخاري في صحيحه في كتاب تفسير الـصلاة بـاب في كـم يقـصر الـصلاة )١(

 ).١٣٣٨( ح ٢/٩٧٥ومسلم في صحيحه في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره 

 .التخريج السابق في صحيح مسلم :   ينظر )٢(

ومـسلم في ) ١٨٦٤( ح ٢/١٩  رواه البخاري في صحيحه في كتاب جـزاء الـصيد بـاب حـج النـساء )٣(

 ).٨٢٧٠( ح ٢/٩٧٦صحيحه في كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 

في كتاب الحج بـاب سـفر المـرأة مـع محـرم إلى الحـج ، ومسلم في صحيحه ٣/٥٤  رواه أحمد في المسند )٤(

ــرم ) ١٣٤٠( ح ٢/٩٧٧وغــيره  ــج بغــير مح ــاب في المــرأة تح ــاب المناســك، ب ــو داود في ســننه كت وأب

 ) .١٧٦٦( ح ٢/٣٤٨

) ١٠٨٨(ح ١/٣٤٢  رواه البخاري في صحيحه في كتاب تقصير الصلاة بـاب في كـم يقـصر الـصلاة )٥(

 ح ٢/٩٧٧كتــاب الحــج، بــاب ســفر المــرأة مــع محــرم وغــيره واللفــظ لــه، ومــسلم في صــحيحه في 

)١٣٣٩.( 



 ٢٢٧

ِلا يحل  لامرأة تؤمن بااللهِ واليوم الآخـر   تـسافر مـسيرة يـوم إلا «  :  وفي لفظ لمسلم-٦ َِ َُ
ِ ِ ٍَ ُ َ ِ ُ ُ

 .»مع ذي محرم

 .)يريد(داود  وفي رواية لأبي -٧

 :وجه الدلالة من هذه الأحاديث

ً في تحريم سفر المرأة بغير محرم، ولم يخصص سفرا عـن سـفر،  هذه نصوص من النبي 

مع أن سفر الحج من أشهرها وأكثرها، فلا يجوز أن يغفله ويهمله ويـستثنيه بالنيـة مـن غـير 

 سأله ذلك الرجل عـن سـفر   منه دخول سفر الحج في ذلك لمالفظ، بل قد فهم الصحابة 

الحج، وأقرهم على ذلك، وأمره أن يسافر مـع امرأتـه ويـترك الجهـاد الـذي قـد تعـين عليـه 

بالاستنفار فيه، ولـولا وجـوب ذلـك لم يجـز أن يخـرج سـفر الحـج مـن هـذا الكـلام، وهـذا 

ر في ًأغلـب أسـفار النـساء، فــإن المـرأة لا تـسافر للجهـاد ولا في التجــارة غالبـا، وإنـما تــساف

  . جهادهنالحج، ولهذا جعله النبي 

 

                                                
 .التخريج السابق في صحيح مسلم :   ينظر )١(

ــك )٢( ــاب المناس ــننه في كت ــو داود في س ــرم ) الحــج(  أخرجــه أب ــير مح ــج بغ ــرأة تح ــاب في الم  ح ٣/٣٤٧ب

 .وابن حبان في صحيحه) ١٧٢٥(

 ٤٣٩-٥/٤٣٨ان في كتاب الصلاة، فصل في سـفر المـرأة الإحسان في تقريب صحيح ابن حب:           ينظر

إسـناده صـحيح غـير إبـراهيم بـن «: ً، قال شعيب الأرناؤوط معلقـا عـلى هـذا الحـديث)٢٧٢٧(ح 

: إلا أن الألباني قال عن هـذه الروايـة شـاذة، ينظـر» الحجاج السلمي فقد روى له النسائي وهو ثقة

  .١٣٧ضعيف سنن أبي داود ص 

 .١/١٧٥ح العمدة شر:   ينظر )٣(



  ٢٢٨

 :مناقشة الأدلة

نوقشت هذه الأدلة  بأن هذه الأحاديث محمولة على السفر المباح دون الواجـب، وإذا لم 

 .يحصل الأمن إلا به

 :الاعتراض عليه

أن هذا التخصيص لا دلالة عليه، مع أن ظاهره يقتضي السفر الـذي يجـوز لهـا الخـروج 

 .ود المحرم أذن لها بالخروج أو لم يأذن لها، وهذا لا يكون إلا في سفر الفرضمنه بوج

 . أن المحرم شرط للأداء:القول الثاني

 .قال به بعض فقهاء الحنفية: وهذا القول

وجود المحرم للمرأة مـن شرائـط الوجـوب أو الأداء، والـذي يـترجح «: قال ابن الهمام

 .»كونه شرط أداء

 .»وصحح قاضي خان وغيره أنه من شرائط الأداء«: اسك ملا على القارئقال في من

 .وهو رواية عن الإمام أحمد، قال بها بعض فقهاء الحنابلة

                                                
 .٣/١٠٩٥، والتعليق الكبير ٤/٣٦٤الحاوي :   ينظر )١(

 .٣/١٠٩٥التعليق الكبير  :   ينظر )٢(

، ولبـاب المناسـك وعبـاب المـسالك ٢/٥٥٣، والبحـر الرائـق ١/١٤٩المسالك في المناسـك :   ينظر )٣(

 .٢٩، وغنية الناسك في بغية المناسك ص٦٤ص

 .٢/٤١٦فتح القدير :   ينظر )٤(

 .٥٧ص:   ينظر )٥(

 والإنـصاف مـع الـشرح الكبـير ٢/١٠٢ والمبـدع ٣/٣٧، وشرح الزركـشي ٣/٢٣٥الفـروع:   ينظر )٦(

 .٣/٥٢٥ وفتح الملك العزيز بشرح الوجيز ٨/٧٧



 ٢٢٩
م مـــن شرائـــط لـــزوم الـــسعي دون أن المحـــر وعـــن أحمـــد «: قـــال ابـــن قدامـــة

 .»الوجوب
رجـل لـيحج عنهـا، تـدفع إلى : عن امرأة ليس لها محرم قال«: ونقل إسحاق بن إبراهيم

 .»ًإذا كانت قد يئست من المحرم فأرى أن تجهز رجلا يحج عنها: فقال
 :أدلتهم

يستدلون بأدلة القائلين بأن المحـرم شرط للوجـوب، إلا أنهـم صرفـوا هـذه الأدلـة مـن 
 ُ سئل عن ما يوجب الحج؟ الوجوب إلى الأداء، وذلك لأن النبي 

 .عة بذلك، فلا يجوز الزيادة على ذلكفقال الزاد والراحلة، وفسر الاستطا
 :نوقش هذا الاستدلال

إن وجــوب الحــج عليهــا يتعلــق بوجــود الــزاد والراحلــة، والمحــرم شرط لحــال الــسفر 
ًلو وجدت زادا وراحلة وجب عليها الحج، فإن كانت معتدة لم : وجواز الخروج، كما تقول

واز الخروج لا في الوجوب، وكذلك ًيجز لها أن تخرج، فجعلنا خلوها من العدة شرطا في ج
 .المحرم

 

ــترجح  ــم –ي ــرم شرط في – واالله أعل ــأن المح ــائلين ب ــاني الق ــول الث ــحاب الق ــول أص  ق

 :الوجوب، وسبب الترجيح ما يلي

 النظر المقصدي في إيجاب المحرم في الحـج، حيـث قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ً:أولا

 :رحمه االله

                                                
 .٥/٣٠المغني :   ينظر )١(

 ) .٩٠٥( س ١/١٧٨  في مسائله)٢(

 .١/١٧٠شرح العمدة :   ينظر )٣(

 .٣/١٠٩٩  الكبيرالتعليق:   ينظر )٤(



  ٢٣٠

ا اشترطه االله ورسوله أحق وأوثق، وحكمته ظاهرة، فإن النـساء لحـم عـلى فاشتراط م«

وضم إلا ما ذب عنه، والمرأة معرضة في السفر للصعود والنزول والـبروز، محتاجـة إلى مـن 

ِّيعالجها ويمس بدنها، تحتاج هي ومن معها من النساء إلى قيم يقوم عليهن، وغير المحرم لا 
إن القلوب سريعة التقلب والشيطان بالمرصـاد، ولـيس يـشبه يؤمن ولو كان أتقى الناس، ف

أمر الحج الحقوق التي تجب عليها؛ لأن الحقـوق لازمـة واجبـة مثـل الحـدود ومـا أشـبهها، 

ًوأمر النساء صعب جدا؛ لأن النساء بمنزلة الشيء الذي يذب عنـه، وكيـف تـستطيع المـرأة 

 .»ن الحوادث؟أن تحج بغير محرم؟ فكيف بالضيعة وما يخاف عليها م

 القائلون بجواز خروج المرأة بـدون محـرم، وأنهـا تخـرج مـع امـرأة أو نـساء ثقـات :ًثانيا

 كالحج أو – أي النفل –وهم المالكية والشافعية منعوا خروجها بدون محرم في سفر الطاعة 

العمرة، وكذلك منعها من السفر المباح، فهم قصروا الجواز في صورة واحـدة فقـط، وهـي 

 .از خروجها في حج الفرض، وهذا التفريق لا دليل عليهجو

ً أن أدلــة القــائلين بــأن المحــرم شرط في الوجــوب أظهــر وأقــوى نــصا في المــسألة، :ًثالثــا

ًحيث لا تجد لهم دليلا ظاهرا يمكن أن يستمسك به، : بخلاف أدلة أصحاب القول الأول  ً

 .واالله أعلم

 

ًكان المرأة أن تخرج إلى الحج مع نـساء ثقـات إذا لم تجـد محرمـا، على القول الأول بأنه بإم

 .فعلى هذا القول المجال للمرأة أوسع من غيره من الأقوال بخروجها إلى الحج

                                                
 .١٧٧-١/١٧٦شرح العمدة :   ينظر )١(



 ٢٣١

وإنما ثمرة الخلاف تظهر كما سبق ذكره في المبحث الأول بين القائلين بأن تخلية الطريـق 

 للأداء؟  وإمكان المسير هل هما شرطان للوجوب أم شرطان 

ًفالقائلون بأن المحرم شرط للوجوب فإن المرأة إذا لم تجد محرما حتـى يئـست، أو ماتـت 

إن المحـرم : فإنه لا يجب عليها شيء، بمعنى أنه لا يخرج من تركتها من يحج عنها، ومن قال

  .شرط للأداء، فإن المرأة إذا يئست أو ماتت، فإنه يخرج من تركتها من يحج عنها

 .   أعلمواالله 

* * * 

                                                
 .٢/٣١٦الممتع شرح المقنع :   ينظر )١(



  ٢٣٢

 

 

 

  
 

بعد عرض أقوال الفقهاء في مسائل النيابة، يتبين أن ما تكلم عنه الفقهـاء في بعـض 

اعة قد تغير في الوقـت الحـاضر، فقـد كـان الحجـاج في الـزمن الشروط التي تتعلق بالاستط

الماضي إذا أرادوا الحج تأهبوا لسفر شـاق، وغايـة بعيـدة، وتـزودوا لـشهور عـدة، ووطنـوا 

أنفسهم على ما يلاقون من المشقات والشدائد والأخطـار، مـع سـوء الأحـوال الـصحية في 

ريق في كل مرحلـة وكـل حـين، الطرق، أو في مجامع الحج، والتعرض للصوص وقطاع الط

وبموجب هذه الأسباب التي تأتي في بعض الأزمنة أفتى بعض العلـماء بـسقوط الحـج عـن 

 .أهالي تلك النواحي التي تتعرض للأخطار

عـن بعـض العلـماء سـقوط فريـضة الحـج في بعـض الأزمنـة : حيث ذكر ابـن الهـمام

 : ًقائلا

: أهل بغداد، وقال أبـوبكر الإسـكافيقد أفتى أبو بكر الرازي في سقوط الحج عن «

لـيس «: قاله سنة ست وعشرين وثلاثمائة، وقـال الثلجـي» لا أقول الحج فريضة في زماننا«

                                                
  لا يعني في هذا الفصل أن ما تكلم فيه الفقهاء في السابق مـن أحكـام النيابـة لا وجـود لـه في الوقـت )١(

أثـره الحاضر، وإن كلامهم قد انتهى ولا عبرة به، وإنما مقصود الكـلام هـو واقـع الوقـت الحـاضر و

 .واالله أعلم . على النيابة، وإن المستقبل بيد االله سبحانه وتعالى لا يعلمه إلا هو

 .٤/١٣١٣المختار من الرحلات الحجازية :   ينظر )٢(



 ٢٣٣

على أهل خراسان حج منذ كـذا وكـذا سـنة كـان وقـت غلبـة النهـب والخـوف في الطريـق، 

رأى الـصفار عـدم فـرض : وكذا أسقطه بعضهم من حين خرجت القرامطة، حتى إنه قـال

 .»لحج من عشرين سنة حين خرجت القرامطةا

عن أبي الوليد أنه أفتـى بـسقوط الحـج عـن أهـل الأنـدلس، : وكذلك نقل الحطاب

وأن الطرطوشي أفتى بأنه حرام على أهل المغرب، وإن غر وحـج سـقط فرضـه ولكنـه آثـم 

جـد، بما ارتكب من الغرر، وذكر عن مدخل ابن طلحة أن السبيل السابلة اسـم لا يكـاد يو

لقيت في الطريق ما اعتقدت أن الحج معه ساقط مـن أهـل المغـرب بـل : ثم ذكر عنه أنه قال

 .حرام

وأقل من القليل الذين يحجون على هـوادج مـن أهـل المـؤن «: وقال الأديب العقيلي

وميسوري الحال مع ما يعانون من مشاق الـرحلات الطويلـة، فحجـاج نجـد قـد تـستغرق 

 نجد إلى مكـة، أمـا حجـاج الـيمن فـأكثريتهم مـشاة، والأقـل عـلى ًرحلتهم شهرا من أقصى

ًالحمير أو على البغال، وقـد تـستغرق الرحلـة عـشرين أو خمـسة وعـشرين يومـا، وبالنـسبة 

ًلمنطقة جازان فالمسافة تقطع في خمسة عشر يوما على الحمير والجمال، وقد أخـبرني مـن حـج 

ً شخــصا، ٣٥مــن أهــل بلــده عــددهم هـــ مــن أهــالي أبي عــريش مــع جماعــة ١٣٤٦في ســنة 

وعندما رجع إلى بلده من الحج خرج أهله وأهل الحجاج يـستقبلونهم خـارج المدينـة، فـإذا 

 .هو بمفرده، والبقية اجتاحهم الوباء في تلك السنة في الحج

                                                
 .٢/٤١٨فتح القدير :   ينظر )١(

  .٤٥٦-٣/٤٥٥  في مواهب الجليل )٢(

 .١٣٦٥، ٤/١٣٦٤المختار من الرحلات الحجازية :   ينظر )٣(



  ٢٣٤

أي -هـي القوافـل - فكانت وسائل النقل التي كانـت تـستخدم  في العصرالـسابق 

ن الشراعية التي تقطع المسافات المتباعـدة في الأزمنـة الطويلـة حتـى  أو السف–قافلة الجمال 

 في ركـوب البحـر لأجـل تصل إلى الديار المقدسة، حتى أنه حـصل خـلاف بـين الفقهـاء

أداء الحج؛ لأن ركوب البحر في الزمن السابق يخشى منه الهلاك، وهـذه الوسـائل المـذكورة 

 وحلـت محـل وسـائل النقـل القديمـة، وسـائل ًلم تكن تستخدم منذ أكثـر مـن سـتين عامـا،

حديثة من طائرات وبواخر وسيارات كبيرة أو صغيرة، وكلها وسائل نقل مريحة مع تعبيـد 

جميع الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، وتوفر أسباب المعيشة كـل ذلـك يحـصل في أجـواء 

ى بلغ عدد الحجـاج في آمنة مستقرة مما جعل أعداد الحجاج تزيد في كل عام عن سابقه، حت

السنوات الأخيرة أكثر من مليوني حاج، وكذا توفر المستشفيات والأجهزة الطبيـة في تلـك 

المشاعر، والتنظيم لسير الحجاج في المراكب الكبيرة والصغيرة داخل المشاعر إلى غـير ذلـك 

تـأثير في من الأسباب المعينة على راحة الحجاج، ولهذه الأسباب وغيرها في الوقت الحاضر 

 .بعض شروط الاستطاعة

 

  
ًسبق الكلام فيما إذا كان مريـد الحـج معـضوبا، أو نـضو الخلقـة، أو المـشلول الـذي 

ًتعيقه الحركة ونحوهم إذا كانوا مستطيعين ماليا أنـه يجـب علـيهم أن ينيبـوا غـيرهم لـيحج 

 . على قول الجمهور–عنهم 

                                                
 . فقد ساق أقوال العلماء في المسألة وأدلتهم ٨٥-٧/٨٣على سبيل المثال المجموع : ظر   ين)١(

 .  سبق الكلام على هذه المسألة في المبحث الخامس من الفصل الأول)٢(



 ٢٣٥

 . وسبب النيابة أنهم لا يستطيعون الركوب، أو الاستواء على الراحلة

ًولما حلت هذه المراكب الحديثة محـل المراكـب القديمـة صـار مـن النـادر جـدا أن لا 

ًيستطيع أحد الركوب عليها على أي صفة كان جسمه، فإذا كان مستطيعا ماليا ولو كـان في  ً

كـة، فإنـه يجـب عليـه الحـج، ولا ينيـب غـيره؛ لأنـه جسمه بعض العلل التي تعيقه عن الحر

ًوالحال هذه يعد مستطيعا بدنيا وماليا ً ً. 

 أن كـل إنـسان يطيـق الركـوب وقد ذكر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 

ُفي هذه الأزمنة في معرض جوابه عن إحدى الفتاوى، حيث سئل عن امرأة فقـيرة كفيفـة لم 

 واليوم –أما حجة الإسلام إذا كانت تطيق الركوب « : تحج فهل يحج عنها؟ فأجاب 

  .» فلا بد أن تحج بنفسها–كل يطيق الركوب 

لمـا تـوفرت وسـائل النقـل الحديثـة أصـبحت وسـائل : ولا يعترض معترض بقولـه

المشاعر المقدسة تزدحم بعدد من الحجاج يبلغ تعدادهم في هذا الـزمن أكثـر مـن المليـونين، 

د في السنوات القادمـة، وفي مثـل هـذا الازدحـام لا يـستطيع المعـضوب مع ازدياد هذا العد

 .ومن كان على شاكلته أن يؤدي الحج بيسر وسهولة

أنـه بإمكـان المعـضوب ومـن هـم عـلى شـاكلته أن : فإنه يجاب عن هـذا الاعـتراض

يؤدوا فروض وواجبات الحج كذلك بيسر وسهولة، حيـث وفـرت لهـم الوسـائل الخاصـة 

ُعند الطواف يحملون ويقادون بعربات خاصة، ويجلسون على كراسي خاصة،  بهم؛ إذ إنهم  ُ

وكذا السعي فإنه يسعى بهـم بعربـات يقـادون بهـا، وأمـا رمـي الجمـرات فمـن اسـتطاع أن 

                                                
  .١٦٧الفتاوى السعدية ص:   ينظر )١(



  ٢٣٦

يرمي منهم بنفسه رمى، وإلا جازت له النيابة، هذه هي الأعمال التي تحتاج إلى عمل بـدني، 

 عمـل بـدني، كـالوقوف بعرفـة، والمبيـت بمزدلفـة ونحـو أما بقية أفعال الحج فلا تحتـاج إلى

 .  ذلك

 

  
 

إمكـان المـسير يكـون الاسـتعداد فيـه للحـج قبـل وقتـه بأشـهر عديـدة في الـسنوات 

كلـه الماضية، حيث يختلف فيها الحال من بلد إلى بلد حسب القرب والبعد عن مكة، وهذا 

قد تغير في هذا الزمن، ففي خلال ساعات قليلة ينتقل  الحجاج من بلدانهم إلى مكة، حتـى 

 .أن بعض الحجاج لا يسافر من بلده إلى مكة إلا في يوم عرفة عبر الطائرة

                                                
التي يـستخدمها   كشفت إحدى الدراسات المعنية بالاستطاعة الاقتصادية للحجاج ان وسيلة السفر )١(

ًالحجاج في المجيء إلى مكة سواء أكانت جوا أو برا أو بحرا هـي أن  ً مـن الحجـاج يـستخدمون % ٩٠ً

يــستخدمون وســيلة النقــل الـبري أو البحــري، وقــد حــددت الدراســة % ١٠وسـيلة الطــيران، وأن 

خـرى، الاستطاعة المالية لبعض الدول، حيث وجدت التباين في قـيم حـد الاسـتطاعة مـن دولـة لأ

ًهـ كان النصيب الأعلى لحد الاسـتطاعة للحـاج الـذي يـأتي مـن نيجيريـا جـوا ١٤٢٠ًفوفقا لبيانات 

ً ريــالا ســعوديا٩٠٥٣( ً ريــالا ٣٠٨٥(ً، بيــنما كــان أدنــى حــج للحــاج الــذي يــأتي مــن ســوريا بــرا )ً

 .الخ الدراسة... ًشاملا زيارة كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة) ًسعوديا

في مجلـة الحـج والعمـرة في » التقـدير الاقتـصادي لحـد الاسـتطاعة في الحـج«: ض لبحـث عر: ينظر

هـ والبحث قام به الدكتور عبد القادر بن محمـد عطيـة، وأحمـد بـن حـسن ١٤٢٣جمادى الأولى عام 

 .الحسني المقدم لمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج في جامعة أم القرى



 ٢٣٧

 فهـو متـوفر بحمـد االله في بـلاد المملكـة؛ فيـأمن – وهـو تخليـة الطريـق –أما الأمـن 

 . وعرضهالإنسان فيه على نفسه وماله

والناس في إقامتهم بمكة، وسيرهم إلى «: عبد الوهاب عزام: قال الأستاذ الدكتور 

منــى وعرفــات، وســفرهم إلى جــدة والمدينــة يرتحلــون بالليــل والنهــار آمنــين مطمئنــين لا 

يخافون على نفس ولامال، ويظفرون بطمأنينة لا يظفـرون بمثلهـا في الـبلاد الأخـرى، ولا 

إن الأمن في بلاد الحجـاز اليـوم لا يظفـر إنـسان في غـيره مـن بـلاد : وليغلو في الحق من يق

ًالعالم، فإذا خرج الرجل الفرد يملأ جيوبه الـذهب يقطـع الطريـق بـين مكـة والمدينـة نهـارا 

ًوليلا ليس معه رفيق ولا حارس، ولم يخش على نفسه ولا ماله، وأحاط به الأمـن في يقظتـه 

سمع به ولا نسمع به اليوم في قطر من أقطار العالم المتمـدن أو ونومه، وليله ونهاره، أمر لم ن

 .»المتوحش

وبهذا يتبين أن هذين الشرطين لا وجود لهما في الوقت الحاضر، وهو أنـه لـو فـرض 

ًأن رجلا امتلك مالا قبل أيام الحج بقليل، وقد توفرت فيه شروط الحج ثم لم يـؤد الحـج في  ً

نه يبقى في ذمته، وهو أن يحج عنه من تركته إذا لم يوص كـما تلك السنة ثم مات بعد ذلك فإ

قاله الشافعية والحنابلة، أما إذا أوصى فإنه يخرج من تركتـه، وهـذا باتفـاق الأئمـة الأربعـة، 

 .كما سبق ذكره
  

                                                
 .٤/١٣١٥لرحلات الحجازية المختار من ا:   ينظر )١(



  ٢٣٨

 

  
  

عصور الـسابقة، ومـن تلـك  لم تكن معهودة في الاستجدت قضايا في العصر الحاضر

 :القضايا

القضايا السياسية والأمنية، سواء أكان على مستوى الدولة أو ما يفرض على بعـض 

الدول الإسلامية من قيود مـن قبـل المؤسـسات الأمميـة الدوليـة، إذ نجـد الفـرد المـسلم قـد 

سبب ًاكتملت فيه جميع شروط وجوب الحـج، إلا أنـه يجـد عائقـا مـن الـسفر لأداء الحـج بـ

 .تلك القيود

وحيث ترد كثير من التساؤلات من هؤلاء الذين فرضت عليهم القيـود عـن كيفيـة 

حجهم؟ وهل تصح لهم النيابة والحال هذه؟ لأنهـم يخـشون مـن اسـتمرار الوضـع الأمنـي 

ًوالسياسي على ما هو عليه من عدم تهيؤ الحج لهم، ولا سـيما وأن كثـيرا مـنهم يحـاول الحـج 

 .صل له ما يريدمنذ سنوات ولم يح

 

 أن بعض الدول تمنع بعض رعاياها القادرين من السفر للحج كـما هـو الحـال ً:أولا

في فلسطين؛ حيث منعت سلطات الاحتلال بعض الفلسطينيين من الـسفر للحـج، ولـيس 

لأخـرى؛ ًهذا المنع قاصرا على الفلسطينيين فحسب، بل قـد يتعـدى إلى غـيره مـن البلـدان ا

 .حيث إن بعض البلدان تمنع بعض رعاياها من السفر للحج بسبب قضايا أمنية

ــا ــلاق :ًثاني ــلامية إغ ــدول الإس ــض ال ــلى بع ــة ع ــسات الأممي ــض المؤس ــرض بع  تف

مطاراتها؛ ويترتب على ذلك المنع من تسيير الرحلات منها وإليها عبر تلك المطارات، فمع 



 ٢٣٩

ًلدولـة الـسفر للحـج، خـصوصا في الـدول التـي حصول هذا المنع يتعذر على سكان تلك ا

 .تعد الرحلات الجوية فيها هي وسيلة المواصلات الوحيدة للوصول إلى الديار المقدسة

 

فهؤلاء ومن كان على شاكلتهم لا يجوز لهم أن ينيبوا غـيرهم في ظـل هـذه الظـروف 

أداء الحج بنفسه، وسبب الحكم هو القياس على المحيطة بهم، حتى ييأس الواحد منهم من 

لا ) الحنفيـة والـشافعية والحنابلـة(المحبوس، والمحبـوس باتفـاق الفقهـاء القـائلين بالنيابـة 

 .  واالله أعلم.تصح النيابة عنه حتى ييأس من الحج

                                                
 .١٥٨ص) ١(   سبق الكلام عن هذه المسألة في هامش )١(



  ٢٤٠
 



 ٢٤١

 

 

 .بعد الانتهاء من هذا البحث توصلت إلى النتائج والتوصيات التالية

 :لنتائج فهي كالآتيأما ا

 . أن لفظ النيابة يتناوب مع ألفاظ أخرى، كالوكالة والتفويض وغيرهما-١

 . المقصود بالاستطاعة هي الزاد والراحلة كما فسرتها السنة-٢

 من كان مسكنه دون مسافة قصر عن مكة فإنه لا يشترط في حقـه الراحلـة، وأنـه يجـب -٣

 .ًاجدا للزادًعليه المشي إذا كان مستطيعا للمشي وو

ً المعضوب ونضو الخلقة والمريض الذي لا يرجـى بـرؤه إن كـانوا مـستطعين ماليـا فـإن -٤

 .النيابة تتعين عليهم في مالهم

 إذا شفي المعضوب ومن في حكمه، والمريض الذي يرجى برؤه بعـد حـج النائـب فـإن -٥

 .نيابتهم لم تجزئ، ويجب عليهم الحج بأنفسهم

 أو الرجل أو المشلول فإنـه يجـب علـيهم أداء الحـج بأنفـسهم إذا  الأعمى ومقطوع اليد-٦

 .كانوا مستطيعين، وتوفرت الشروط في حقهم، ولا يجوز لهم أن ينيبوا غيرهم

ً إذا كان الأب معضوبا فقيرا، وبذل ابنه الطاعة له في الحج عنه فإنه في هذه الحـال يجـب -٧ ً

 .الحج على الأب، وأن يأمر ابنه بالحج عنه

إذا بذل الابن المال لأبيـه المعـضوب لأجـل أن ينيـب غـيره بـالحج عنـه أنـه يجـب عليـه  -٨

 .قبوله

 . إذا بذل الأجنبي الطاعة للمعضوب أو المال له لأجل أن ينيب غيره بالحج عنه-٩



  ٢٤٢

 .فإنه لا يجب عليه قبوله لأجل المنة التي تلحقه

 أن يخـرج مـن تركتـه مـن  من مات وقد وجب عليه الحج ولم يحج ولم يوص فإنه يجب-١٠
 .يحج عنه

 الحي الذي حـج فرضـه ثـم عـضب بعـد ذلـك فإنـه يجـوز لـه أن ينيـب غـيره في حـج -١١
 .النافلة

 المجنون إذا وجب عليه الحج قبل جنونه، ثم جن قبل أدائه فريضة الحج ومات وهـو -١٢
 .مجنون، فإنه يخرج من تركته من يحج عنه

 .ه في إحرام الحج المغمى عليه لا تصح النيابة عن-١٣
 إذا عدم الأمن في الطريق، أو لا يتمكن مـن المـسير إلى الحـج في وقتـه، ثـم مـات بعـد -١٤

ذلك، فالصحيح أنه لا يخرج من تركته من يحج عنه؛ لأن أمن الطريق وإمكان المـسير 
 .يعتبران من شروط وجوب الحج لا من شروط الأداء

ًرما ثم ماتـت بعـد ذلـك فإنـه لا يجـب أن يخـرج  المرأة التي استطاعت الحج ولم تجد مح-١٥

من تركتها من يحج عنها؛ لأن المحرم يعتـبر مـن شروط وجـوب الحـج لا مـن شروط 
 .الأداء

ً أن كثيرا من المعـضوبين ومـن هـم عـلى شـاكلتهم يـستطيعون أداء الحـج بأنفـسهم في -١٦

موجـودة مـن الوقت الحاضر؛ وذلك لتوفر المراكب والوسـائل الحديثـة التـي لم تكـن 

 .قبل

 الممنوع من السفر من قبل دولته؛ بحجة القضايا الأمنية أو السياسية أو إغلاق مطـار -١٧

دولته، فإنه يجب عليه الانتظار حتى يؤدي الحج بنفسه، ولا ينيـب غـيره حتـى ييـأس 

 .من الحج



 ٢٤٣

  سبق القول إن من أسباب اختيـار البحـث كثـرة الأسـئلة مـن الوافـدين المـسلمين إلى-١٨

 .المملكة عن كيفية النيابة عن أقاربهم

 

 : استحباب الحج عن أقاربهم وله حالات:القسم الأول

 . أن يكون القريب قد مات ولم يحج؛ لأن الحج لم يجب عليه لفقره: الأولىالحال

 . أن يكون القريب قد مات وسبق له الحج: الثانيةالحال

 .ً أن يكون القريب حيا ولم يحج، لكن لا يجب عليه الحج لفقره:لثالثة االحال

ففي هذه الحالات الثلاث فإنه يشرع للوافد الحـج عـن أقاربـه، وهـذه المـسألة متفرعـة عـن 

 .إهداء الثواب للأموات أو الأحياء: أصل مسألة أخرى وهي

ــة   في الحــج –اب  أي إهــداء الثــو–والــذي يتــضح مــن كــلام غالــب الفقهــاء صــحة النياب

  .والعمرة، وإنما حصل الخلاف في إهداء ثواب القراءة

عــلى أن الاســتغفار للميــت يــصل إليــه ثوابــه، وأن ثــواب : واتفقــوا«: قــال ابــن هبــيرة

 .الصدقة، والعتق، والحج إذا جعل للميت وصل عليه

 . »في الصلاة وقراءة القرآن، والصيام، وإهداء ثواب ذلك إلى الميت: ثم اختلفوا

ًتطوعـا،  – أي الحـج –ولا خلاف بـين المـسلمين أنـه يقـع عـن الغـير «: وقال ابن رشد

 . »ًوإنما الخلاف في وقوعه فرضا

 .إلا أن هذا الاتفاق في الحج فيه نظر

                                                
 .١/١٩٤الإفصاح :   ينظر)١(

 .٢/٦٥٢بداية المجتهد :  ينظر)٢(



  ٢٤٤
وأجمع الفقهاء أن التطوع بالحج عن الموتى جائز بـل يستحـسن، «: حيث قال الجوهري

  .» فإنه كرههإلا مالك بن أنس 

ًفإن كان متبرعا بحج بمال نفسه جاز أن يحـج عـن كـل أحـد، وفي مثـل «: ال ابن تيميةق

ذلــك جــاء حــديث الخثعميــة، والخثعمــي وأبي رزيــن، وحــديث الجهنيــة والمــرأة الأخــرى 

 .»وغيرهم

لكن الأفضل أن يبدأ بالحج عن أقاربه، ويبدأ منهم بأبويـه، ويبـدأ بـالأم، إلا أن يكـون 

 .لأب فيبدأ بهالحج قد وجب على ا

 بـالحج عـنهم فقـد أسـقط –الوافـد – إنه يجب الحج على أقاربهم فإذا قـام :القسم الثاني

  :الوجوب عنهم، وله حالات

 أن يكون القريب قد مات، ولم يحج، وقد وجب عليه الحج، فهذا لا يخلـو : الأولىالحال

 أوصى فإنـه في هـذه حاله إما أن يكون القريب قـد أوصى بـأن يحـج عنـه، أو لم يـوص، فـإن

  .الحالة يحج عنه من مال الميت، وهذا باتفاق الفقهاء

أنه يجب الحج عـلى الميـت، فيؤخـذ مـن : وأما إذا لم يوص فإن الصحيح من قولي العلماء

تركته، أما إذا لم يتمكن الوافد من الحصول على مال من أولياء الميت لأجل الحج عنـه فإنـه 

 .عنهفي هذه الحال يستحب أن يحج 

                                                
 .٦٠نوادر الفقهاء ص:  ينظر)١(

 .١/٢٣٤شرح العمدة :  ينظر)٢(

 والـشرح ٤/٤٠٣ ومواهـب الجليـل ٤٢٣ ومناسك ملا على القـارئ ص٣/١٤٢فتح القدير :  ينظر)٣(

، وكـشاف ٩٧-٨/٩٦، والإنصاف مع الشرح الكبير ٧٠-٣/٦٩، ومغني المحتاج ٢/١٥الصغير 

 .٢/٣٩٧القناع 



 ٢٤٥
ً أن يكون القريب معضوبا لكنه مستطيع ماليا، فإن الوافد يحج عنـه بمالـه، : الثانيةالحال ً

 .لأنه في هذه الحالة يجب الحج على المعضوب بماله
ً أن يكون القريب معضوبا وغير مستطيع ماليا لكن له ابن يطيعه:الحال الثالثة ً. 

نه في هـذه الحـال يجـب الحـج عـلى الأب  إ.فالصحيح إن شاء االله تعالى من أقوال العلماء
 الحج عن أبيـه بـشرط أن يكـون الوافـد قـد حـج عـن نفـسه في جميـع – الوافد –فعلى الابن 

 .الحالات المذكورة

 

 فهي أن يولي المـشايخ وطـلاب العلـم الاهـتمام ببيـان أحكـام النيابـة عـبر وسـائل ً:أولا
 أو مــسموعة أو مرئيــة، وإقامــة المحــاضرات الإعــلام المختلفــة، ســواء كانــت مقــروءة

ًوالندوات حيال هذا الموضوع؛ لأن كثيرا من الناس يجهلون أحكـام النيابـة كـما أشـار إليـه 

 .الشيخ علوي السقاف
فالملاحظ أن المشايخ وطلاب العلم إذا قرب موسم الحج يكـون الكـلام عـبر الأجهـزة 

 ولا يكون هنـاك تفـصيل لأحكـام النيابـة ممـا الإعلامية عن بيان أحكام الحج على العموم،
 .يجعل الكثير من الناس يجهل هذه الأحكام

 حدثت قضايا معاصرة يحتاج للنظـر فيهـا ودراسـتها مـن جميـع جوانبهـا مـن قبـل :ًثانيا
 .المجامع الفقهية والهيئات العلمية للإفتاء فيها

ل السادس، والتـي منهـا ومن تلك القضايا التي سبق ذكرها في المبحث الثاني من الفص

منع المسلم من السفر للحج بسبب قضايا أمنية أو سياسـية أو إغـلاق مطـارات دولتـه مـن 

 .قبل المؤسسة الأممية

                                                
 .٣، وقد سبق ذكر نص كلامه في المقدمة ص١٧٥ في كتابه حاشية فتح المعين ص)١(



  ٢٤٦

هبوط أسعار العملات في بعض البلدان الإسـلامية، وأثـر اسـتبدال عملـة بلـده : ومنها

 .بالعملات الأجنبية كالدولار وغيره

ا دخل شهري، وتستطيع الحج بنفسها وبمالها، إلا أنها أن بعض النساء تعمل وله: ومنها

.. لا تستطيع القيام بالنفقة على محرمها في السفر معها إلى الحج، إلى غير ذلـك مـن القـضايا 

 .واالله أعلم

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



 ٢٤٧

 

 

ام أبي حاتم محمد بن حبان، تحقيق شـعيب للإم:  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان-١

 .هـ١٤٠٧ط الأولى، / مؤسسة الرسالة–الأرناؤوط 

ــرآن-٢ ــام الق ــد :  أحك ــق محم ــربي، تعلي ــابن الع ــروف ب ــد االله المع ــن عب ــد ب ــر محم لأبي بك

 .هـ١٤١٦عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 

للإمام عـلاء الـدين : م ابن تيمية الأخبار العلمية من الاختبارات الفقهية لشيخ الإسلا-٣

أحمـد : علي بن محمد الدمشقي الحنبلي، مع تعليقات الشيخ محمد العثيمين عليـه، تحقيـق

 .هـ١٤١٨بن محمد الخليل، دار العاصمة، الرياض ط الأولى 

لعبد االله بن محمود الموصلي الحنفي، تعليق الـشيخ محمـود أبـو :  الاختيار لتعليل المختار-٤

 .هـ١٣٧٠الثانية، /لمكتبة الإسلامية، استانبول، تركيا، طدقيقة، ا

/ للشريف محمد بن أحمد بن أبي موسـى الهاشـمي، تحقيـق د:  الإرشاد إلى سبيل الرشاد-٥

 .هـ١٤١٩الأولى /عبداالله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت ط

بـن فرحـون المـالكي، تحقيـق لبرهان الدين إبـراهيم :  إرشاد السالك إلى أفعال المناسك-٦

محمد عبد الهادي أبو الأجفان، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيـق والدراسـات، بيـت 

 .الحكمة، قرطاج

للإمام إسـماعيل بـن كثـير الدمـشقي، تحقيـق بهجـة :  إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه-٧

 .هـ١٤١٦يوسف أبو الطيب، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الأولى 



  ٢٤٨

ــتذكار-٨ ــد بــن عبــدالبر، توثيــق :  الاس ــف بــن عبــداالله بــن محم للإمــام أبي عمــر يوس

 .عبدالمعطي أمين قلعجي، دار قتيبة، دمشق، ط الأولى/د

للإمــام جـلال الـدين عبــدالرحمن الـسيوطي، دار الكتـب العلميــة، :  الأشـباه والنظـائر-٩

 .هـ١٣٩٩بيروت ط الأولى 

قاضي عبـدالوهاب بـن عـلي المـالكي، تقـديم لل:  الإشراف على نكت مسائل الخلاف-١٠

 .هـ١٤٢٠الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، بيروت، ط الأولى 

/ لأبي المظفر منـصور بـن محمـد الـسمعاني المـروزي، تحقيـق د:  الإصطلام في الخلاف-١١

 .هـ١٤١٢ القاهرة، ط الأولى نايف بن نافع العمري، دار المنار،

 .هـ١٤٠٨ الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة لمحمد الأمين:  أضواء البيان-١٢

للــوزير عــون الــدين أبي المظفــر يحيــى بــن هبــيرة ، :  الإفــصاح عــن معــاني الــصحاح-١٣

  ).بدون تاريخ(المؤسسة السعيدية، الرياض، 

لشمس الـدين محمـد بـن أحمـد الـشربيني الخطيـب، :  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع-١٤

الأولى / الخير، ومحمد وهبي سليمان، دار الخـير، بـيروت طتحقيق علي عبدالحميد أبو

 .هـ١٤١٧

أحمـد بـدر الـدين حـسون، دار / للإمام محمد بن إدريس الشافعي، اعتنـى بـه د:  الأم-١٥

 .هـ١٤١٦قتيبة، بيروت 

للإمـام عـلاء الـدين بـن الحـسن المـرداوي، :  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف-١٦

هـ، والنـسخة ١٤٠٦ إحياء التراث العربي، بيروت، ط الثامنة تحقيق محمد الفقي، دار

 .هـ١٤١٧التي مع الشرح الكبير هجر، القاهرة ط الأولى 



 ٢٤٩

ــق:  الإيــضاح لقــوانين الاصــطلاح-١٧ ــن الجــوزي، تحقي فهــد / د: لأبي محمــد يوســف ب

 .هـ، مكتبةالعبيكان، الرياض١٤١٢السدحان ط الأولى 

للإمام أبي بكر بـن مـسعود الكاسـاني، دار الكتـب : ئع بدائع الصنائع في ترتيب الشرا-١٨

هـ بتحقيق علي معـوض ١٤١٨هـ، والطبعة الثانية ١٤٠٦العلمية، بيروت، ط الأولى 

 .وعادل عبدالموجود

لأبي الوليد محمد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي، تحقيـق :  بداية المجتهد ونهاية المقتصد-١٩

 .هـ١٤١٦ولى ماجد الحموي، دار ابن حزم، بيروت، ط الأ

للإمام زين الدين بن إبراهيم المعـروف بـابن نجـيم، :  البحر الرائق شرح كنز الدقائق-٢٠

 .هـ١٤١٨اعتنى به الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت ط الأولى 

محفوظ / للإمام أحمد بن عمرو البزار، تحقيق د:  البحر الزخار المعروف بمسند البزار-٢١

مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنـورة / ن االله، مؤسسة علوم القرآن، دمشقالرحمن زي

 .هـ١٤٠٩الأولى / ط

لفخـر الـدين محمـد بـن أبي القاسـم محمـد بـن الخـضر، :  بلغة الساغب وبغية الراغب-٢٢

 .هـ١٤١٧بكر أبو زيد، دار العاصمة ، الرياض ط الأولى / تحقيق د

للـشيخ أبي الحـسين يحيـى بـن أبي الخـير العمـراني، :  البيان في مذهب الإمام الـشافعي-٢٣

 .هـ١٤٢١ط الأولى / اعتنى به قاسم محمد النوري، دار المنهاج، بيروت 

للإمـام شـهاب الـدين ابـن حجـر الهيثمـي، دار الكتـب :  تحفة المحتاج بـشرح المنهـاج-٢٤

 .هـ١٤١٦العلمية، بيروت ط الأولى 



  ٢٥٠

نـاصر الـسلامة، دار إشـبيليا، /  بن عقيـل، تحقيـق دلأبي الوفاء علي:  التذكرة في الفقه-٢٥

 .هـ١٤٢٢الرياض، ط الأولى 

لجـمال الـدين محمـد بـن محـب الـدين الطـبري، تحقيـق أبـو :  التشويق إلى البيت العتيق-٢٦

 .هـ١٤١٩الأولى / عبداالله محمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت ط

ــات-٢٧ ــاني، د:  التعريف ــن محمــد الجرج ــلي ب ــشريف ع ــة، بــيروت، لل ــب العلمي ار الكت

 .هـ١٤٠٣الأولى /ط

للعلامـة صـديق حـسن خـان، مـع تعليقـات :  التعليقات الرضية على الروضة النديـة-٢٨

 .هـ١٤٢٠الشيخ ناصر الدين الألباني عليه، دار ابن عفان، القاهرة ط الأولى 

عية في الجامعـة للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الحنبلي ، رسالة جام:  التعليق الكبير-٢٩

 .عواض بن هلال العمري: الإسلامية، تحقيق 

حسين بـن / لأبي القاسم عبيد االله بن الحسين بن الجلاب البصري، تحقيق د:  التفريع-٣٠

 .هـ١٤٠٨الأولى / سالم الدهماني، دار الغرب الإسلامي، بيروت ط

أبي حـاتم، تحقيـق للإمـام عبـد الـرحمن بـن محمـد الـرازي ابـن :  تفسير القرآن العظيم-٣١

 .هـ١٤١٧ط الأولى / أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة 

للإمـام الحـافظ ابـن حجـر العـسقلاني، دراسـة محمـد عوامـة، دار :  تقريـب التهـذيب-٣٢

 .هـ١٤٠٦الرشيد، حلب، ط الأولى 

ن عـلي بـن حجـر للإمـام أحمـد بـ:  التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير-٣٣

 ).بدون تاريخ(عبداالله هاشم اليماني، دار المعرفة، بيروت : العسقلاني، تعليق



 ٢٥١

: للقـاضي أبي محمـد عبـدالوهاب البغـدادي المـالكي، تحقيـق:  التلقين في الفقه المالكي-٣٤

 ).بدون تاريخ(محمد ثالث الغاني، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، 

للإمـام شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عبـد : ث التعليـق تنقيح التحقيق في أحاديـ-٣٥

ــبلي ــادي الحن ــة، العــين/ اله ــة الحديث ــعبان، المكتب ــن صــالح ش ــق أيم ط الأولى :تحقي

 .هـ١٤٠٩

للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود بن الفـراء البغـوي، تحقيـق عـادل عبـد :  التهذيب-٣٦

 .هـ١٤١٨لى الموجود، وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت ط الأو

لأبي الحجــاج يوســف الفنــدلاوي، مــن :  تهــذيب المــسالك في نــصرة مــذهب مالــك-٣٧

أحمـد بـن : مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكـة المغربيـة، دراسـة

 .هـ١٤١٩محمد البوشخي، 

محمـد / لمحمـد بـن عبـدالرؤوف المنـاوي، تحقيـق د:  التوقيف على مهمات التعـاريف-٣٨

 .هـ١٤١٠لداية، دار الفكر، دمشق ط الأولى رضوان ا

ــو :  جــامع الأمهــات-٣٩ ــن عمــر بــن الحاجــب المــالكي، تحقيــق أب ــه جمــال الــدين ب للفقي

 .هـ١٤١٩عبدالرحمن الأخضر الأخضري، اليمامة، دمشق ط الأولى 

للإمام محمد بـن جريـر الطـبري، دار الكتـب العلميـة، :  جامع البيان في تأويل القرآن-٤٠

 .هـ١٤١٢ط الأولى / بيروت

نــاصر الــسلامة، دار / للقــاضي أبي يعــلى محمــد بـن الفــراء تحقيــق د:  الجـامع الــصغير-٤١

 .هـ١٤٢١أطلس، الرياض ط الأولى 



  ٢٥٢

دار / للعــالم الــشيخ محمــد عرفــة الدســوقي :  حاشــية الدســوقي عــلى الــشرح الكبــير -٤٢

 ).بدون تاريخ(الفكر، بيروت 

مي على شرح الإيضاح في مناسـك الحـج، تحقيـق عبـد  حاشية العلامة ابن حجر الهيث-٤٣

 .هـ١٤١٩المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط الأولى 

دار المعـارف، القـاهرة /  حاشية العلامة أحمد بن محمد الصاوي عـلى الـشرح الـصغير-٤٤

 ).بدون تاريخ(

ف علوي أحمد الـسقاف، دار إحيـاء تألي:  حاشية فتح المعين المسماة ترشيح المستفيدين-٤٥

 ).بدون تاريخ(الكتب العربية، مصر 

لعلي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي البـصري، تحقيـق عـلي معـوض :  الحاوي الكبير-٤٦

 .هـ١٤١٤وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت ط الأولى 

الأولى /  نزيه حماد، ط:للحافظ أبي الوليد سليمان الباجي تحقيق:  الحدود في الأصول-٤٧

 .هـ، دار الآفاق العربية١٤٢٠

لسيف الدين أبي بكر محمد الـشاشي القفـال ، :  حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء-٤٨

 .م١٩٨٨ياسين دراكه، مكتبة الرسالة الحديثة، الأردن، عمان ط الأولى / تحقيق د

للــشيخ عبــد الحميــد : حتــاج حــواشي الــشرواني وابــن القاســم العبــادي عــلى تحفــة الم-٤٩

الشرواني، والشيخ أحمـد بـن قاسـم العبـادي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت ط الأولى 

 .هـ١٤١٦

محمـد حجـي، دار الغـرب الإسـلامي، : تحقيـق د/لأحمد بن إدريس القرافي:  الذخيرة-٥٠

 .م١٩٩٤بيروت ، ط الأولى 



 ٢٥٣

لـشيخ محمـد بـن أمـين المعـروف ل): حاشية ابن عابـدين( رد المحتار على الدر المختار -٥١

 .هـ١٤٢٠بابن عابدين، دار المعرفة، بيروت ط الأولى 

ناصر الـسلامة، : لأحمد بن حمدان النمري الحراني الحنبلي، تحقيق د:  الرعاية الصغرى-٥٢

 .هـ١٤٢٣دار إشبيليا، الرياض، ط الأولى 

 مـع حاشـية ابـن منصور بن يونس البهـوتي:  الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ-٥٣

 ).بدون مكان نشر(هـ ١٤١٦السادسة /قاسم، ط

 رؤوس المسائل للشيخ جـار االله أبي القاسـم محمـود الزمخـشري، تحقيـق عبـداالله نـذير -٥٤

 .هـ١٤٠٧أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت ط الأولى 

ي، تحقيق لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهر:  الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي-٥٥

 .هـ١٤١٩عبدالمنعم طوعي بشتاني، دار البشائر الإسلامية، بيروت ط الأولى 

محمـد صـبحي حـلاق، دار : لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني تحقيق:  سبل السلام-٥٦

 .هـ١٤١٨ابن الجوزي، الدمام ط الأولى 

 محمـد عـلي  سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشـعث السجـستاني، مؤسـسة-٥٧

 .هـ١٣٨٨السيد للنشر والتوزيع، حمص ط الأولى 

محمد فؤاد عبـد : للحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني، اعتناء:  سنن ابن ماجة-٥٨

 ).بدون تاريخ(الباقي، المكتبة الإسلامية، استانبول 

رفــة، ط للإمــام أحمـد بــن الحــسين البيهقــي، دار المع) الــسنن الكــبرى( سـنن البيهقــي -٥٩

 .هـ١٣٥٥الأولى 



  ٢٥٤

لأبي عيـسى محمـد بـن عيـسى بـن سـورة ، مطبعـة مـصطفى الحلبـي، :  سنن الترمذي-٦٠

 .هـ١٣٩٨مصر، ط الثانية 

عبـداالله هاشـم : لشيخ الإسلام عـلي بـن عمـر الـدار قطنـي، اعتنـاء:  سنن الدارقطني-٦١

 ).بدون تاريخ(المدني، دار المحاسن، القاهرة 

م عبداالله بن عبدالرحمن الدارمي ، تحقيق عبداالله هاشم، حـديث للإما:  سنن الدارمي-٦٢

 .هـ١٤٠٤أكاديمي، فيصل أباد، باكستان 

للحافظ أحمد بن شعيب النـسائي مـع شرح جـلال الـدين الـسيوطي، :  سنن النسائي-٦٣

 .هـ١٤٠٩دار البشائر الإسلامية، بيروت 

مـد بـن عـلي الـشوكاني ، تحقيـق للإمـام مح:  السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار-٦٤

 .هـ١٤٠٣قاسم غالب أحمد وآخرون، وزارة الأوقاف، القاهرة 

الهدايـة الكافيـة الـشافية لبيـان حقـائق ابـن عرفـة : ( شرح حدود ابن عرفـة، الموسـوم-٦٥

لأبي عبد االله محمد الأنصاري الرصاع، تحقيق محمـد أبـو الأجفـان، والطـاهر ) الوافية

 .هـ١٩٩٣الإسلامي، بيروت ط الأولى المعموري، دار الغرب 

للفقيه محمد بن عبداالله الخرشي، دار صادر، بيروت :  شرح الخرشي على مختصر خليل-٦٦

 ).بدون تاريخ(

للفقيه عبد البـاقي بـن يوسـف الزرقـاني، تـصحيح :  شرح الزرقاني على مختصر خليل-٦٧

 .هـ١٤٢٢عبد السلام محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت ط الأولى 

لشمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي، تحقيق :  شرح الزركشي على مختصر الخرقي-٦٨

 ).بدون تاريخ(الشيخ عبد االله بن عبدالرحمن الجبرين ، مكتبةالعبيكان، الرياض 



 ٢٥٥

للإمام علي بن علي بن حمـد ابـن أبي العـز الدمـشقي، تحقيـق :  شرح العقيدة الطحاوية-٦٩

سن التركـي وشـعيب الأرنـاؤوط، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت ط عبداالله بـن عبدالمحـ

 .هـ١٤١٣الثانية 

لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق صـالح :  شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة-٧٠

 .هـ٤٠٩بن محمد الحسن ، مكتبة الحرمين، الرياض ط الأولى 

ن بـن محمـد بـن أحمـد لشمس الدين أبي الفرج عبدالرحم:  الشرح الكبير مع الإنصاف-٧١

عبـداالله بـن عبـد المحـسن التركـي، هجـر، القـاهرة ط / د: ابن قدامة المقدسي، تحقيق 

 .هـ١٤١٧الأولى 

لإســماعيل بــن حمــاد الجــوهري، دار العلــم للملايــين، بــيروت ط الثالثــة :  الــصحاح-٧٢

 .هـ١٤٠٤

ــاري-٧٣ ــة ا:  صــحيح البخ ــاري، المطبع ــماعيل البخ ــن إس ــد ب ــد االله محم ــسلفية، لأبي عب ل

 .هـ١٤٠٠القاهرة ط الأولى 

محمـد فـؤاد عبـد : لأبي الحسين مسلم بـن الحجـاج القـشيري، اعتنـاء:  صحيح مسلم-٧٤

 ).بدون تاريخ(الباقي، المكتبة الإسلامية، استانبول 

تأليف محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعـارف، الريـاض، :  ضعيف سنن أبي داود-٧٥

 .هـ١٤١٩ط 

للإمـام نجـم الـدين أبي حفـص عمـر بـن محمـد النـسفي دار النفـائس، : لبـة طلبة الط-٧٦

 .هـ١٤١٦بيروت ط الأولى 



  ٢٥٦

 العزيز شرح الوجيز للإمام عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني الـشافعي، تحقيـق -٧٧

 .هـ١٤١٧ط الأولى / علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت

للـشيخ جـلال الـدين عبـد االله بـن : ينة في مذهب عـالم أهـل المدينـة عقد الجواهر الثم-٧٨

ــق ــاس، تحقي ــن ش ــم ب ــرب : نج ــصور، دار الغ ــدالحفيظ من ــان وعب ــو الأجف ــد أب محم

 .هـ١٤١٥الإسلامي، بيروت ط الأولى 

للإمام موفق الدين ابن قدامة، مع شرح وتعليـق الـشيخ عبـداالله البـسام :  عمدة الفقه-٧٩

 ).دون تاريخب(مطبعة الحلبي، مصر 

اختصار القاضي عبد الوهاب بن عـلي بـن نـصر البغـدادي المـالكي، :  عيون المجالس-٨٠

 .هـ١٤٢١تحقيق امباي بنكيبا كاه ، مكتبة الرشد، الرياض، ط الأولى 

تأليف محمد حسن شاه المهاجر المكي، مـن منـشورات :  غنية الناسك في بغية المناسك-٨١

 .هـ١٤١٧ية، باكستان، كراتشي ط الأولى إدارة القرآن والعلوم الإسلام

للشيخ عبـد الـرحمن بـن نـاصر الـسعدي، مركـز صـالح بـن صـالح الثقـافي :  الفتاوى-٨٢

 .هـ١٤١٢بعنيزة، ط الثانية 

تأليف الكمال بن الهمام الحنفي، شركـة مـصطفى الحلبـي وأولاده، مـصر :  فتح القدير-٨٣

١٣٨٩. 

ن حجـر العـسقلاني، دار الـسلام، الريـاض، دار للإمام أحمد بن عـلي ابـ:  فتح الباري-٨٤

 .هـ١٤١٨الفيحاء، دمشق ط الأولى 

/  فتح الملك العزيز بشرح الوجيز للإمام علي ابـن البهـاء البغـدادي الحنـبلي، تحقيـق د-٨٥

 .هـ١٤٢٣عبدالملك بن دهيش، دار خضر، بيروت، ط الأولى 



 ٢٥٧

عـالم الكتـب، / مـد بـن مفلـحللإمام شـمس الـدين المقـدسي أبي عبـد االله مح:  الفروع-٨٦

 .هـ١٤٠٤بيروت ، ط الرابعة 

ــة، بــيروت :  الفــروق-٨٧ ــدين الــصنهاجي القــرافي، دار المعرف ــدون (للإمــام شــهاب ال ب

 ).تاريخ

لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنـصاري، ط :  فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت-٨٨

 .هـ، طبعة بولاق، مصر١٤٢٤الأولى 

للعلامة اللغوي مجد الدين محمد يعقـوب الفـيروز آبـادي مؤسـسة : حيط القاموس الم-٨٩

 .هـ١٤٠٦الرسالة، بيروت ط الأولى 

 ).بدون تاريخ( دار القلم، بيروت –لمحمد بن أحمد بن جزي :  القوانين الفقهية-٩٠

للشيخ منصور بن يونس بن إدريـس البهـوتي، مكتبـة :  كشاف القناع عن متن الإقناع-٩١

 ).بدون تاريخ(ثة، الرياض، النصر الحدي

لشيخ الإسلام موفـق الـدين عبـد االله بـن :  الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل-٩٢

عبداالله بن عبـد المحـسن التركـي، هجـر، مـصر، ط الأولى / د: قدامة المقدسي، تحقيق

 .هـ١٤١٧

بـن محمـد بـن عبـد لأبي عمر يوسـف بـن عبـد االله :  الكافي في فقه أهل المدينة المالكي -٩٣

 .هـ١٣٩٨البر، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط الأولى 

 كفايـة الأخيـار في حـل غايـة الاختـصار للإمـام تقـي الـدين أبي بكـر محمـد الحـسيني -٩٤

ــق الــشيخ دار الكتــب / هـــ١٤١٥كامــل محمــد عويــضة ط الأولى /: الحــصني، تحقي

 .العلمية



  ٢٥٨

، للإمـام جـلال )مـع حاشـيتا قيلـوبي وعمـيرة: ( كنز الراغبين شرح منهـاج الطـالبين-٩٥

 .هـ١٤١٧الدين محمد بن أحمد المحلي، دار الكتب العلمية، بيروت ط الأولى 

للعلامة الـشيخ رحمـة االله ) بالمنسك المتوسط( لباب المناسك وعباب المسالك المشهور -٩٦

 .هـ١٤٢١الثانية / السندي المكي، دار قرطبة، بيروت، ط

لزكريا بن غلام الباكـستاني، دار الخـراز، جـدة ط :  الصحابة في الفقه ما صح من آثار-٩٧

 .هـ١٤٢١الأولى 

لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلـح، المكتـب :  المبدع في شرح المقنع-٩٨

 .م١٩٨٠الإسلامي، بيروت 

لفكـر للإمام أبي زكريا محيي الـدين بـن شرف النـووي ، دار ا:  المجموع شرح المهذب-٩٩

 ).بدون تاريخ(

عبدالرحمن بـن قاسـم وابنـه :  مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية جمع وترتيب-١٠٠

 .هـ١٣٩٨الأولى / محمد ط

 الثانيــة: ، ط الريــاض-للإمــام مجــد الــدين أبي البركــات، مكتبــة المعــارف:  المحــرر-١٠١

  .ھـ١٤٠٤
صحيح حسن زيدان طلبة، مكتبـة للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم، بت:  المحلى-١٠٢

 .هـ١٣٨٧الجمهورية العربية، مصر، 

للـدكتور محمـد بـن حـسن :  المختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبوية-١٠٣

 .هـ١٤٢١ط الأولى / بن عقيل موسى الشريف، دار الأندلس الخضراء، جدة



 ٢٥٩

الجـصاص الـرازي، تحقيـق اختصار أبي بكر أحمد بـن عـلي :  مختصر اختلاف العلماء-١٠٤

 .هـ١٤١٦عبداالله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت ط الأولى / د

/ لأحمد بن فـرح اللخمـي الإشـبيلي الـشافعي ، تحقيـق د:  مختصر خلافيات البيهقي-١٠٥

 .هـ١٤١٧إبراهيم الخضيري، مكتبة الرشد، الرياض، ط الأولى 

حمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحقيـق أبـو للإمام أبي جعفرأ:  مختصر الطحاوي-١٠٦

 .هـ١٤٠٦الوفاء الأفغاني، دار إحياء التراث، بيروت، ط الأولى 

للإمام أبي منصور محمد بن مكرم الكرماني، رسـالة علميـة في :  المسالك في المناسك-١٠٧

 .سعود الشريم: جامعة أم القرى، تحقيق

د االله الحـاكم النيـسابوري ، دار الكتـاب للإمـام أبي عبـ:  المستدرك على الصحيحين-١٠٨

 ).بدون تاريخ(العربي، بيروت 

لمحمد بن عبداالله السامري، تحقيـق مـساعد بـن قاسـم الفـالح، مكتبـة :  المستوعب -١٠٩

 .هـ١٤١٣المعارف، الرياض، ط الأولى 

 مـسند أبي يعـلى الموصــلي للإمـام أحمـد بــن عـلي بـن المثنــى التميمـي، تحقيـق حــسين -١١٠

 .هـ١٤٠٦ط الأولى / ن أسد، دار المأمون للتراث، دمشقسليما

ط / للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، المكتب الإسـلامي، بـيروت:  مسند الإمام أحمد-١١١

 .هـ١٤٠٥الخامسة 

للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري ، تحقيـق :  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه-١١٢

 . دار الكتب الإسلامية، مصرعزت علي عطية،/ موسى محمد علي و د



  ٢٦٠

للعلامــة أحمــد بـن محمــد بــن عــلي الفيـومي  المقــرئ، مكتبــة لبنــان، :  المـصباح المنــير-١١٣

 .ناشرون

للإمـام عبـداالله بـن محمـد بـن أبي شـيبة الكـوفي، الـدار الـسلفية، الهنـد ط :  المصنف-١١٤

 .هـ١٤٠٩الأولى 

ــط-١١٥ ــبراني الأوس ــم الط ــ:  معج ــبراني، تحقي ــافظ الط ــان، دار / د: قللح ــود الطح محم

 .هـ١٤٠٥المعارف، الرياض ط الأولى 

مطبعـة مـصطفى / لأبي الحـسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا:  معجم مقاييس اللغة-١١٦

 .هـ١٣٩٢البابي وأولاده، مصر، ط الثانية 

حميش عبـد : للقاضي عبدالوهاب البغدادي، تحقيق:  المعونة على مذهب عالم المدينة-١١٧

 ).بدون تاريخ(ة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة الحق، مكتب

عبــد / لابــن النجــار الفتــوحي الحنــبلي، تحقيــق د:  معونــة أولي النهــى شرح المنتهــى-١١٨

 .هـ١٤١٩الملك بن دهيش، دار خضر، بيروت ط الثالثة 

للإمام أبي الفتح ناصر بن عبد السيد بـن عـلي المطـرزي، :  المغرب في ترتيب المعرب-١١٩

 ).بدون تاريخ(لكتاب العربي، بيروت دار ا

عبـداالله / لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، تحقيق د:  المغني-١٢٠

 .هـ١٤٠٨عبد الفتاح الحلو، هجر، القاهرة ط الأولى /بن عبد المحسن التركي ود

عيل بن أبي البركات لعماد الدين إسما:  المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء-١٢١

 .هـ١٤١١ابن باطيش، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، 



 ٢٦١

تـأليف محمـد الـشربيني الخطيـب، دار : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج-١٢٢

 .هـ١٤٢٣إحياء التراث العربي، بيروت ط الأولى 

 دار القلـم، للراغـب الأصـفهاني، تحقيـق صـفوان داودي،:  مفردات ألفـاظ القـرآن-١٢٣

 .هـ١٤١٢دمشق ط الأولى 

للإمام أحمـد بـن عمـر القرطبـي، تحقيـق :  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم-١٢٤

 .هـ١٤١٧محيي الدين مستو وآخرون، دار ابن كثير، دمشق ، ط الأولى 

للشيخ عبد االله بن :  مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت االله الحرام-١٢٥

 .هـ١٤١٢عبدالرحمن بن جاسر، ط الثالثة 

عـدنان زرزور، دار القـرآن الكـريم، /  مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية تحقيق د-١٢٦

 .هـ١٤٩١بالكويت ط الأولى 

لأبي الوليد محمد بـن أحمـد ابـن رشـد القرطبـي، دار الغـرب :  المقدمات والممهدات-١٢٧

 .هـ١٤٠٨ط : الإسلامي، بيروت

عبد الملـك / لشيخ زين الدين المنجي التنوخي الحنبلي، تحقيق د:  شرح المقنع الممتع-١٢٨

 .هـ١٤١٨بن دهيش، دار خضر، بيروت ط الأولى 

نـايف / تحقيق د/ لأبي زيد عبد االله بن عمر الدبوسي الحنفي:  المناسك من الأسرار-١٢٩

 .بن نافع العمري، دار المدار، القاهرة

ــسمى مناســك المــلا عــلى القــاري-١٣٠ ــن :  الم المــسلك المتقــسط في المنــسك المتوســط، م

ـــشي، باكـــستان، ط الأولى  ـــلامية، كرات ـــرآن والعلـــوم الإس ـــشورات إدارة الق من

 .هـ١٤١٧



  ٢٦٢

أحمـد بـن / للإمام محيـي الـدين أبي زكريـا يحيـى النـووي، تحقيـق د:  منهاج الطالبين-١٣١

 .هـ١٤٢١عبدالعزيز الحداد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط الأولى 

محمـد الـزحيلي دار القلـم، دمـشق ط / لأبي إسـحاق الـشيرازي، تحقيـق د:  المهذب-١٣٢

 .هـ١٤١٧

لأبي عبد االله محمد بن محمـد المغـربي المعـروف :  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل-١٣٣

 .هـ١٤١٦بالحطاب، دار الكتب العلمية، بيروت ط الأولى 

ة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية بالكويـت ط  الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزار-١٣٤

 .هـ١٤٠٤الرابعة 

دار إحيـاء / محمد فؤاد عبد الباقي: لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، اعتناء:   الموطأ-١٣٥

 ).بدون تاريخ(الكتب العلمية 

تـأليف جمـال الـدين عبـد االله بـن يوسـف :  نصب الراية في تخـريج أحاديـث الهدايـة-١٣٦

 .هـ١٤٠٨الريان، بيروت ط الأولى الزيلعي، مؤسسة 

لشمس الدين محمد بـن أبي العبـاس الـشهير بالـشافعي الـصغير، دار :  نهاية المحتاج-١٣٧

 .هـ١٤٠٤الفكر، بيروت، ط 

محمـد فـضل /  نوادر الفقهاء للإمام محمد بن الحسين التميمـي الجـوهري، تحقيـق د-١٣٨

 .هـ١٤١٤المراد، دار القلم، دمشق ط الأولى 

للإمام محمد بن علي الشوكاني ، تحقيق أحمد : يل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار ن-١٣٩

 .هـ١٤١٩محمد السيد وآخرون، دار الكلم الطيب، دمشق ط الأولى 



 ٢٦٣

للإمام أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، تحقيـق إسـماعيل الأنـصاري :  الهداية-١٤٠

 .هـ١٣٩٠وصالح العمري، مطابع القصيم، ط 

لبرهان الدين علي بـن أبي بكـر المرغينـاني، مطبعـة مـصطفى :  الهداية مع فتح القدير-١٤١

هـ، والطبعة الأخرى مـع حاشـية العلامـة ١٣٨٩الحلبي وأولاده، مصر، ط الأولى 

عبد الحي اللكنوي، التي من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتـشي، 

 .باكستان
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وضوعات   فهرس ا

 رقم الصفحة وضـــــوعالم

 ٥..............................................حكم دخول مكة بغير إحرام وأثره) ١(

 ٧.............................................................................المقدمة

 ٩......................................................الدراسات السابقة في الموضوع

 ١٠............................................المنهج الذي سرت عليه في كتابة البحث

 ١١...................................................................تقسيمات البحث

 ١٣............................................................................التمهيد

 ١٨ .................................حكم الدخول إلى مكة وفيه مبحثان: الفصل الأول

 ١٨................يد النسكالدخول إلى مكة بغير إحرام لمر: المبحث الأول

ـــالدخ: المبحــث الثــاني ة بغــير إحــرام لغــير مريــد النــسك وفيــه ــــــول إلى مكــ

 ٢٣................................................مطلبان

 ٢٣......... إلى مكة لحاجة لا تتكررالدخول: المطلب الأول

 ٣٩............الدخول إلى مكة لحاجة تتكرر: المطلب الثاني

 ٤٧..............حالات دخول مكة بغير إحرام لمريد النسك وفيه مبحثان: الفصل الثاني

من كان مسكنه في مكة، أو دون المواقيت، ثـم سـافر خارجهـا :  الأولالمبحث

 ٤٧......................وأراد عند دخولها الحج، أو العمرة

ة لأدائـه ـــافر بعد أدائـه العمـرة ثـم رجـع إلى مكـــالمتمتع إذا س: المبحث الثاني



  ٢٦٦

 ٥٢...................................................الحج

 ٥٩........................أثر دخول مكة بغير إحرام وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الثالث

ول مكـة مـن غـير إحـرام لمريـد النـسك، وفيـه أربـع ـــر دخأثـ: المبحث الأول 

 ٥٩.................................................مسائل

  ٧١..............أثر دخول مكة بغير إحرام لغير مريد النسك: المبحث الثاني

ي إلى مكــة بغــير ـــبي، أو العبــد، أو الذمـــول الــصــــأثــر دخ: المبحـث الثالــث

 ٧٦..................................................إحرام

 ٨٤........................................................................الخاتمـــــــــة

 ٨٧............................................................................المصادر

 ١٠١............................................ة في الحجأثر الاستطاعة على النياب) ٢(

 ١٠٣..........................................................................المقدمة

 ١١٢..........................................................................: تمهيد

 ١١٢..............................: التعريف بالحج والألفاظ ذات الصلة وتحته مبحثان

 ١١٢.............................: ًتعريف الحج لغة واصطلاحا: المبحث الأول

 ١١٤...............التعريف بمعاني الألفاظ ذات الصلة بالبحث: المبحث الثاني

 ١١٦.................................:المستطيع بغيره وتحته ستة مباحث: الفصل الأول

 ١١٧.........................ًعريف الاستطاعة لغة واصطلاحات: المبحث الأول

 ١٢٠..............................ًتعريف النيابة لغة واصطلاحا: المبحث الثاني

 ١٢٣......................................أدلة مشروعية النيابة: المبحث الثالث



 ٢٦٧

 ١٢٥.......................................المقصود بالاستطاعة: المبحث الرابع

 ١٤٢.....................:النيابة عن المعضوب، وتحته مطلبان: المبحث الخامس

د حــج المعــضوب ومــن في حكمــه إذا شــفيا بعــ: المطلــب الأول

 ١٥٤..................................النائب

 ١٥٧...المريض الذي يرجى برؤه إذا أناب غيره: المطلب الثاني

 ١٦٠............................النيابة عن أصحاب العاهات: المبحث السادس

 ١٦٥.....................البذل للمعضوب بالحج عنه وتحته ثلاثة مباحث: الفصل الثاني

ًة لأبيه المعـضوب غـير المـستطيع ماليـا بـالحج ـــاعــذل الابن الطــــب:المبحث الأول

 ١٦٥.......................................................هعن

 ١٨١....................بذل غير الولد الطاعة للمعضوب المعسر: المبحث الثاني

 ١٨٣...........بذل الابن أو غيره المال للمعضوب ليحج به عنه: المبحث الثالث

 ١٨٧..................................................النيابة عن الميت: الفصل الثالث 

 ١٩٧...............................:النيابة عن الحي وتحته ثلاث مباحث: الفصل الرابع

 ١٩٧................ج فرضهالنيابة عن الحي المعضوب الذي ح: المبحث الأول

 ٢٠٠.........................................النيابة عن المجنون: المبحث الثاني

 ٢٠٤....................................النيابة عن المغمى عليه: المبحث الثالث

 ٢٠٨...:وتحته مبحثان. أثر الاختلاف في بعض شروط الحج على النيابة: الفصل الخامس 

 ٢٠٨.......................النيابة في تخلية الطريق وإمكان المسير: المبحث الأول

 ٢١٨...........................إذا عدمت المحرمالنيابة عن المرأة : المبحث الثاني



  ٢٦٨

 ٢٣٢...................:أحكام النيابة في العصر الحاضر وتحته مبحثان: الفصل السادس

ـــالمراك: المبحــث الأول ــه ـ ــة وأثرهــا عــلى النيابــة في العــصر الحــاضر وتحت ب الحديث

 ٢٣٢...................................................مطلبان

ـــالأث: المطلــب الأول ـــوب ومــن هــــر عــلى المعــضـــــــ ــلى ــ م ع

 ٢٣٤.................................شاكلته

ــاني ــــ  الأث:المطلــب الث ــلى شـــ ـــر ع ــة ـ ــسير وتخلي ــان الم رطي إمك

 ٢٣٦.................................الطريق

 ٢٣٨............................القضايا المعاصرة المتعلقة بالنيابة: المبحث الثاني

 ٢٤١...........................................................................الخاتمة

 ٢٤٧...................................................................فهرس المراجع

 ٢٦٥..............................................................فهرس الموضوعات
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